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مقدمة قسم الأسرة ببب-اا-ا-ا ا -يسسم © سدم 
المغد مي 


الحمد لله وحده. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الهدى والرحمة محمد بن 
عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن اقتفى أثرهم وسار على نمجهم إلى يوم 
الدين وبعد: 


فإن الإسلام قد اهتم اهتمامًا كبيرًا ببناء الآسرة وأولاها عناية تامة لأنها عماد 

المجتمع واللبنة الأساسية للأمة الإسلامية وشرع لها من الأحكام ما يسمو بها إلى 

معاي الأمور وتكون قوية متماسكة يتحقق منها وجود مجتمع يحترم بعضه بعضًا 

وتقوم كل منهم بواجباته ويؤدي له ما يستحقه من حقوق كي تكون الآمة 

الإسلامية ىا أراد الله لما أمه رائدة تقود البشرية إلى ما فيه سعادتهبا وصلاحها. 
وقد جاء الكلام في هذا الجزء على الموضوعات الآتية: 

-١‏ كتاب النكاح: تعريفه وأركانه ‏ الخطبة ‏ الصداق ‏ وليمة العرس ‏ عشرة 
الساع 

؟- الطلاق: تعريفه وأركانه ‏ أقسامه. 

*- الرجعة: شروط الرجعة ‏ الإشهاد على الرجعة _ما تحصل به الرجعة. 

- الإيلاء: معناه وألفاظه ‏ مدته. 

ه- الظهار: شروطه ألفاظه ‏ كفارته. 

5- اللعان: شروطه_الآثار المترتبة عليه. 

/ا- استلحاق النسب: الحالات التي ينسب فيه المولود للزوج. 

8- العدة: الحكمة من مشروعيتها شروطها ‏ أقسام المعتدات. 


سدم خم سس سس سا طلس سم الفقه الميسر 

-٠١١‏ الحضانة: شروطها ‏ أثر السن في إنهاء الحضانة. 

-0١‏ النفقات: مقدار الواجب منها ‏ نفقة المطلقة ‏ نفقة الأقارب. 

- الفرائض: التركة ‏ أركانها وموانع الإرث - أنواع الإرث - الحجب - 
حساب المواريث ‏ العول ‏ توريث ذوي الأرحام ‏ المناسخات ‏ ميراث 
الحمل_الخنثى ‏ المفقود ‏ ميراث الغرقى ونحوهم ‏ قسمة التركات. 
والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه وأن ينفع به إنه سميع محيب. 
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كناب النكاح 


كتاب النكاح 


ات با بوي و اي 0 
ويطلق على الوطء'"؛ فمن الأول قوله تعالى: #وأتكحوا الذي مد والصَلِحِينَ 
2 وَإِمَابيحكُمْ #!". ومن الثاني قوله تعالى: د علي كا ل الي بنذ عق 

"1 0 


جا خيره: 

20010111 المذاهب في تعريف النكاح وهي 
كلها تدور حول معنى العقد الذي يحل الاستمتاع بالأنثى بالشروط الشرعية/". 

مشروعية النكاح: 

الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع: - 

فمن الكتاب: قوله تعالى: ## وَإِنْ < حِفْمَ ألا نُقَسطوأ فيال نب فَادكحوأما طاب لم 
َنَ لسك منْقَ وَمْكَتَ وزع 4" وقوله تعالى: « وَمَن لَمْ يَسمَطِعْ َِكُمْ طوَلَا أن 
تَحكحَالمخصتت الْمُؤتِ ضَمِن م ما ملكت أَيَمَنُكم د مب 
تيا علق وابم اسار بكر اناي تررم اي 


ِالْمعروفٍ م حصنت عار ل و مَتَّجِد كاحان 0 
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)١(‏ المفردات للراغب الأصفهانيٍ مادة: نكم (ص:22507» لسان العرب مادة: تكح (؟/5707) 
المصباح المنير مادة: نكح (ص:١”77).‏ 

() سورة النور: 77. 

(”7)سورة البقرة: .77١‏ 

(؟)حاشية ابن عابدين (؟2508/5» الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (14-187/5)» مغني 
المحتاج ("7/ ,)١77'‏ كشاف القناع (0/ 0). 

(0) سورة النساء: 7 

() سورة النساء: 0؟. 


٠١١١ ححد‎ 


الفقه الميسر 

ومن السنة: قوله عَه: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»!" 
الحديث رواه البخاري ومسلم. 

4: 1 1 1 

الحكمة من مشروعية النكاح: 

مشر وعية النكاح حكم كثيرة ومتنوعة» فمنها حفظ النوع بالتناسل» وغض 
البصرء وصيانة النفس عن الزنا قال عَلِلل: يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج»'"ا الحديث» ومن ذلك أيضا 
والمرأة على شؤون الحياة المختلفة» وتكثير أمة محمد يله وتحقيق مباهاته ظَلنه للأمم 
كا في حديث أنس: كان رسول الله طِلِله يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نبيا شديدا 
ويقول: «تزوجوا الودود الولود فإنيٍ مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة»!'» وفي 
رواية: «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة»!". 

حكم النكاح: 

يرى الفقهاء أن التكاح تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة حسب حالات 
الأشخاص وفيا يلي توضيح ذلك7": 
() البخاري برقم (81/1/8)» ومسلم برقم .)١5٠٠0(‏ 
() مغني المحتاج (5/ ))5١ ١‏ المغني مع الشرح الكبير /١١(‏ 5 2» كشاف القناع (17/6). 
(؟) قال الحيثمي في مجمع الزوائد 5/ 108: «رواه أحمد والطبراني في اللأوسط وإسناده حسن». 
(6) رواه عبد الرزاق [5/ ١1١74310117‏ )] مرسلا. 
030 بدائع الصنائع (225378/5» البحر الرائق (7/ 85)» بداية المجتهد (7/ 023 التاج والإكليل 


( ”07 25)» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (7/ »)75١95-17١5‏ قوانين الأحكام الشرعية 
(ص: »)١17 ١‏ المهذب (75/ 57)» روضة الطالبين (1/ »))١18‏ مغني المحتاج (7/ )١77-11768‏ 


الوجوب: من الحالاات التي لا يختلف جمهور المقهاء من ا حنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة في القول بوجوب النكاح فيها أن يخشى الشخص على نفسه 
من الوقوع في الزنا بترك النكاحء ففي هذه الحالة يكون النكاح واجبا عليه مع 
مراعاة توافر الشروط الأخرى كالقدرة المالية ونحو دلك» والعلة قِْ وجوب 
النكاح هنا أن إعفاف النفس وصرفها عن الحرام واجب والطريق الشرعي 
لتحقيق ذلك هو النكاح. 

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في 
فتواها رقم )١1489464(‏ حيث نصت على أن مشروعية الزواج تختلف باختلاف 
الأحوال فمن خاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح وجب عليه 
التكاح إن كان قادرًا على مؤنته في قول عامة فقهاء الإسلام» وأن من كان يأمن 
على نفسه من الوقوع في المحظور استحب له الزواج..الخ'"؛ وكذلك في فتواها 
رقم (1)117/91/17". 

الندب: يرى جمهور الفقهاء أن النكاح في أصله سنة مندوب إليها إذا احتاج 
إليه الشخص وكانت له الرغبة والشهوة ولا يخاف على نفسه الزنا بتركه وذلك 
امتثالا لأمر النبي ظلله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»'" 
الحديث» رواه البخاري ومسلم. فقوله: «فليتزوج» أمر وأقل ما يدل عليه الندب 
والاستحبابء ثم إنه عليه علل أمره به بأنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ووجه 
الخطاب إلى الشباب؛ لأنهم أغلب شهوة» وذكره بأفعل التفضيل فدل على أن 

الإفصاح (5/ .)23١١‏ المغني مع الشرح الكبير (1/ 5 033728-17. الإنصاف (//1)» كشاف 
القناع (6/ 1). 

./( 


.١19/18)05؟(‎ 


حل !ا ا لدلدلدتسهل بطلل الفقه الميسر 
00 5 ا 5 4 1 5 ( 
ذلك أولى للأمن من الوقوع في محظور النظر والزنا من تركه”". 

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في 
فتواها رقم (11845) المتقدم ذكرها قريباء والفتوى رقم (71051159". 

الكراهة: يكون النكاح مكروها كى| يقول الحنفية عند خوف الجور, أو لمن 
لا يكتهية عتد المالكية والشافعنة والحتارلة”. 

الحرمة: يكون الزواج محرما إذا ترتب عليه مفسدة كتيقن الجور ى)| ينص 
عليه الحنفية» وعدم القدرة على الوطء أو النفقة أو التكسب من حرام ونحو ذلك 
كما ينص عليه المالكية والشافعية» وحالة أسر المسلم أو دخول المسلم دار كفر كمأ 

الإباحة: يكون النكاح مباحا إذا كان قصد الشخص من الإقدام عليه هو 
مجرد قضاء الشهوة فحسبء. ولم يكن يقصد إقامة السنة به عند الحنفية» وكذا لمن 
لا يولد له ولا يرغب في النساء ولا يرجو نسلا لكونه حصورا أو خصيا أو مجبوبا 
مع عدم حاجته إلى النكاح ولم تكن به علة» وعند الحنابلة يباح لمن لا شهوة له 
كالعنين والمريض والكبير لأن الخوف من الزنا مفقود في حقه”” . 


.)5 /60( كشاف القناع‎ )١( 
.1/18605( 

() انظر المراجع في أول المسألة. 
(5) انظر المراجع في أول المسألة. 


كتاب النكاع _ ا7بجل ‏ _ءٌ لل2ل2ل. ايل _لة ١#‏ لدم 

أركان النكاح: 

اختلف الفقهاء في أركان التكاح على ثلاثة أقوال/"': 

الثاني: أن أركانه ثللائة وهى عند المالكية الوليء الزوجان» والصيغة» وعند 
الحنابلة الزوجان والإيجاب والقبول. 

الثالث: أركانه حخمسة وهو مذهب الشافعية وهى. الصيغة. والزوجء والزوجة. 
والشاهدان» والولي. 

أولاً: الزوجان الخاليان من الموانع: 

لا يختلف الفقهاء أن النكاح لا ينعقد إلا بين زوجين خاليين من الموانع 
شرعاء والموانع الشرعية هي العلاقة التي جعلها الشارع سببا لتحريم النكاح بين 
الرجل والمرأة إما على سبيل التأبيد أو إلى أجل» ويتناول الفقهاء بحث ذلك في 
باب المحرمات في التكاح. 

ثانيا: الصيغة: 

لما كان النكاح عقدا من العقود فلا يختلف الفقهاء في أنه يحتاج إلى صيغة 
يتحقق فيها الإيجاب والقبول» وينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج وبكل ما يدل على 

وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في 
فتواها رقم (1)5171". 


010( بدائع الصنائع (55941/50) الشرح الصغير (5/ ىكم مغني المحتاج (6/ ,)١784‏ كشاف 
القناع (5/ /)2. 
(8605١5/1؟87.‏ 


الفقه الميسر 


١ جحت‎ 


ثالثا: الولي: 

الولاية في الفقه: سلطة يثبتها الشرع لإنسان تمكنه من رعاية المول عليه من 
نمس ومال وحفظه وتلميته بالطرق اروف فولي المرأة 2 نان النكاح هو 
الذي يتولى تزويج المرأة وفق ما تقضي به أحكام الشريعة» وهو إما أن يكون ملزما 
بأخذ رأيها أو لا يكون كذلك حسب اختلاف قوة القرابة وحال المرأة. 

شروط الولاية في النكاح: 

يشترط في الولي أن تتوافر فيه الشروط الآتية!": 

-١‏ العقل: ولا خلاف في اشتراطه؛ لآن الولاية إن) تثبت نظرًا للمولى عليه 
عند عجزه عن النظر لنفسه. ومن لا عقل له لا يمكنه النظر لنفسه فلغيره أولى. 

و الحرية: وهى شرط عند جمهور الفقهاء لأن العبد لا ولاية له على 
نفسه فعلى غيره أولى. وأجاز الحنفية ولايته بإذن المرأة بناء على قولهم بجواز أن 
تزوج نفسها. 

*- الإسلام: وهو شرط بالإجماع فيا إذا كانت المرأة مسلمة فلا ولاية 
لكافر عليها. 

5- الدكوريه: وهمى شرط بالاتفاق فاك ولاية للمرأة 2 النكاح عل 
غيرها؛ لأنها قاصرة عن النظر لنفسها فلغيرها أولى. 
() الولاية على النفس د. حسن الشافلي (ص:5). 
00 بدائع الصنائع ار و62 تبيين الحقائق (؟/5؟١),‏ البحر الرائق (5/ 017 الحداية 

شرح بداية المبتدي (2)2314/1. المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة لابن فرحون (ص:١17١):‏ 
فواين الأحكام الشرعية (ص: 5 ,)١7‏ الفواكه الدواني (0/ 5). التاج والإكليل (5/ :)2 


الشرح الصغير مع حاشية الصاوي .)23١57/7(‏ المهذب (2757/5)» المنهاج مع شرحه مغني 
المحتاج ('/ 1591-14)) الإنصاف (8/ »)7/5-1١/7‏ كشاف القناع (5/ "4-01 0). 


كتَاب الذكاع 262ل م »,ض- ل2ل2ل22لل2ل ‏ ح. لم ١٠6‏ 6 

ه- البلوغ: وهو شرط عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في 
المذهب عندهم. وفي رواية أخرى عند الحنابلة لا يشترط البلوغ ونصوا على ثبوتها 
لابن عشر سنين ف فوقه. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي 
الثاني في فتواها رقم (17/079) !". 

5- العدالة: وهي شرط عند الشافعية» والمذهب عند 0000 آنا 
ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال. 

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول إلى عدم اشتراطها'"؛ لأن 
الفاسق يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل» ولأن سبب الولاية 
القرابة وشرطها النظر وذلك متوافر فيه. 

- الرشد: وهو شرط عند الشافعية والحنابلة!. فلا ولاية للمحجور 
عليه لسفه في النكاح. واستدلوا بها روي عن ابن عباس ذينعك قال: «لا نكاح إلا 
بولى مرشد وشاهدي عدل». وفي رواية عنه عن النبي عَ قال: «لا نكاح إلا بإذن 
ولي مرشد أو سلطان»'". وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الرشد هنا هو المعرفة 
(127/1865. 


(؟) المهذب (2757/7). المغني (1/ 0707 الإنصاف (8/ 75)» كشاف القناع (0/ 0 

(") المسائل الملقوطة لابن فرحون (ص:١171)»‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 226/0 
المهذب (357/75). 

(5) المهذب (035/5), المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (7/ ))١95-١55‏ الإنصاف (8/ 015 
كشاف القناع (0/ 5 0). 

(4) رواه الشافعي في مسنده (ص:١١273)»‏ والطبراني في الأوسط )]1)07١(17177/1[‏ والبيهقي 
(0/ 5؟1). قال الميثمي في المجمع (775/5): «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 


الصحيح). 


الفقه الميسر 
بالكفء ومصالح النكاح ليس هو حفظ المال فإن رشد كل مقام بحسبه”". 


ال جم ١5‏ 


الشافعية والحنايلة!"). 


وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في 
فتواها رقم (1)117/8159". 


4- أن يكون غير محرم بحج ولا عمره: وهذا عند حمهور الفقهاء من 
المالكية والشافعية والحنابلة!")؛ لحديث عثمان بن عفان خينعتك أن رسول الله عل 


0 


الوطء دول العقد0). 


انتقال الولاية بالعضل: 
م 00 ورغب كل واحد منههما| 


م ّ ل مستي جه جر سيل جتن سير ا ل وَل 


في صاحبه'". وهو محرم لقوله تعالى: « وَإدَا طَلَنم انم هلين َبَلهُنَّ 55 


.)0 5 /5( الإنصاف (8/ 74)» كشاف القناع‎ )١( 

() المسائل الملقوطة لابن فرحون (ص:١17١2.‏ قوانبن الأحكام الشرعية (ص:174١)»‏ التاج 
الإكليل (558/5).: الشرح السغير مع حاشية الصاوي (/ .)١57‏ الإنصاف (75/4)) 
كشاف القناع (6/ 5 0). 

.١2ال/1840)9(‎ 

(5) الكافي لابن عبد البر »)١5 5 /١(‏ والتمهيد للمؤلف نفسه (7/ »)2١97‏ قوانين الأحكام الشرعية 
(ص:87). المهذب (5؟/ 2)5١١‏ مغني المحتاج (117/9؟) المغني (0/ »© كشاف القناع 
.)45١ /5(‏ 

(5) صحيح مسلم برقم .)١5١9(‏ 

(0) الميسوط (5/ )0١‏ الداية شرح بداية المبتدي »)١977/١(‏ البحر الرائق (7/ .)١1 ١‏ 

(0) المغني (/1/ 774). 


كتثاب التكاح ‏ --ا ا-م م -- اببس سن # سدح 


مَصُلْوْهُنَ أن يكحن أَزوجَهنَ إذَا يصوأ بهم بالمخروف ذَلِكَ بُوعَظ ربد من كان سكم 
من َه َالو الاين دلي أَّقَ لك وهر وهيل ون لا كمون 74". وعن 
معقل بن يسار <إنك قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت 
عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت 
تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبداء وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن 
ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية: #فلا تَصِلُوهَنَ * الآية» فقلت: الآن أفعل يا 
رسول الله قال: «فزوجتها إياه». رواه البخاري'"» وف لفظ عند البخاري أيضا: 
أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت 
عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم 
يخطبها! فحال بينه وبينها فأنزل الله ##وادًا طلقم ليسا قلعن أَجِلهنّ دل 
حَصلُوهَنَ #* إلى آخر الآية» فدعاه رسول الله عله فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد 


لأمر الله»7". 


إذا عضل الولى الأقرب المرأة فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

الأول: أن الولاية تتتقل إلى السلطان وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
وهو رواية عند الحنابلة!» واستدلوا بحديث عائشة ها : «فإن اشتجروا فالسلطان 
ولى من لاولى له)!". ولآن ذلك حق عليه امتنع من أداته فقام الحاكم مقامه. 


)١(‏ سورة البقرة: ؟777. 

(؟) صحيح البخاري برقم(١007).‏ 

(5) صحيح البخاري برقم(١007).‏ 

(5) بدائع الصنائع (؟/ 07؟)) حاشية ابن عابدين (؟/ 87)» التاج والإكليل (7/ 579)): الشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي (73727/0)., روضة الطالبين (/8/17ه. ”/ ».)١67‏ مغني المحتاج 
١67 /9(‏ )ء المغنى (/1/ 7278)) الإنصاف (8/ 7/5). 

(0) تقدم تخ ريجه. ْ 


الفقه الميسر 

الثاني: أن الولاية تنتقل إلى الأبعد وهو الصحيح من مذهب الحنابلة'"؛ 
لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد ى] لو جن, ولأنه يفسق 
بالعضل فتنتقل الولاية عنه ى) لو شرب الخمر. 

وقالوا: إن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم وعليه حملوا حديث: 
«السلطان ولي من لا ولي له»؛ لأن المسألة فيمن لما أكثر من ولي غير العاضل» 
ولأن قوله: «فإن اشتجروا» ضمير جمع يتناول الكل. 

التوكيل في النكاح: 

التوكيل هو تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في 
حياته!"'. ولا خلاف بين الفقهاء أن التكاح ى] ينعقد بالأصالة ينعقد بالوكالة''"؛ 
لأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل. والأصل في جوازه ما روي عن أم حبيبة 
خا «أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فهات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي 


حح ىز 


النبي عه وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله عله مع شرحبيل بن 
حسنة» روآأه أبو داود والنينائي””. قال الكاساني: فلا يخلو ذلك إما أن يكون فعله 
بأمر النبى طل أو لاء فإن فعله بأمره فهو وكيله في ذلك» وإن فعله بغير أمره فقد 
أجاز النبى عله عقده والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة". 


.)20 الإنصاف (8/ 75)» كشاف القناع (0/ ؛‎ )١( 

.)5117 /7( مغني المحتاج‎ )١( 

() بدائع الصنائع (7/ 273571» المغني (/1/ 707). 

(5) أبوداود برقم .)2735٠١1(‏ والنسائي برقم .)”*65٠0(‏ والدارقطني (5577/7)): والحاكم 
[7711(1918/5)]» والبيهقي (1/ .)١1124‏ قال الحاكم عقبه: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه». 

(5) بدائع الصنائع (7/ .)517١‏ 


كتاب النكام ‏ لبللبنتنتن-ااااا----ا---م 184 لم 


وإذا ثبت ذلك فيشترط في الوكيل شروط الوكالة العامة» ويشترط جمهور 
الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة'" أن لا يكون مُحرمًا هو وموكله لما تقدم 
من حديث عثمان بن عفان خينعك أن رسول الله ينه قال: «لا ينكح المحرم ولا 
ينكح ولا يخطب» رواه مسلم. ولا يشترط ذلك عند الحنفية حملا للنهي على 
الوطء دون العقد 7"). 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز 
التوكيل في الزواج في فتواها رقم (5441)» ورقم )٠٠١1/(‏ وغيرهما”". 

وهل يجوز أن يوكل الولي امرأة في عقد النكاح؟ اختلف الفقهاء في ذلك 
على قولين: 

الأول: لا يجوز توكيلها وهو مذهب الشافعية والمذهب عند الحنابلة 
والمالكية'؟؛ لأنها لا تزوج نفسها فلا يجوز أن تكون وكيلا عن غيرهاء ولحديث 
أبي هريرة خننتك قال: قال رسول الله يَله: «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة 
نفسها وكنا نقول إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة»". 


)١(‏ الكافي لابن عبد البر(١/ »)١55‏ والتمهيد للمؤلف نفسه (7/ 22307» قوانين الأحكام الشرعية 
(ص:47). المهذب (7/ »)735٠١‏ مغني المحتاج (؟/27117)» المغني (/1/ 0178)» كشاف القناع 
.)45١/(‏ 

(0) المبسوط (5/ .)١14١‏ الحداية شرح بداية المبتدي »)١91“ /١1(‏ البحر الرائق (7/ .)١١١‏ 

. 121594 /1860*( 

(5) التمهيد لابن عبد البر /١9(‏ 85)» مغني المحتاج (7/ »)2١51‏ المغني (17/ 20707217 الإنصاف 
(/15). 

(6) رواه ابن ماجه برقم .)١885(‏ والدارقطني (7//ا77)» قال ابن الملقن في الخلاصة 
(/187): «رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة كذلك بسند ضعيف والدارقطني بإسناد على 


شرط مسلم). 


الثاني: يجوز توكيلها وهو مذهب الحنفية وقول عند الحنابلة ''"؛ لأنها تتولى 
تزويج نفسها فجاز أن تتولاه لغيرها. 

الإشهاد: 

المقصود بالإشهاد أي حضور الشهود وشهادتهم على عقد النكاح. 

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الإشهاد على قولين: 

الأول: ذهب المالكية إلى أن الإشهاد واجب مستقل وليس ركنا ولا شرطا 
الول 

الثاني: ذهب جمهور الفقهاء من ا حنقية والشافعية والشابلة ا إلى أن 
النكاح لا يصح إلا بحضرة شاهدين لحديث عائشة لعفا : «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل وما كان من نكاح عل غير ذلك فهو باطل) م والمعنى قُْ 
اعتبارهما الاحتياط للأبضاع. ولآنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد 
فاشترط الإشهاد لتلا يجحده أبوه فيضيع نسبه. ولآن الحاجة ماسة إلى دفع تبمة 


.)560 /( شرح فتح القدير‎ »)١97/١( الهداية شرح بداية المبتدي‎ .»23١ /5( المبسوط‎ )١( 


الإنصاف (577/8). 
)١(‏ الشرح الصغير والصاوي (7/ 87-87)» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ))5١77/17(‏ 
ف 


(2 المبسوط (60/ بدائع الصنائع (357/5). المهذب (7/ :.)5١‏ مغني المحتاج (7/ ))١515‏ 
المغني (/1/ 5٠‏ 7), الإنصاف (8/ :.)٠١7‏ كشاف القناع (5/ 18). 

(5) رواه ابن حبان [7”857/9 (501/5)]. قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :)١7/5/5(‏ 
«حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه ابن حبان من رواية عائشة وقال: لاا يصح ذكر 
الشاهدين إلا في هذا الحديثء. قلت: هو كما قال» وله طرق أخرى فيها ضعف لا حاجة إليها 


معهةأ. 


ككثات التكا ‏ --ت-ت -ا -م ا --ا-ايب-ابا- -_ اد #8 لسلسم 
الزنا عن الزوجة بعد النكاح والدخول ولا تندفع إلا بالشهود لظهور النكاح 
واشتهاره بقول الشهود. 
الشروط في النكاح: 
الشروط في النكاح قسمان'': صحيحة وفاسدة. 
الشروط الصحيحة: وهي نوعان: 


أحدهما: اشتراط ما يقتضيه العقد كتسليم الزوجة إلى الزوج وتمكينه من 
الاستمتاع بهاء وتسليمها المهر ونحو ذلك فوجوده كعدمه؛ لآن العقد يقتضيه. 


الثاني: اشتراط ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي العقد كزيادة معلومة في المهر أو 
ن لق أو ان لارقلها من ذايغا أ زلمعاء أو أن لا ساقرية أن أذ لا يرق 
بينها وبين أبويها أو أولادهاء أو لا يتروج عليهاء أو شرط لما طلاق ضر يبا" 
ونحو ذلك فهذا النوع صحيح ولازم وللزوجة خيار الفسخ عند عدم الوفاء به؛ 
لا روى عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب «إنعك أتي في 
امرأة جعل لها زوجها دارها فقال عمر: لها شرطهاء فقال رجل: إذا يطلقننا! فقال 
عمر: إن| مقاطع الحقوق عند الشروط»'". وفي رواية عنه قال: كنت مع عمر 


.)9* /0( كشاف القناع‎ »)١5 5 /8( المغني (/1/ 54 5)» الإنصاف‎ )١( 

() القول بصحة اشتراط المرأة طلاق ضرتها رواية عن الإمام أحمد ذكره عنه جماعة من أصحابه 
وعليه أكثر الحنابلة ى) نقله اين مفلح» وقال الموفق وغيره الصحيح بطلانه لما رواه البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة خينعك عن النبي عله قال: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في 
إنائه» صحيح البخاري برقم 27١77(‏ و701/4)؛ وصحيح مسلم برقم .)١517(‏ انظر: المغني 
مع الشرح الكبير (/1/ ١‏ 50» و20717» الإنصاف (8/ »)١151/‏ الفروع (5/ »)١77‏ كشاف القناع 
.)9١ /4(‏ 

(*) رواه سعيد بن منصور )])577(7١١/١[‏ وابن أبي شيبة .])١7459(7417//7[‏ وذكره الموفق 
في المغني عن الأثرم (1/ 9 5). وذكره البخاري معلقا في صحيحه (؟/ .)917١‏ قال الحافظ في 


سد بن بيسسس7تببجحجحجب ‏ بستحت الققة البهر 
حيث تمس ركبتي ركبته فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت 
ها دارها وإني أجمع لأمري أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا فقال: ها 
شرطهاء فقال: هلكت الرجال إذا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت! فقال 
عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم»!". 

ولأنه شرط ا فيه منفعة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح فكان لازما. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بصحة 
شرط المرأة بقاءها في قريتها في الفتوى رقم(54787١)!"'.‏ وصحة اشتراط مبلغ 
إضافي سوى المهر في فتواها رقم (/4794)'". أما اشتراط المرأة طلاق ضرتها فقد 
أفتت اللجنة بفساده وعدم لزوم الوفاء به في فتواها رقم (1)141/171*. 

الشروط الفاسدة: وهي نوعان": 


أحدهما: يبطل النكاح كاشتراط التحليل أو المتعة» واشتراط نفي الحل بأن 
يتزوجها على أن لا تحل له لمنافاته العقد» أو شرط مستقبل غير مشيئة الله كإن جاء 
رأس الشهر أو إن رضي زيد ونحو ذلك؛ لآن ذلك وقف للنكاح على شرط. 
ولأن النكاح عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع. وسيأق 
الكلام عن شيء من صور الأنكحة المنهي عنها. 


الفتح (0/ 707): لوصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن 
أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم». وانظر أيضا تغليق التعليق (5/ 19 5). 
)١(‏ رواه عبد الرزاق »]1)١١708(7571//5[‏ وسعيد بن منصور .])177(17١١/١[‏ 
(0"”/1805غ. 
.5٠ 0/١8 0*(‏ 
(97/18605". 
(6) المغني (/1/ /1/ 27 5)» كشاف القناع (5/ 97). 


كتثاب التكاح ‏ - -إ_بلنا-----ا-ت-ا- ااتا-ا -بيببا وا لدم 
الثاني: اشتراط الزوجين أو أحدهما الخيار في النكاح أو في المهر أو لأحدهما 
الخيار في النكاح والمهر أو شرطا أو أحدهما عدم الوطء أو شرطت إن جاء بالمهر 
صور من الأنكحة المنهي عنها : 
الأولى: نكاح الشغار: 
نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه موليته وليس 
بينهها صداقء وكان من الأنكحة المعروفة في الجاهلية سمى شغارًا لقبحه تشبيهًا 
برفع الكلب رجله عند البول» أو لخلوه من المهر من شغر البلد أو المكان إذا 
يها وهو من الأنكحة المنهي عنها ف الرسلام وقد ذكر العلاء له صورتين 
إحداهما أن يخلو العقد عن الصداق بأن يكون بضع كل منهما صداقًا للآخرء 
والصورة الأخرى أن يشترط كل من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته. 
وقد أجمع العلماء على أن نكاح الشغار منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نمي 
يقتضي بطلان النكاح أم لا" ؟ على قولين: 
الآأول: ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة في المذهب عندهم إلى 
باون 170 لحديث ابن عمر ووندعنمط : (أن رسول الله عر نهى عن الشغار) والشغار 
أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينههما صداق!*' متفق عليه 
)١(‏ غريب الحديث لأبي عبيد (7/ ».)١748‏ غريب الحديث لابن قتيبة »)75١ 5 /١(‏ التمهيد لابن عبد 
البر »)7١/١5(‏ النهاية لابن الأثير (؟/ 587). المغني (7/ »)١17"5‏ شرح صحيح مسلم 
للنووي )9/ 5 56 المطلع (ص: 77 .)١‏ 
(؟) التمهيد لابن عبد البر »)7/١/١5(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (94/ .25٠١‏ 
(*) الأم (ه/ لالاء 22174 الوسيط للغزاللي (6/ 58). المغنى (/7/ 5 »)١17‏ روضة الطالبين (// ١‏ 5)) 


مغني المحتاج (/ »)١57‏ الإنصاف (8/ »)١159‏ كشاف القناع (0/ 947). 
(5) البخاري برقم (2)5875 7») ومسلم برقم .)١516(‏ 


حل © عدعلللللللللللللللل الفقّه الميسر 
وحديث أنس حيتحك قال: قال رسول الله علل: «لا شغار في الإسلام والشغار أن 
يبذل الرجل للرجل أخته بغير صداق»72". وحديث جابر ابن عبد الله خيفعتك قال: 
١نبى‏ رسول الله عله عن الشغار» والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق بضع 
هذه صداق هذه وبضع هذ سداق هلء 1" 

الثاني: ذهب الحنفية إلى أن الشغار لا يبطل به عقد النكاح بل يصح ويجب 
٠ :‏ (؟) 
فيه مهر المثل '. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بتحريم 
هذا النكاح عندما يقع بشرط التبادل» أو بالتواطؤ أو بالحيلة في عدد من فتاواها 
من ذلك الفتوى رقم (0/١؟).‏ ورقم(١١8)‏ و(غ565؟). ورقم )١75(‏ 
ورقم(58 )"١‏ وغيرها”!. 


الثانية: نكاح المتعة: 


المتعة اسم من تمتع بالشيء إذا انتفع به وهو النكاح إلى أجل معلوم أو 
بجهول. وهو من أنكحة الجاهلية» كان مباحا في أول الإسلام ثم حرم إلى الأبد. 
وقد كان ابن عباس يقول بجوازها ثم رجع عن ذلك. قال ابن العربي رحمه الله: 
«وقد كان ابن عباس يقول بجواز المتعة ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على 
تحريمها»!". قال النووي رحمه الله: «قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا 
في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ وانعقد 
)١(‏ رواه أحمد (/ .)١76 2١77‏ وابن ماجه [1885(7057/1)]) والنسائي برقم (77557)» وابن 


حبان [4/ .])5١55(571١‏ الطبراني في الأوسط [7/ 55949(7548)]. 


() رواه البيقهي (1/ ٠‏ ")» وهو عند مسلم عن جابر بدون الزيادة برقم .)١511/(‏ 
(؟) بدائع الصنائع (؟/ 51/8؟)» شرح فتح القدير (71778//7). 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة /١1/8(‏ 51 -575). 

(0) تفسير القرطبي (6/ 177-”177). 


كتاب التكاحم 6 بسااابسشسلب كك بل _ لس ةم لم 
الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة»'". 
الثالثه: نكاح التحليل: 


هو النكاح الذي يقصد به الرجل تحليل المرأة المطلقة ثلاثا لتعود لزوجها 
الأول» وله ثلاث حاللات: 

الأولى: أن يشترط في العقد أنه متى أصابها فلا نكاح بينهما ونحو ذلك فهذا 
التكاح باطل عند المالكية والشافعية والحنابلة» ودليل ذلك حديث ابن مسعود 
خإنعك قال: «لعن رسول الله عله المحلل والمحلل له»'"» وحديث عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله عِِله: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: «هو المحللء لعن الله المحلل والمحلل له)”"» وما رواه قبيصة بن جاير قال: 
«سمعت عمر وهو يخطب الناس وهو يقول: والله لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا 
رجمتهم)» ), ولأنه نكاح إلى مدة أو فيه شرط يمنع بقاءه فأشبه المتعة» ولأنه نكاح 
شرط فيه انقطاعه قبل غايته فوجب أن يكون باطلا. 


وذهب الحنفية إلى أن تكاح المحلل نكاح صحيح إلا أنه يكره عندهم كراهة 
تحريمية إذا كان بشرط التحليل كأن يقول: تزوجتك على أن أحللك للأول فيصح 
التكاح ويلغو الشرط. 


.)١74 /4( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
وقال عقبه: «حسن‎ 2])١١70(178/7[ والترمذي‎ »])51958(5١١/5[ (؟) رواه الدارمي‎ 


صحيح ا والنسائي في الكيرى [”/ 1)0675(79706ء قال الحافظ في التلخيص (”/ :)17٠١‏ 
«وصححه بن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري». 

(") رواه ابن ماجه /١[‏ 7 ). قال الزيلعى في نصب الراية (”/ 75794): «قال عبد الحق 2 
أحكامه: إسناده حسن انتهى». وقال الحافظ في الدراية (1/ 77): ورواته موثقون». 

(5) رواه سعيد بن منصور [؟/ 997(1/5١)]ء‏ وعبد الرزاق [5/ »])١١1/77/(776‏ وابن أبي شيبة 

[/ا/ 57 ) والبيهقي .)5١8/0(‏ 


الفقه الميسر 

الثانية: أن يتزوجها ويشترط عليه في العقد أنه إذا أحلها طلقها فهو باطل 
عند المالكية والحنابلة على الصحيح والشافعية في الأصح وأبي يوسف من الحنفية 
الشافعية والحنابلة» إلا أنه يكره بهذا الشرط؛ لأنه ينافي المقصود من النكاح. 

الثالثة: أن يتواطأ العاقدان قبل العقد دون أن يذكراه في العقدء فذهب 
الحنفية والشافعية والخحنابلة في وجه إلى صحته لخلوه نما يفسد العقد أشيه ما لو 
نوى طلاقها لغير الإحلال أو ما لو نوت المرأة ذلك» ولآن الشرط إنا يبطل با 
شرط فيه لا بها قصد به!". 

وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم صحة هذا النكاح لعموم النهي؛ ولأنه 
: 0 : 5 : اف 
قصد به التحليل فلم يصح كما لو شرطه في العقد!". 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية ببطلان 
نكاح التحليل بجميع صوره المذكورة في فتواها رقم ."(0١017/77(‏ 

الرابعة: نكاح السر: 

5 الحنفية أن نكاح السر هو مالم يحضره الشاهدان. بين| يرى جمهور 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن نكاح السر هو ما توافر فيه الإشهاد مع 
التواصي على كتمانه | هو الشأن في بعض صور ما يسمى الآن بنكاح المسيار» غير 
)١(‏ بدائع الصنائع (”7/ .)١41/‏ حاشية ابن عابدين (7/ .)55٠‏ الحاوي الكبير (9/ 08017 

مغني المحتاج 8/ 187»). المغني (/1/ 01/5)» كشاف القناع (6/ 0). 
فه الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2559-1758/57. المغنيى (7/ 516)» كشاف القناع 


(6/ 45). 
م/م" :. 


كتاب النكاح 1 كك 


أن المالكية في المشهور عندهم يشترطون أن يوصى الزوج الشهود خاصة بالكتمان 
حين العقدء سواء أوصي غيرهم بذلك أم لا(" 

ونكاح السر على تعريف الحنفية نكاح باطل عند عامة الفقهاء وهو من 
جنس السفاح'"؛ لأن الإشهاد في النكاح إما ركن أو شرط لصحة العقد. 


وأما على تعريف الجمهور فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى صحته مع 
الكراهة؛ لأن التكاح لا يكون مع الشهادة عليه مكتوماء وهو مكروه؛ الحديث 
عبدالله بن الزبير أن النبي طلله قال: «أعلنوا النكاح»"". وحديث عائشة لضا 
قالت: قال رسول الله يِلّه: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه ني المساجد واضربوا عليه 
بالدفوف»'" رواه الترمذي» وحديث أبي هريرة: «أن النبي عله نمى عن نكاح 
ال رواه الطبراني» وحديث علي خينسك : أن النبي عله مر وأصحابه ببني زريق 
فسمعوا غناء ولعبا فقال: «ما هذا؟» فقالوا: نكاح فلان يا رسول الله. فقال: «كمل 


)١(‏ بدائع الصنائع (7/ 7507)» فتح القدير (1/ :)73٠١‏ حاشية الدسوقي (؟597/5. 77217), الأم 
(0/ “الى و/7/ 54 7). المغني (/1/ 477 017. 

(1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/ .)١198‏ 

() قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 389): «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط 
ورجال أحمد ثقات». 

(:) رواه الترمذي 798/71 ])٠١894(‏ وقال: «غريب حسن في هذا الباب». قال الحافظ في 
التلخيص :)3١١/5(‏ «الترمذيء. وابن ماجه. والبيهقي» عن عائشة. وفي إسناده خالد بن 
الياس وهو منكر الحديث قاله أحمد. وني رواية الترمذي عيسى بن ميمون وهو يضعف قاله 
الترمذي» وضعفه ابن الجوزي من الوجهين» نعم روى أحمد وابن حبان والحاكم من حديث 
عبد الله بن الزبير: «أعلنوا النكاح»». وقال الهيثمي (5/ 584): «وعن عبدالله بن الزبير ان النبي 
كله قال: «أعلنوا التكاح» رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات». 

(0) مسند الشاميين 51/ .])45١(11١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 586): «رواه الطبراني في 
الأوسط عن محمد بن عبدالصمد بن أبي الجراح ولم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات». 


لكتتكت.. ١‏ (را الفقه الميسر 


دينه هذا النكاح لد السفاح. ولد نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى 3 

وذهب المالكية إلى أن نكاح السر يفسخ قبل الدخول. ويفرق بينها 
بالطلاق إن حصل فيه الدخول ولم يطل عرفاء أما إذا وقع الدخول وطالت المدة 
عرفالم يفسخ على المشهور. وهذا كله إذا لم يكن الكتمان خوفا من ظالم ونحوه”". 
نكاح السر في فتواها رقم(7١٠٠)0»‏ وفتواها رقم (18717)". 

الخامسة: النكاح بنية الطلاق: 

اختلف فيه الفقهاء في النكاح بنية الطلاق على قولين: 

الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى صحته سواء علمت المرأة أو 
وليها مبذه النية أم ل وهو قول عند الحنابلة جزم به ابن قدامة وغيره وقال: هو 
قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي قال هو نكاح متعةء وهو اختبار شيخ الإسلام 
ابرق قيمية""'. وؤلك تلو العقن انتيده إذ التواقيف الفيد للحقة إن ركون 
باللفظ لا بالنية» وقد ينوي الرجل ما لا يفعله؛ أو يفعل ما لا ينويه7" . 
)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل (7/ /701/7”5) وقال: #حسين بن عبد الله ضعيف منكر الحديث»» 

والبيهقي في السنن الكبرى (1/ )759٠‏ وقال: «حسين بن عبد الله ضعيف)»). 
030( المدونة الكبرى 0؟/ ؟١)‏ مواهب الجليل 8/ 05٠‏ 6) الشرح الكبير مم حاشية 
الدسوقي (؟237577/5 /337). 

. ٠ ١/806( 
.١1"65/8):1( 
.)١57 /77( كشاف القناع (5/ /917)» مجموع الفتاوى‎ ,)١77 /8( المغني (0/ 017/7 )» الإنصاف‎ )5( 
حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ »)١١7/7( البحر الرائق‎ »)7817 /١( الفتاوى الهندية‎ )7( 


(؟/ )2 الحاوي الكبير للاوردي (ة/ ا مغني المحتاج (5/ 185). المغني 0 لاه ). 
الإنصاف »)١77/8(‏ كشاف القناع (6//ا9). 


كتاب النكاح هط ل 


الثاني: ذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى بطلان هذا اع 
باعتبار أنه من صور نكاح المتعة. وهو قول بعض المالكية في حالة ما لو فهمت 
المرأة ذلك اولي" 

ومذهب الحنابلة هو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
السعودية في فتواها رقم(50١1١701".‏ 

المحرمات في النكاح: 

الأصل في المحرمات في باب النكاح قوله تعالى: # حَرَمَتٌ عَلِيَحكثمْ 

000 وك تت 2 و 10 وَيَنَا تا لخ وَيَنَادتٌ لفحت 

فصطة البو كني 0 ا 000 مي 

7 م الي 00 7 ص من يسار م اللبى حلسم د 


م آ 1 


وأ م 2 و سسا ناح ََ حم و يل 


1 اء 


0 ب لت 


بن من 
يلك 5-2 ص -_-2 ع الْخُمْصَين بد 0 8 
0 
عَمُورَابَحِيمًا م 
أقسام المحرمات 2 النكاح: 


ينقسم التحريم في النكاح إلى قسمين مؤبد ومؤقتء فأما ما كان تحريمه 
مؤبدا د اعه ثلدثة): 


)١(‏ شرح الزرقانيٍ على خليل مع حاشية البناني (/ »)١9٠‏ حاشية العدوي (54-51//7)» حاشية 
الدسوقى (؟75794/5). 

.444-5:8/1809( 

() سورة النساء: 77. 


ش (؟)القواعد لابن رجبف (ص: : 057١‏ جامع العلوم والحكم (؟5758/1). 


الفقه الميسر 


و 


النوع الآول: المحرمات بالنسب: 
وإن سفلن» وفروع أصوله البعيدة دون بناتبن» فيدخل في أصوله: أمه وأم أمه وأم 
أبيه وإن علون» ودخل في فروعه: بنته» وبنت بنته» وبنت ابنه وإن نزلن» ودخل في 
فرع أصله الأدنى: أخواته من الأبوين أو من أحدهماء وبناتبن» وبنات الإخوة 
وأولادهم وإن سفلن» ودخل قُْ فروع أصوله البعيدة: العيات» والخالاات» وعات 
الأبوين» وخالاتهها وإن علون. ولم يبق من الأقارب حلال سوى فروع أصوله 
البعيدة وهن بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخاللات. 

النوع الثاني: المحرمات بالصهر: 

وهن من أقارب الزوجين زوجات الآباء والآبناء. وأمهات الزوجات» 
وبنات الزوجات المدخول بهن. فيحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر 
بنت امرأته وهي الربيبة» وبنت بنتها وإن سفلت» وتحرم بنت الربيب أيضا نص 
عليه الإمام أحمد في رواية صالح» وذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يعلم فيه نزاعاء 
ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علاء وامرأة ابنه وإن سمل. 

النوع الثالث: المحرمات بالرضاع: 

فيحرم بالرضاع ما يحرم من النسبء واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا 
يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع. 
ولا يحرم على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع. وقال أحمد في رواية ابن 
بدينا في حليلة الابن من الرضاع: لا يعجبني أن يتزوجها؛ يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب. 


كتابالكاح ----ش-ا-])ا ا-بنبنتنتنتنتنتنتنتنتن- يسبيب إلبم ساد 
وأما ما كان تحريمه مؤقتا فيشمل نوعين: 
الأول: المحرمات بالجمع: 
وتحريمه هذا النوع يختص بالرجال لاستحالة إباحة جمع المرأة بين زوجين. 
وضابطه أن كل امرأتين بينهها رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت 
إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح. قال 
الشعبي: كان أصحاب محمد عله يقولون: لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت 
إحداهما رجلا لم يصلح له أن يتزوجها. والتحريم في هذا النوع مؤقت بمعنى أنه 
إذا كانت إحداهما مع الرجل لم يجز له أن يتزوج بالأخرى إلى أن يفارق التي في 
عصمته. فلا يجوز له الجمع بين المرأة وعمتها وإن علتء ولا بينها وبين خالتها 
وإن علت. ولا بين الأختين. ولا بين البنت وأمها وإن علت وهكذا. 
الثاني: المحرمات يسبب الكفر: 
تحرم المرأة المشركة على المسلم حتى تدخل في الإسلام» ى| يحرم غير المسلم 
على المرأة المسلمة سواء كان مشركا أو كان كافرا من أهل الكتاب ومن في حكمه 
تك 1 : د |1 . دنه > م لع س2 لج وج اديع فا 
-. ل سح وو ارح سل سا جع ساس سر خة راس دمعور». سس سا وى 0 و 1 
مومه حَيْر ين مُتْركة ولو أَحَجبتكم ولا تنكحوأ المشْرِكين حو يُؤْمنوا ولصبد مَؤْصِنْ 
سح قل ى . ل + 2و سا سر عد 7 عر 7 ماس نحة رامن ره بره ام وءورم. وديس ا لم 
حيرم مُشْردٍ ولوأ جه عجََكم أوْلَِكَ يَدَعُونَإِلَ ألَارٍ أله يذعوا إِلَ الْجَنَةَ والمغفرة 
اد وبين ييه لِلنّاي عَلّهُم يَتَدَكونَ 7#" . 
: أيره» ع مع عه م تبه 2 اه صعسد م أب عر 4 
وقوله تعالى: قن علمتموش مؤمتب فلا تيَحعوشن إِلَ الكفَارٍ لا هن حِلَّ لم وا هم 
د مه 
ين 4" 


.5 1١ سورة البقرة:‎ )١( 
سورة الممتحنة: 1ل‎ )5( 


حب بم لدبلل ب ب سس سح الفقّه الميسر 
الزواج من نساء أهل الكتاب: 
يجوز للمسلم أن يتزوج من نساء أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا 
توافرت فيهن شروط الزواج الأخرىء وقد نقل الموفق عن ابن المنذر قوله: ولا 
يضح عن أحل من الأوائل أنه حرم ذلك ادل ار ان © يوم أجل 
4ع افدت و لَِنَ ونوا الككب حِلّ ل وطعَافم ِل لَه وَالمتصكتُ عن 
لومت وامْحْصكت من الَدينَ أوثواأ لُكب من قَبلِكهٌ اوم اورشن سبيت 


مم 


غير مسل جين ( ول دف أَحْدَانِ ان 


وإجماع الصحابة على ذلك نقله ابن قدامة'" أ» ويؤيده حديث أبي وائل شقيق 
ابن سلمة قال: م حذيفة بن اليان حويعك مبودية فكتب إليه عمر خيتعك : 
طلقهاء فكتب إليه: أحرام هي؟ فكتب إليه: لاء ولكنيى خفت أن تعاطوا 
المومسات منه. »!ذا 

وعن عبد الله بن السائب من بني المطلب «أن عثمان بن عفان خينعك نكم ابنة 
الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه ثم أسلمت على يديه»””» وفي رواية عن 
محمد بن جبير بن مطعم: «أن عثمان بن عفان <ضحك تزوج بنت الفرافصة وهي 


نصرانية ملك عقدة نكاحها وهى نصرانية حتى حنفت حين قدمت عليه»!"). 


.)7 7 /7( وانظر بداية المجتهد‎ .)0٠0٠١ المغنى (/ا/‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: ه 

فر المغني (/1/ د.0) 

(5) رواه عبد الرزاق 7/1/ »])١77170(11/1/‏ وسعيد بن منصور 0775/11 715)] وابن أبي شيبة 
(/ 575)» والطبري في تفسيره (7/ 7277/8). والبيهقى (1/ .)١777‏ قال الحافظ في التلخيص 
(/ /7”01): دلا بأس بسنده». ْ 

(65) رواه البيهقي (1/ .)١/‏ 

() رواه البيهقي (1/ .)١19/7‏ 


كنانا الفكا تم :سح تي يي ب ب د 1 التتحف 


وعن ابن جريج عن أب الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله عند يسأل عن 
نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال: اتزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد 
بن أبي قاص ونحن لا نكاد نجد المسلات كثيرا فلم) رجعنا طلقناهن وقال لا يرثن 
مسل) ولا يرثهن ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام»"". وفي رواية عنه 
لت قال: «شهدنا القادسية مع سعد ونحن يومئذ لا نجد سبيلا إلى المسلمات 
وتزوجنا اليهوديات والنصراينات فمنا من طلق ومنا أمسك»!". 


وعن هبيرة عن علي بن أبي طالب خإنحك قال: «تزوج طلحة ذتعك 
و 

وإذا فت ذلك فا جمهور من المالكية والشافعية قْ الصحيح عنذهم 
والحنابلة'” على كراهة الزواج منهن خوفا من أن يميل إليها فتفتنه عن الدين؛ 
ولحديث علي بن أبي طلحة عن كعب أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل 
النبى لله عن ذلك فنهاه عنها وقال: (إنها لا تحصنك»0". ولأمر عمر ذينعك 


.)١77 /7( والبيهقي‎ »])١77171/(1178 /1/[ رواه الشافعي في الأم (07/5)» وعبد الرزاق‎ )١( 
وذكره الحافظ في التلخيص (751/7) وقال: «رواه الشافعى» وروى ابن أبي شيبة نحوه‎ 
ْ وسكت عليه»).‎ 

() رواه ابن أبي شيبة (”/ 41/0). 

(9) رواه عبد الرزاق [5/ ])٠١١50(1/9‏ و71/ )])١771701174‏ وابن ابن أبي شيبة (/ 87/8) 
ولفظه: «أن طلحة تزوج نصرانية»» وفي آخر: «تزوج رجل من أصحاب النبي َه هودية» 
والبيهقي واللفظ له (1/ »)١777‏ وذكره الحافظ في التلخيص ("/ /701) وسكت عليه. 

(5) المدونة (5/ 07017 ط. دار صادرء المهذب (1/ 44)» مغني المحتاج (8/ 421810 الكشاف 
(0/ 85). 

(0) رواه سعيد بن منصور »])71١0(77 5 /١[‏ وابن أبي شيبة 0/ 381707(075)» والطبراني في 
الكبير [19/ »])7500(٠١7‏ وابن عدي في الضعفاء (؟/ 279)» والدارقطني (7/ »)١548‏ ورواه 
أبو داور مرسلا في المراسيل (ص:١8١).‏ قال الدارقطني عقبه: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف 


الفقه المبسر 


للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب أن يطلقوهن ى] تقدم» وكأكل ذبائحهم بلا 
حاجة تدعو إليه. 


سسس ‏ 5 ؟ 


وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز 
الزواج من نساء أهل الكتاب إذا توافرت لذلك شروط الزواج الأخرى في فتواها 
رقم (7)1117". 

ا ااي الفقهاء من الشافعية والمالكية 
يه ا 0 ,2 وبحي 
1 0 ؛ حيث قيدهن 500 وحتى لا يؤدي ذلك 9 استرقاق 
الكافر ولدها المسلم. 

وأجاز الحنفية الزواج منها من غير فرق بينها وبين الحرة'”". 


وعلى بن أبي طلحة لم يدرك كعباء وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ 778): «رواه ابن أب شيبة 
في مصنفه ومن طريقه الطبراني في معجمه والدارقطني في سننه وابن عدي في الكامل... قال 
الدارقطني وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا» انتهى. وقال ابن 
عدي: «أبو بكر ابن أبي مريم بكير الغساني الغالب على حديثه الغرائب قل ما يوافقه عليه 
الثقات وهو ممن لا يحتجح بحديثه وتكتب أحاديثه فإنها صا حة» انتهى. وأخرجه أبو داود في 
المراسيل عن بقية بن الوليد عن عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك به فذكره 
قال بن القطان في كتابه: «هذا حديث ضعيف ومنقطع فانقطاعه فيا بين علي بن أبي طلحة 
وكعب بن مالك وضعفه من جهة عتبة بن تميم فإنه ممن لاا يعرف حاله وقد رواه عنه بقية وهو 
من عرف ضعفه ولا يعلم روى عن عتبة بن تميم إلا بقية وإسماعيل» انتهى. 

. 1 757/86015( 

(0) المدونة (519/5)» مغني المحتاج (7/ »)١86‏ كشاف القناع (5/ 85). 

(”) سورة النساء: 70. 

(5) بدائع الصنائع (7/ »)2737١‏ الهداية شرح بداية المبتدي »)١197/1(‏ المبسوط (5/ .)1١١‏ 


ل 500777 تت 1 ال 
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية برأي 
الجمهور في فتواها رقم(1)01/79". 
حكم المشركات: 
أما المشركة التي ليست من أهل الكتاب كالمجوسية والوثنية فلا يحل 
الزواج منها حرة كانت ل '"؛ لقوله تعالى: #إولا تَدكحُوأ لُْشَرِكتٍ حَقٌّ يفصن 
كمد مُوَسَة حَيْرين مُفْرِكَةَ وَلوْ حبكي 1#". 
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في 
فتواها رقم (/295)» وأفتت بعدم جواز الزواج من نساء أهل الديانات الأخرى 
غير الإسلام وأهل الكتاب في فتواها رقم »23١7125(‏ وعدم جواز بقاء الزوجة 
المشركة غير الكتابية في عصمة المسلم في فتواها رقم (09 5 4)!". 
الخطبة: 
وهي التماس قاصد الزواج النكاح من المرأة أو وليها/ 
والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: #وَلَاجُنَحَ عَلِدَكُم سا عَرَضْمُر بو ون 
خط ارات حك سر أنفْسِك 7#" ؛ وحديث عروة خقنعك: أن النبي عله 
(771/1861. 
(؟) بدائع الصنائع (؟/ 2717٠١‏ الهداية شرح بداية المبتدي (197*/1)» المدونة الكبرى (701//5) ط. 


دار صادرء المهذب (؟7/ 4 )» مغني المحتاج (817//59١).؛‏ كشاف (6/ 85). 


() سورة البقرة: .77١‏ 

ل 8 0 رد ب فن 

(6) انظر: لنتقى للباجي (50/ 1+4): تفسير القرطبي (184/6): مغني المحتاج (8/ 180)» نهاية 
المحتاج (5/ .)5١ ١‏ 


)03 سورة البقرة: 06 , 


آلا 


الفقه الميسر 

خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إن) أنا أخوك فقال: «أنت أخي ني دين 
الله وكتابه وهي لي حلال»!". وحديث أب هريرة خنعك: أن النبي عله خطب أم 
هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله إن قد كبرت ولي عيال» فقال رسول 
لله يَطِّ: «نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في 


ذات يده)7". 


ومن أحكام الخطبة أنه يحرم بالإجماع على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه 
لا يؤدي إليه ذلك من الضغينة والعداوة فيحرم عليه ذلك إذا علم بالخطبة ما ل 
يترك الخاطب الأول أو يأذن له أو يعلم أنه رد '"؛ لحديث عبد الله بن عمر خيعك 
عن النبي ينه قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى 
يترك الخاطب أو يأذن له) متفق عليه ). 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في 
فتواها رقم »)731١57(‏ ورقم (/107/08". 

النظر إلى المخطوبة: 

لا خلاف بين الفقهاء في إباحة نظر الخاطب إلى المخطوبة إذا كان عازما على 
التكاح ولم يكن قصده التلذذ فقطء ولا يجوز أن يخلو بها!'!؛ لحديث جابر بن 
عبدالله خيضنتك قال: قال رسول الله يَه: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن 


.)51/47( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

() صحيح البخاري برقم )”70١(‏ صحيح مسلم برقم (/58171). 
(؟) المغني (/7/ .)07١‏ 

(5) صحيح البخاري برقم (5854)»؛ وصحيح مسلم برقم(117١5١).‏ 
(86)6م١1/١ه576ه0.‏ 

69 المغني (0/ه5). 


كثات التكاءح ااي ب ب - بإب ٠-٠-١-١!‏ يبيب #لإإي نسم 

ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»» قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى 
رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجته "'. وحديث أنس بن مالك خيعك أن 
المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي طَلل: «اذهب فانظر إليها فإنه 
أحرى أن يؤدم» يعني بينكى) ففعل وتزوجها فذكر من موافقتها”". 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها 
رقم (545 07١‏ بجواز كشف المخطوبة وجهها لخاطبهاء مع عدم جواز الاستمرار 
في ذلك لما يخشى من عواقبه. ى| أفتت في فتواها رقم )٠١97/(‏ بجواز النظر إلى 
وجه المخطوبة بلا تلذذ ولا شهوة ودون خلوة!". 

ولا بأس بالنظر إليها بغير إذنها عند الشافعية والحنابلة”' اكتفاء بإذن 
الشارع لآن النصوص في ذلك مطلقة» ولقول جابر في الحديث المتقدم: «فكنت 
أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها». ولثلا تتزين المرأة فيفوت غرضه. 

وذهب الالكية إلى اشتراط علمها وكراهة استغفالها"؛ لثلا يتطرق أهل 
الفساد لنظر محارم الناس بدعوى الخطبة. 


)١(‏ رواه أحمد (6/ 7”5), وأبو داود برقم .)5١85(‏ قال في الفتح )١8١7/90(‏ والدراية (؟575/5): 
ا(وإسناده حسن). 

() روآه أبن ماجه برقم (18560)) وابن حبان برقم (55 ٠‏ 5). قال البوصيري في مصباح الرجاجة 
0/ و لهذا إسناد صحيح رجاله ثقات وقد رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه أيضا 
من حديث أنس». 

.7/6 /1886)9( 

.)5 07 المغني (/ا/‎ .)١178 /7( (4)مغني المحتاج‎ ٠ 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى (؟/ .)75١6‏ 


لل لمو ‏ يبيبلل الشقه الميسر 

ما يجوز النظر إليه من المخطوبة: 

أما الوجه فلا خلاف بين الفقهاء في جواز النظر إليه منها/". واختلف في) 
سواه على قولين: 

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية'" إلى جواز 
النظر إلى الكفين دون ما سواهما لآنه عورة. وقالوا في الاكتفاء بالنظر إلى الوجه 
والكفين أن الوجه يدل على الجمال من عدمه واليدان يدلان على خصابة البدن 
وطراوته من عدم ذلك. واستدلوا على جواز النظر إلى ذلك بقوله تعالى: #إولا 
سرس زِبِنْتَهنَ إلاما ظهرَ مِنَهًا4!". وأن المقصود ب ظهر منها موضع الزينة 
غالبا كاليدين والرقبة والقدمين'!". 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي 
الثاني في فتواها رقم ."1)١١9578(‏ 


أخد رأي المرأة في النكاح: 


لا تخلو حال المرأة التى يراد تزويجها من أن تكون ثيبا أو بكراء فإن كانت 
ثيبا فلا يخلو حاها إما أن تكون كبيرة» وإما أن تكون صغيرة: 


.)5 07 المغنى (ل/ا/‎ )١( 

(5) الحداية شرح بداية المبندئ (4/ 87): الشرح الكبير مع -حاشية الدسوقي (715/7) المهذب 
(؟/ 5)» مغني المحتاج (17/8/70). 

(7) سورة النور: .7”١‏ 

(5) المغني (7// 5 40)» الإنصاف (8/ 18)» كشاف القناع (0/ .)٠١‏ 

(186)65/ هلا. 


ككاها الذكا  ٠ ١‏ ,تسبح حي يي ا 7 101 حت 


فأما الكبيرة فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا يجوز للأب ولا غيره تزويجها إلا 
بإذنها إلا الحسن فإنه قال: له تزويجها وإن كرهت وهو قول شاذ!". 
وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت النبى عَلْهَ فرد نكاحه) روآه البخاري'!". قال ابن 
عبل البر: «وهذا حديث صحيح جتمع على صحته وعلى القول به... ولا أعلم 
مالفا في أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا لأحد من أوليائها إكراهها على النكاح إلا 
الس البصرفى 6 

وأما إن كانت صغيرة فلا يجوز تزويجها بغير إذنها في مذهب الشافعية ووجه 
عند الحنابلة!''؛ لعموم ما تقدم. وأجاز الحنفية والمالكية والحنابلة في وجه'" لأبيها 
تزويجها من غير أخذ رأيها؛ لأنها صغيرة فجاز إجبارها كغير الثيب. 

وأما البكر فلا خلاف بين الفقهاء أنها إن كانت صغيرة جاز لأبيها أن 
يزوجها بغير إذنهاء وأما إن كانت كبيرة بالغة وعاقلة فلا خلاف بين الفقهاء في 
استحباب أخذ إذنها'''» واختلفوا هل للأب تزويجها بغير إذنها على قولين: 

الأول: يجوز له ذلك وهو مذهب المالكية والشافعية» والصحيح من مذهب 


.)7/6 /1/( المغني‎ )١( 

(0) صحيح البخاري برقم (1055). 

.)577/ /6( الاستذكار‎ ,)71١/ /1١9( التمهيد‎ )"( 

() المغني (/1/ 7860). 

(5) بدائع الصنائع (7/ »2755١‏ الحداية شرح بداية المبتدئ .)١97/1(‏ المنتقى للباجي (7/ 717 7), 
قوانين الأحكام الشرعية (ص:77١)»‏ حاشية الدسوقي (7/ 7577)., المهذب (7/ 737)» المغني 
(0/ 7386). الإنصاف (8/ 60). 

(5) المغني (// 785). 


حلط .ع عستت نيس الفقه الميسر 
الحنابلة'"؛ لحديث ابن عباس «يخضد أن النبي لله قال: «الثيب أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر يستأمرها أبوها في نفسها وإذنها صماتها» رواه مسلم'"' فدل على أن 
الولي أحق بالبكر وإن كانت بالغة. 

والوصي عند المالكية كالأب» والجد عند الشافعية كالأب عند فقده أو عدم 
أهليته. 

الثاني: لا يجوز له ذلك وهو مذهب الحنفية وهو رواية عند اللبنايلة"؛ 
لأنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار كالبالغة لآن الولاية على 
الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ. 

أما غير الأب: فلا يملك ولاية الإجبار على البكر الحديث نافع أن عبد الله 
ابن عمر «تضعد تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون فذهبت أمها إلى رسول الله عله 
وقالت: إن ابنتي تكره ذلك» فأمره رسول الله ينه أن يفارقها وقال: لا تنكحوا 
اليتامى حتى تستأمروهن فإن سكتن فهو إذمبن» فتزوجت بعد عبد الله المغيرة بن 


1 ْ 


صورة الإذن: إذن الثيب أن تتكلم بواجا صراحة. وأما البكر فإذنها أن 
تتكلم صراحة بموافقتها أو أن تسكت لأنها قد تس: تستحى أن تنطق بالموافقة قفة فجعل 
الشرع صمتها بمثابة الإذن الصريح» وهو قول 00 والصحيح من مذهب 


600 المنتقى للباجي / ال قوانين الأحكام الشرعية (صو 4177 حاشية الدسوقى 00 )ل 
المهذب (7/ /37"). روضة الطاليين (/9/ 0). المغنى (0/ 880)» الإنصاف (8/ 00). 


(؟) صحيح مسلم برقم .)١55١(‏ 
(؟) بدائع الصنائع (7/ 275١‏ الهداية شرح بداية المبتدي .)١1477/1١(‏ المغني (/1/ .)378٠١‏ الإنصاف 
(8/ 06). 


(5) أخرجه المحاملي في أماليه (ص:0 580077 7): والدارقطني (7/ 7374).: والبيهقي (7/ .)١7 ١‏ 


الشافعية لحديث ابن عباس المتقدم» وحديث عائشة ما قالت: سألت رسول 
الله لله عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لا رسول الله عله «نعم 
تستأمر) فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي فقال رسول الله ِله: «فذلك إذنها 
إذا هي سكتت» رواه مسلم!", 7". 

وذهب الشافعية في قول'" إلى أن الاكتفاء بسكوت البكر إن) هو في حق 
الأب والجد دون غيرهماء فلا بد أن تنطق برأمها إن كان الولي غير الأب والجد. 

الصفات المطلوية في الزوجين: 

يستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات دين» وحسبء وجمالء ومال فإن لم 
يجتمع فيها ذلك كله اختار ذات الدين لحديث أبي هريرة <ينعك عن النبي عله 
قال: «تنكح المرأة لأربع: الها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت 
يداك» متفق عليه!'» ويستحب أن تكون بكرا لحديث جابر خيذعك قال: وقد كان 
رسول الله عله قال لي حين استأذنته: «ما تزوجت أبكرا أم ثيبا؟» فقلت له: 
تزوجت ثيباء قال: «أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟» متفق عليه". وأن 
تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة الحديث معقل بن يسار خؤنعك قال: ثم جاء 
رجل إلى رسول الله عله فقال: يا رسول الله أني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب 
ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك فنهاه. ثم 
أتاه الثالثة فقال له مثل ذلك فقال رسول الله عَلِلّه: «تزوجوا الودود الولود فإني 


.)١57١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.) المغني (/ا/ كم‎ )( 


(؟) المهذب (5/ 0777 شرح مسلم (4/ 5 ,))7١‏ مغني المحتاج ("/ .)١6٠‏ 
(5) صحيح البخاري برقم (4/07)» وصحيح مسلم برقم .)١575(‏ 


حلسم 9ج د الفقه المبيسر 


مكاثر بكم الأمم»'". 

ويستحب في الرجل أن يكون ديّنَا وذا أخلاق حسنة لحديث أبي هريرة 
خيفعك قال: قال رسول الله يَلِنّه: «إذا أناكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»""» ى) يستحب فيه ما يستحب في 
المرأة بأن يكون ذا حسب ومال وجمال وأن يكون من يعرفون بالإنجاب. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها 
رقم ,)50١55(‏ ورقم )١11507(‏ بأن على الولي أن يختار لموليته الرجل الكفء 
الصالح ممن يرضى دينه وأمانته والأتقى لله جل وعلا في جميع أموره والأحسن 
خلقًا والأكمل عقله!". 


تعدد الروجات: 


لقد شرع الإسلام للرجل أن يتزوج أربع نسوة. وليس له أن يزيد عليهن 
بإجماع أهل العلم قال ابن قدامة: ولا نعلم أحدًا خالفه إلا شيًا يحكى عن القاسم 


)١(‏ رواه أبو داود برقم ,)5١5-0(‏ والنسائي برقم (/7751)) وابن حبان برقم ,5٠05(‏ /اه ٠١‏ غ) 
والحاكم /١[‏ © وقال عقبه: احديث صحيح الإسناد وم يخرجاه مهذه السياقة». 

(0) رواه الترمذي برقم :.)23١85(‏ وابن ماجه برقم ))١94717(‏ وابن حبان في الثقات (5/ 594 5). 
والمجروحين .)١5١/”(‏ والطبراني في الأوسط 1١/١5١(555)]ء‏ و[1/17١(174١007].‏ 
والحاكم في المستدرك [11/ 751940(117/4)] وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ والخطيب في 
تاريخ بغداد(١١/ .)1١‏ 
قال الترمذي (7/ 795): «قد خولف عبد الحميد بن سليان في هذا الحديثء ورواه الليث بن 
سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي َه مرسلا. قال أبو عيسى: «قال محمد: وحديث 
الليث أشبه؛ ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا» ا.ه. وقال في العلل (ص:514١):‏ «وعبد 
الحميد بن سليمان صدوق إلا أنه ربما مهم في الشيء» ا.ه. 

.2/ 247/18 )*( 


كتاب النكاحء ‏ _ دبي 1 ا 


بق إنراع " ' أنه أباح : وبي ايه ادا 

عي قوله تعالى: #فأتكحا ما طاب لَكم من الِيّسَآهِ مق وَثُلنتَ 
وريم 14" اويا يبد ا بوي 
وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله يك: «أمسك أربعا وفارق سائرهه» 0 
وعن نوفل بن معاوية الديلٍ قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي عَلله 
فقال: «فارق واحدة وأثينات أربعا» فعمدت إل اميه عندي عاقر 50 
سنة ففارقتها'” رواه الشافعي» والبيهقي. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز 
التعدد إذا وثق الشخص من نفسه بالعدل بين الزوجات وأمن من الجور في فتواها 
رقم (0)1795", 


غ2 


() هو القاسم , بن إبراهيم يم الحسني إمام القاسمية فرقة من الزيدية توفي سئة" 5 7"ه. الفهرست 
لابن النديم (ص:7075). الأعلام (6/ .)١71‏ 

(0) المغني (/1/ 875 ). 

(") سورة النساء: 7 

(4) رواه الشافعي في مسنده (ص:705)» وابن ماجه برقم »)١157(‏ والترمذي برقم ,)١١74(‏ 
وابن حبان برقم ))5١691/(‏ الحاكم ١١-١9 /١[‏ 5م )2ل والبيهقي .)١817/5/(‏ 
قال ابن الملقن في الخلاصة (؟/ :)١195‏ «رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه» وأبوداود من رواية الزهري مرسلا قال أبو حاتم: 
وهو أصحء قال الترمذي: قال البخاري: محفوظ.ء وصححه الحاكم وقال: الوصل زيادة وهي 
من الثقة مقبولة» وصححه البيهقي وابن القطان أيضا». 

(6) مسند الشافعى (ص:757/5). والبيهقى (لا/ 185). 

مه ْ 


الصداق 


الصداق لغة: المهر» يكسر صاده ويفتح والكسر أفصح. يجمع جمع قلة على 
أُضْدقَة وهو القياس. وجمع كثرة على صدَّق» يقال أصدق المرأة حين تزوجها إذا 
جعل أو سمى لما صداقاء وله ثانية أسماء: الصداقء وال مهر» والتّحلة» والفريضة. 
والأجرء والعقره والحباء» والعليقة7١‏ 


وهو شرمًا: العوض المسمى في عقد النكاح أو ما يقوم مقامه '"" 


م 


مشروعينه : 

الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة الإجماع. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: ##وَءَاتا لَه صَدُ ون نَّ خَيْهَ 7#". وقوله تعالى: 
#فَانححوهن بِإِذْنٍ أَهلهنَ وَدَانوهر كت أحورفن المرلاق متت 2 لوعت 
ولا مَتَِدَ ب أَحْدَانِ 208). ومن السنة حديث أنس بن مالك خيفك: «أن رسول 
الله له أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»'".» وحديث سهل بن سعد قال: 
جاءت امرأة إلى رسول نه فقالت: إني وهبت منك نفسي» فقامت طويلاء فقال 
رجل: زوجنيها إن 1 تكن لك بها حاجة» قال: «هل عندك من شيء تصدقها؟» 
قال: ما عندي إلا إزاريء فقال: (إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس 


)١(‏ المفردات مادة: صدق (ص: 587).» مختار الصحاح مادة: صدق (ص:78١),‏ المصباح المنير 
مادة: صدق (ص:17/0)» لسان العرب مادة: صدق »)١917//١١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه للنووي 
(ص:50517). المطلع (ص:775), كشاف القناع (5/ .)١758‏ 

0( المطلع (ص:771), كشاف القناع (5/ .)١78‏ 

(') سورة النساء: 6 

(54) سورة النساء: 0؟7. 

(0) البخاري برقم (905. 15179 4!/18, 541/5)) ومسلم برقم (1756). 


كتاب النكاعء ددعل بل 7 جام تخ لسلسم 
شيئا» فقال: ما أجد شيئا فقال: «التمس ولو خاتما من حديد»!" الحديث. 
وأما الإجماع فقد نقله غير واحل من علماء اللي '". 
حكم الصداق: 
الصداق حق خالص للمرأة مقابل ما تبذله من نفسها في العلاقة الزوجية» 
وفد اتمق ق الفقهاء على وجوب توافره في التكاح» ولا يجوز التواطؤ على تركه 
بحيث يكون النكاح عم عد مدان لقوله تعالى: #وءَانوالِنَسَاءَ صَدَ قن 
4" وقوله تعالى: لتَأَدَكمهُنَ بدن أَمَلِهنَ دامر و0702 
حيث أضافه إليهن في الآيتين لإفادة الملكية» فلا يجوز أن يهب الولي موليته للزوج 
بغير صداقء وإن فعل كان لا مهر مثلها. وأما ما ثبت من هبة المرأة نفسها للنبي 
له من غير صداق فهو خاص به لله لقوله تعالى: «وَأئَز بُؤْمِمَةٌ إن وَعَبَتْ كَفْسَهَا 
لي لِنَ أراد اليو أن يسكت 7 حَالِصَةٌ للكت من دون ن الْمَؤْمِِينَ 4'". وهذا لم يزوج 
عار يله الرجل الذي طلت زواج هذه المرأة من غير شيء بل قال له: «التمس ولو 
خاتما من حديد» ولما لم يجد ذلك زوجه با معه من القرآن. 
وإذا ثبت ذلك فللمرأة أن تسقط من المهر ما تشاء بطيب نفسها؛ لقوله 
تعالى: ليان يكحن نومري 14" 1 


)010( البخاري برقم 61لا ”ةلاق 21/464 8595 67ى/ة فخمةق "ىق لاكىة 4805 


207 ) ومسلم برقم .)١51705(‏ 
(1) الحاوي الكبير (9/ 0347 المغني مع الشرح الكبير (8/ 7 "). 
() سورة النساء: 5 


(5) سورة النساء: 0؟. 

(6) بداية المجتهد ونبهاية المقتصد (؟7/ .)7١‏ 
)١(‏ سورة الأحزاب: ٠ه‏ 

(0) سورة النساء: 5. 

(8) بدائع الصنائع (؟/ .)59٠‏ 


الفقه الميسر 
وفل نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ف السعودية على ما 
تقدم كله في فتاواها رقم »)١71/0(‏ ورقم :)١457(‏ ورقم (1)90/1/4!" 


بي و 


استحباب تسمية الصداق عند العقد!" : 

يستحب تسمية الصداق عند عقد النكاح؛ لأن النبي لله لم يكن يخلٍ ما 
يعقده من عقود النكاح عن تسمية الصداق, وفي حديث سهل بن سعد خإفعك 
الذي تقدم ذكره قريبا قال يله للرجل الذي طلب زواج المرأة التي وهبت نفسها 
له: «التمس ولو خاتما من حديد»» فلم لم يجد زوجه با معه من القرآن وكان ذلك 
حرصا منه يِه على ألا يخلو العقد من التسمية. ولأن تسميته عند العقد أقطع 
للنزاع والخلاف فيه حيث تدخل المرأة في هذه العلاقة على بصيرة با بذله الزوج 
مقابل بذها نفسها. على أن ذلك ليس شرطا لصحة العقد فلو تم من غير التسمية 
للصداق صح العقد وحدد مقداره لاحقا بدليل قوله تعالى: # لَاجتَاحَ عَلَيَكو إن 


خ آذآ مس ير 2 1م > ج يش ىب (؟) (4) 
نس 00 


اا أو تمْرِصٌوأ لهنْ فريضة 
فتواها رقم (70/7)» وفتواها رقم (50/7)". 


/194)1١(‏ ل #لاءملا. 

() بدائع الصنائع (7/ 2775 مواهب الجليل (7/ ١57)؛‏ حاشية الدسوقي (5/ 5945). المهذب 
(؟/ 0 المغني مع الشرح (8/ 7): الإنصاف (8/ 7717). 

(9) سورة البقرة: 7757. 

(54) بدائع الصنائع (7”/ 707/5), الشرح الصغير (/ 87). الحاوي الكبير (22917/4). المغني مع 
الشرح الكبير (8/ ”2 5). 

.ه05/1١94)6(‎ 


نان ال53 2 مسح سس يي تي ع ا ا ب 417 حعجهه 

جواز تأجيل الصداق كله أو بعضه : 

يجوز اتفاق الزوجين على نمحديد جزء من الصداق معجلا وتحديد الجرء 
الآخر مؤجلا يكون دينا في ذمة الزوجء فإذا كان المؤجل معروف الأجل التزم 
الزوج ذلك بغير خلاف”", أما إن لم يتم تحديد أجله كأن اكتفيا بتحديد نصف 
الصداق معجلا والنصف الآخر مؤخرا مثلا ولم يحددوا أجله فقد اختلف الفقهاء 
في وقت استحقاق المطالبة بذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن هذا المؤخر لا تستحق الزوجة المطالبة به إلا بموت أو 
فرقة وهو المفتى به عند الحنفية» والصحيح من مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

وحجة هذا القول أن الاتفاق وقع على تأجيل الصداق كله أو بعضه 
فوجب أن يكون مؤّجلا عملا بالشرط؛ لحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول 
الله عللله: «إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)!" متفق عليه. 
وحديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده: أن رسول 
الله لله قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما 
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما»'". ولأن العادة 
قد جرت على جعل بعض الصداق معجلا والبعض الآخر مؤجلاء ىا جرت 
العادة على أن المؤجل لا تطالب به المرأة إلا بالموت أو الفراق0). 
)00( بدائع الصنائع (/) الشرح الصغير (”/ ,))5١١‏ الأم (6/ 46). المهذب (057/5), ظ 

روضة الطالبين (/ا/ 758069). 

.)١514( البخاري برقم (191/7)) و(5875).: ومسلم برقم‎ )١( 


(9) رواه الترمذي1”/ 5 ])١7657(57‏ وقال: ااحسن صحيح». واين ماجه [؟7/ /1)17017(177]. 
62 مجموع الفتاوى (77/ 5 »؛» لسان الحكام (ص:521). 


ص لخ 


الفقه المبسر 

القول الثاني: أن للمرأة حق المطالبة به حالا وهو ظاهر الرواية عند 
ال حنفية» ومذهب الشافعية!". 

ووجه قول الحنفية القياس على البيع قالوا: إن النكاح عقد معاوضة 
فيقتضي المساواة من الجانبين في العوضء والمرأة قد عينت حق الزوج عند تسليم 
نفسها فيجب أن يعين الزوج حقها بذلك فوجب أن يكون حالاء وكذا لو كان 
الأجل مجهولا جهالة متفاحشة كوقت هبوب الرياح ونحو ذلك. 

ووجه قول الشافعية أن التسمية في هذه الحالة تكون فاسدة لجهالة العرض 
بجهالة أجله فيرد ذلك إلى مهر المثل ويحق لا المطالبة به حالا. 

القول الثالث: أن النكاح يفسخ بذلك قبل البناء» ويثبت بعده بصداق المثل 
ويكون حالاء وهو المشهور من مذهب المالكية والعمل عليه عندهو'". كما أنبهم 
يرون أن الصداق إذا أجل كله أو بعضه إلى ما يزيد على سين سنة فسد النكاح؛ 
لأن التقدير بذلك مظنة إسقاط الصداق”". 

الراجح: هو القول الأول من صحة التسمية وعدم تمكين المرأة من المطالبة 
به إلا بموت أو فرقة؛ إذ هو الذي عليه أصحاب رسول الله عله بل قد حكى 
الإمام الليث ‏ رحمه الله إجماعهم عليه. ولأنه يتفق مع القياس والنظر؛ ذلك أن 
المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين ى| في النقد والسكة 
والصفة والوزنء والعادة جارية بين الأزواج بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت 


)١(‏ بدائع الصنائع (؟5/ 784)»: شرح فتح القدير (/ »)77/١‏ البحر الرائق (7/ 2١94١‏ حواشي 


الشرواني (// /791). 
030 التاج والإكليل / ه). الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (0/ )ل مواهب الجليل 
.)6©١٠١ /”(‏ 


(؟) المراجع السابقة. 


كتاب النكاع ‏ دتت ل يلملس ةن ع 
أو الفراق فجرت العادة محرى الشرطء ولأن عقد النكاح يخالف سائر العقود 
ولهذا نافاه التوقيت المشترط في غيره من العقود على المنافع» بل كانت جهالة مدة 
بقائه غير مؤثرة في صحته والصداق عوضه ومقابله فكانت جهالة مدته غير 
مؤثرة في صحته فهذا محض القياس7". 

وإذا ثبت هذا فلا بأس في توثيق ذلك ليكون حجة عند الفراق أو الموت. 
قال شيخ الإسلام: «ولم يكن الصحابة يكتبون صداقات؛ لأنهم لم يكونوا 
يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهرء وإن أخروه فهو معروف. فلما صار الناس 
يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك 
حجة في إثبات الصداق)7". 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بأن ما 
حدد أجله من الصداق بالطلاق أو الموت وجب سداده عند ذلك. ومالم يحدد له 
أجل يجب سداده عند الطلاق أو الموت في فتواها رقم (5401)» وفتواها 
رقم(1)741/1". 

ما يستمر به الصداق: 


مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لما صداقا ولم يدخل بها حتى 
مات فقال: «لما مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولا الممراث» 


.)8١ /7( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١١١ مجموع الفتاوى (؟7/‎ 6 
١ .605/194)*( 


الفقه الميسر 


يي زه 


فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله عله في بروع بنت واشق 
امرأة منا مثل الذي قضيتء ففرح بها ابن مسعود»'". ولإجماع الصحابة «لنتهم 
على ذلك. واختلفوا هل يستقر بالخلوة كاملا أم لا على قولين/": 

القول الأول: 

أنه لآ يدتقر كاملا بالخلوة وإن] عب بالعقك 'تضنفه الهو وهو ذهب 


اتير وير مد 


المالكية والشافعية. واتحتجو) 0 تعالى: #وَإن طَلْفَتَموهنَّ من قبل أن تَمسوشن وود 


وَضخّرٌ دن ؤِيصَّةٌ قِِضِفُ مَا وض 74". قالوا: إن الله تعالى أوجب نصف 


المفروض ف الطلاق قبل يبيد لأن المراد بالمس الجماع فمن أوجب كل 
المفروض بالخلوة فقد خالف النص. 
وقوله تعالى. وي ع عل إن طلم مالم وهل أو تَعْرصُوأ لين 


و 0 


الاقسي لقيو مولي قبا ود ساك يني الل رطا سند انع 


)١(‏ رواه الدارمي )])5757(7١1//51[‏ وابن ماجه .])١8941(509/1١[‏ وأبو داود [17//ا7 
.))5١١15(‏ والترمذي [5/ .])١١565(565٠‏ وقال عقبه: احسن صحيح). والنسائي برقم 
(53505 533707 53074). والحاكم في المستدرك (؟917/5١)‏ وقال: «على شرط الشيخين». قال 
الحافظ في التلخيص (7/ :)١91‏ «رواه أحمد وأصحاب السئن وابن حبان والحاكم من حديث 
تر رن ادا سس رصت ىلوتي وال عادي بويالا اب شرم 3 بت ويه اضيا 
إسناده» والبيهقي في الخلافيات. وقال الشافعي: لا أحفظه من وجه يثبت مثله وقال: لو ثبت 
حديث بروع لقلت به. قوله في راوي هذا الحديث اضطراب قيل: مو ]ين نان 
عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع وقيل غير ذلك» وصححه بعض أصحاب الحديث 
وقالوا إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول». 

(5) بداية المجتهد (757/5). مغني المحتاج (7/ 0 757)) الإفصاح لابن هبيرة (7/ .)١19‏ 

(9) سورة البقرة: /771. 

(4) سورة البقرة: 775. 


كتابالتكا ‏ 7--- سس سدم م سبد 


ولأن تأكد المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقد وهو منافع البضع 

القول الثاني: 

أنه يستقر كاملا بالخلوة وهو مذهب الحنفية» والصحيح من مذهب الحنابلة 
إلا أن الحنفية يشترطون لذلك أن لا يكون هناك مانع شرعي كأن يكون محْرِمّاء أو 
مريضاء أو صائ) في رمضان. أو كانت المرأة حائضا ونحو ذلك. بينا لا يشترط 
الحنابلة شيئا من ذلك حيث يستقر المهر عندهم بالخلوة مطلقا"". 


َ 00 رام 2 مم ىس ص ست َه 2 رو ا 
واستدلوا بقوله تعالى: “#وَإِنَ أردتم أُسَيَبَدَالٌ دوج مَحكات روج وءاتيم 


سير - 


ل لاي 


ِحَدَسْهُنَ قِنظارًا مَلَا تَأَحُدُوأ نه كبا أتَأَحْدُوته بُهَعَنًا وَإِنْمًا مُبِيكًا (ن) 
وَكيفٌ تَأَحْدُوئه وَكَدَ أفض بَنَضُكُمْ إل بَعْضٍ وَأعَدْرت منحكُم يَيتَامَا 
عَِيِظًَا 04" قالوا: إن الله تعالى نمى الزوج عن أخذ شيء من مهر المرأة عند 
الطلاق وعلل ذلك بوجود الإفضاء وهو الخلوة دخل بها أو لم يدخل. 

ولحديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله عَلله: «من 
كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل با أو لم يدخل»'" قالوا: إن هذا 
نص في الباب فوجب المصير إليه. 
عنهم» فقد نقل ذلك زرارة ابن أوفى حيث قال: «قضى الخلفاء الراشدون المهديون 
)١(‏ بدائع الصنائع (؟/ )١‏ المغني ,.)5١/8(‏ الإنصاف (8/ 7587). 
() سورة النساء: .5١-7٠١‏ 


(9) رواه الدارقطني 6 ا والبيهقي (5677/70). قال الحافظ في التلخيص (”/ :)١97‏ «وي 


إسناده ابن لهيعة مع إرساله؛ لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان ورجاله 
ثقات4, . 


الفقه الميسر 


حح- إل 


أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة»'''» وهذه قضية 
مشتهرة ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعا. ولأنها سلمت المبدل إلى 
زوجها في الخلوة الصحيحة فيحب على زوجها تسليم البدل إليها ىا في البيع 
والإجارة. 
الراجح: الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني للأدلة التي يستند إليها. 
مقدار الصداق : 


قد أجمع الفقهاء على أن الصداق ليس له حد أعلى لا تجوز مجاوزته قال ابن 
عبد البر: «وأجمع العلماء على انه لا تحديد في أكثر الصداق؛ لقول الله تعالى: 
وَءَاتَيْسُمْإِحَدَسْهَنَ قِنطارًا 0#". وأما أقله فقد اختلف الفقهاء في تحديده بعد 
إجماعهم على أن ما لا يتمول ولا قيمة له لا يكون صداقا ولا يجزئ في النكاح إلا 
الظاهرية حيث أجازوا أن يكون الصداق من كل شيء ولو كان حبة من بر أو 
شعن ولحواذلك!”. وللفقهاء في تحديد حده الأدنى قولان: 

القول الأول: 

أن أقله ما يقطع به السارق. وهو مذهب الحنفية والمالكية» ومقدار ذلك 
عند الحنفية دينار أو عشرة دراهم. وعند المالكية ربع دينار أو ثلاثة دراه" 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور 2»)575/١(‏ وابن أبي شيبة ["/ :.])١57486(67١‏ وعبد الرزاق 
1٠١81760588 /5[‏ وأبو عبيد في التكاح ىا قال الحافظ في التلخيص (”/ 197). 

() التمهيد (؟0185/5١؟7/5١١).‏ 

(9) فتح الباري (9/ .)35١1١‏ المحلى (4/ 95 5). 

(5) المبسوط للسرخسي (0/ ما بدائع الصنائع (5/ ه6/ا؟ -7510)). فتح القدير (117//9 ")2 
التمهيد (؟/ .)١١5 /5١و” »2١85‏ بداية المجتهد (؟7/ ,)5١‏ تفسير القرطبي .)١518/65(‏ 
حاشية الدسوقي (”/ ” خرة” 


كناب التكاح ااانا ا ا يتس #ة سدم 
واستدل الحنفية بحديث جابر خيعك عن النبي عَلِّه: «ألا لا يزوج النساء إلا 
الأولياء» ولا يزوجن إلا من الأكفاء. ولا مهر أقل من عشرة دراهى»"" 


وما روي عن على خينعك أنه قال: «لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم»!"". 
وأن الظاهر منه أنه قال ذلك توقيفا؛ لآنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس. 


واستدلوا بالقياس على نصاب قطع اليد في السرقة» ووجهه أن البضع 
عضو يستباح في النكاح بمقدر من المال فأشبه اليد من حيث إنه عضو يستباح في 
السرقة بمقدر من المال أيضا فقدر ما يستباح به با يستباح به اليد. 

القول الثاني: 

أن كل ما كان مالا وصح أن يكون ثمنا أو أجرة جاز أن يكون صداقا وإن 
قل وهو مذهب الشافعية و الحنابلة» وقول لبعض المالكية'". 


.)1 5١ /7( رواه الدارقطني (7/ 540)» وأبو يعلى ى) في مجمع الزوائد (5/ 770)» والبيهقي‎ )١( 
قال الدارقطني عقبه: «مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها»» وقال الزيلعي في‎ 
:)57 «ضعيف»». وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (؟/‎ :)١994 »195 /( نصب الراية‎ 
«وإسناده واه لأن فيه مبشر بن عبيد وهو كذاب».‎ 

() أثر على أخرجه الدارقطني (/ 750)) والبيهقي (1/ .)١ 5٠‏ قال الخافظ فى الدراية (56/9): 
الأخرجه الدار قطنى من وجهين ضعيفين»» وقال الزيلعي في نصب الراية (/ :)١99‏ «قال ابن 
الجوزي في التحقيق: قال بن حبان داود الأودي ضعيف كان يقول بالرجعة؛ ثم إن الشعبي لم 
يسمع من علي» انتهى» وأخرجه الدارقطني أيضا في الحدود عن جويبر عن الضحاك عن النزال 
بن سبرة عن علي فذكره وجويبر أيضا ضعيف وأخرجه أيضا من طريق آخر عن الضحاك 
بسنده وفيه محمد بن مروان أبو جعفر قال الذهبى: «لا يكاد يعرف» انتهى كلامه. 

(") بداية المجتهد (7/ ١؟7)»‏ حاشية الدسوقي 2203 الأم (23523771377/0») الوسيط للغزالي 
(6/ 6١5؟),‏ الإفصاح لابن هبيرة (9؟/ ه١),‏ المغني مع الشرح الكبير (6/ 5): الإنصاف 
(/35194). كشاف القناع (0/ .)١19‏ 


الفقه الميسر 

واستدلوا بقوله تعالى: ويل كم مَاوَرَآه سكم أن تَبْعَعْوَأبمولكُم 14" 
وأنه سبحانه لم يحدد أكثر ذلك ولا أقله فدخل فيه القليل والكثير: وما تقدم من 
حديث سهل ابن سعد وقد ورد فيه قول النبي عَبه: «التمس ولو خاتما من حديد) 
متفق عليه. وحديث عامر بن ربيعة: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين 
فقال رسول الله طلله: «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟) قالت: نعم. فأجازه 
'''. وحديث جابر أن رسول الله يله قال: «لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء 
يده طعاما كانت له حلالا»'". ولأنه بدل منفعة المرأة فجاز كل ما رضيت به من 
المال. 


صحت 01 


الراجح: هو القول الثاني لقوة ما استندوا إليه وهو ما أفتت به اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (7475). 
ورقم(779١75).:‏ ورقه(71)117777. أما أدلة القول الأول فهي ضعيفة. قال ابن 
حجر في الفتح: «وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شىء)!" 

استحباب تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه: 

السنة في الصداق أن لا يغالى فيه الحديث عائشة لها عن النبي ظَلنه أنه قال: 
(أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة»'''» وما رواه ابن أبي الحسين أن النبي يِه قال: 


.75 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيالسي .])١١5"216/1١[‏ وأحمد (”/ 554. 555). وابن ماجه >04/١[‏ 
»])١1884(‏ والترمذي [7/ ])1١1١172(57١‏ وقال: «حسن صحيح»». وأبو يعلى 216١ /١[‏ 
.])7١91/( 7١١ 06‏ 

(؟) رواه أحمد ("/ 0ه "). 

.452593/1١946):5( 

.5١١/94)6( 

)١(‏ رواه أحمد (5/ ه5١).‏ والنسائي في الكبرى .])4715(5٠7/51[‏ والحاكم في المستدرك 
)١95 /(‏ وقال: «على شرط مسلم ولم يخرجاه»» والبيهقي (1/ 0 77). 


كتاب النكاح 0 دب 


«تياسروا في الصداق إن الرجل يعطى المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها 
حسيكة!"؛ وحتى يقول: ما جئتك حتى سقت إليك علق القربة!»", وعن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: «سألت عائشة زوج النبي لله كم كان صداق 
رسول الله طلله؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونّشاء قالت: 
أتدري ما النش؟ قال: قلت: لاء قالت: نصف أوقية» فتلك خحمسمائة درهم, فهذا 
صداق رسول الله يله لأزواجه»”' رواه مسلم. وعن أبي العجفاء قال: قال عمر 
شك : «ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند 
الله كان أولاكم بها رسول الله يله ما أصدق رسول الله لله امرأة من نسائه ولا 
أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية» وإن الرجل ليغالي بصدقة 
امرأته حتى يبقى له في نفسه عداوة» وحتى يقول كلفت لك علق القربة أو عرق 
القدية60)©0©, 


)١(‏ حسيكة: أي عداوة وحقدا. غريب الحديث للخطابي »)557/١(‏ الفائق للزمخشري 
١737 /5(‏ ) النهاية لابن الأثير )”857/1١(‏ و(0/ 7596). 

() والمعنى تكلفت كل شىء حتى علق القربة وهو حبلها وعصامها. ويروى بالراء ومعناه عندئذ 
نضدبت للع وتكافت حتن .عرقت كفرق القربة غريت الخديك لأى طبيد (4023:/6 غريت 
الحديث لابن الجوزي (7/ 89 ). النهاية في غريب الحديث (”/ .)59٠‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف [5/ .])٠١798(117/5‏ والخطابي في غريب الحديث ))7577/1١(‏ 
والديلمي كما أشار إليه المناوي في فيض القدير (7/57). 

(4) صحيح مسلم برقم .)١5757(‏ 

(0) معنى عرق القربة أي نصبت لك وتكلفت حتى عرقت كعرق القربة. غريب الحديث لأبي عبيد 
(286)). غريب الحديث لابن الجوزي (7/ 894). النهاية في غريب الحديث (7/ .)59٠١‏ 
(1) رواه وابن ماجه :.])١1841/(01//1١[‏ والدارمى [75/ 2)])5١١١(١٠١‏ وأبو دود [؟/ 7760 
.])31١(‏ والترمذي [8/ .])١1١14(577‏ والحاكم في المستدرك (7/ *197:17) وصححه. 
قال الحافظ في الفتح (4/ 5 :)7٠١‏ «وأصل قول عمر لا تغالوا في صدقات النساء عند أصحاب 

السنن وصححه ابن حبان والحاكم لكن ليس فيه قصة المرأة». 


تحت 35 الفقه الميسر 


والمنهي عنه هو المبالغة في المهر أما الزيادة المعقولة فجائزة فقد روى عروة 
عن أم حبيبة مضا «أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فيات بأرض الحبشة 
فزوجها النجاشي النبي يله وأمهرها عنه أربعة آلااف وبعث بها إلى رسول الله عله 
مع شرحبيل بن حسنة»""» إذ لو كان ذلك مكروها لأنكره طَلله. 

وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية أنه 
لا ينبغي المغالاة في المهور (1)177/85". 


لبن نا 


)١(‏ رواه أبو داود (7570/5)), والنسائى (578/10). والدارقطنى (5577/7)». والبيهقى 
(179/0)., والحاكم في المستدرك )١98/5(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 


ولم يخرجاه». 
(1940)7/"ك7,. 


وليمم العرس 


امسا ا ل لس ب لحار و لان ريسن 
خاصة مشتقة من الوَل وهو الحبل؛ لأن فيها الوصل واجتماع الشمل '". 

مشروعية الوليمة في العرس: 

لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة مشروعة في العرس لا ثبت من 
أن النبي طله فعلها وأمر بفعلها فعن ثابت قال: «ذكر تزويج زينب بنت جحش 
عند أنس خفعك فقال: ما رأيت النبي لله أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أو 
ا وف لفظ: (أطعمهم خبرًا ولح حتى تركوه)!"» وعن أنس خيإنعتك : أن 
رسول الله لله اصطفى صفية لنفسه فخرج بها حتى بلغ ثنية الصهباء فبنى بها ثم 
صنع حيسا في نطع صغير ثم قال: «ائذن لمن حولك» فكانت وليمة رسول الله عَنه 
على صفية 9 وروى أنس بن مالك خيسك أيضا: أن النبي لله رأي على 
عبدال رحمن بن عوف خينك أثر صفرة فقال: «ما هذا؟» قال: يا رسول الله إني 
تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهبء فقال: «بارك الله لك. أولم ولو بشاة»!*" 


والوليمة سنة مؤكدة لما تقدم من ثبوتها عن النبي عَيْنهُ قولا وفعلاء ولعدم 
تركه َيْنْهُ لها حتى في السفرء وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم منهم الحنفية 


0 مجمل اللغة لابن فارس مادة: «ولم» (ص:478). المصباح المنير مادة: «ولم» (ص:03757)) محتار 
الصحاح مادة: «ولم») (ص:55 7). 

.)١517/( رواه البخاري برقم (5/1/5)) ومسلم برقم‎ )١( 

() رواه مسلم برقم .)١5179(‏ 

() رواه البخاري برقم (591/5). 

(6) البخاري برقم (5070)) ومسلم برقم .)١5571/(‏ 


الفقه الميسر 
والمالكية والشافعية في أصح قوليهم والحنابلة'"' وذهب الظاهرية والشافعية في 
قول إلى وجويها'". 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بسنيتها في 
فتواها رقم (50757)» ورقم (109514". 
ومن أجل إعلان النكاح وإشهاره بين الناس لا سيا وأن الشهود قد يموتون. 

مقدار ما يولم به : 

نقل بعض العلاء الإجماع على أنه لا حد لأقل ما يولم به ولا أكثره» وأن 
المستحب في ذلك على حسب حال الزوج قال القاضي عياض: «وأجمعوا على أن 
حال الزوجء وقد يتيسر على الموسر الشاة فما فوقها»'". فإن أولم بأكثر من شاة 
جاز. وأن أوم بشاأة واقتصر على ذلك امتثالا لأمر رسول الله ع : «أوم ولو 
بشأة). 

وإن أولم با دون ذلك جاز لما تقدم من حديث أنس أن النبي عَِنه أولم على 
صفية بحيس في نطع صغير» وحديث صفية بنت شيبة قالت: «أول النبي عله على 


ا زه 


,)189 /5( حاشية ابن عابدين (5517/5)» التمهيد لابن عبد البر‎ 2٠١ /1/( بدائع الصنائع‎ )١( 
حاشية الدسوقى (؟/ 71 7)؛ مواهب الجليل (5/ 7). المهذب (7/ 55)» الوسيط (65/ 1/0؟),‎ 
٠١5 /8( مغني المحتاج (/ 540). الإفصاح (؟/ 2180 المغني مع الشرح الكبير‎ 
.)١551 /5( الإنصاف (237177/48)» كشاف القناع‎ 

(؟) المهذب (7/ 714)» الوسيط (5/ 757/0)» مغني المحتاج (9/ 7555)» المحلى (9/ .)59٠‏ 

.4١:9١0/1١9)( 

(:) شرح النووي على مسلم »)35١18/9(‏ فتح الباري (9/ 1170). 


كتابالنكاع -- - - اا سس هوق ده 


بعضص نسئاقة بمدذين من ا 


وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في 
فتاواها رقم (01/47)» ورقم .)١170905(‏ ورقم (70)18991". 

إجابة الدعوة إلى وليمة العرس: 

اختلف الفقهاء في حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة عندما لا يكون فيها لهو 
ولا معصية هل هي واجبة أم لا؟ وهم في ذلك ثلاثة أقوال!": 

القول الأول: أن الإجابة لما واجبة» وقال به جمهور الفقهاء من المالكية 

القول الثالث: أنها فرض كفاية وهو قول للشافعية. 

واستدلوا جميعا بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله عل: «إذا دعى 
أحدكم إلى الوليمة فليأها), وحديث ابن عمر أيضا قال: قال رسول الله عئ.: 
«أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها». وحديث أبي هريرة أن رسول الله ار 
قال: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباهاء ومن لم 
)١(‏ رواه البخاري برقم (/ا/5/41). 
(؟)4435.45/196. 
00 بدائع الصنائع .)١١8/60(‏ البحر الرائق (4/ 51١‏ حاشية ابن عابدين (37337/5). التمهيد 

لابن عبد البر »)١724 /٠١١(‏ المهذب (5؟/ 55). الوسيط (5/ ,))77/5-571١/6‏ روضة الطاليين 


(0/ تضفرة" معني المحتاج (9/ 6غ ؟). الإفصاح لابن هبيرة 0/ ,)١5٠‏ المغني مع الشرح 
١5/0‏ -لا١٠1).‏ 


(6) رواه البخاري برقم (58/85))» ومسلم برقم .)١5179(‏ 


الفقه المبسر 


الككاة 57 7 
يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»7" 

فمن قال بوجوب الإجابة حمل الأمر على الوجوب» ومن قال بسنيتها حمل 
ذلك على الاستحباب» وحمل العصيان الوارد في الحديث على معنى عصيان 
الرسول في سيرته وحسن الأخلاق. ومن قال إنها فرض كفاية نظر إلى الحكمة 
منها وأن المقصود بها إظهار النكاح وذلك يحصل بحضور من يكفيء. ولأن 
الإجابة إكرام للداعي وموالاة فهي كرد السلام. 

الراجح: هو القول بالوجوب لظاهر حديث أب هريرة المتقدم: «شر الطعام 
طعام الوليمة يدعى لا الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله 
ورسوله). 

وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في 
فتواها رقم (60057)» والفتوى رقم (1)7171/7". 

حكم إجابة الدعوة إذا كانت عامة : 

إذا كانت الدعوة للناس عامة دون تعيين فقد ذكر الحنابلة أن الإجابة في 
هذه الحالة تكون جائزة وليست واجبة ولا مستحبة؛ لأنه لم يعين شخصا بعينه. 
ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته'". وإذا كانت الدعوة عامة لأناس 


محصوصين كمن حضروا الصلاة ف لامع استحبت الإجابة إدا كان عدمها 
سيتأذى به الداعي. 


. ٠١7١ 1١/1940)7( 


(") المغني مع الشرح (8/ .)٠١17 1١5‏ 


كتاب النكاح 


1 سيت 


حكم إجابة الدعوة إذا كان في الوليمة معصية: 


لا يختلف الفقهاء أن الوليمة إذا دعي إليها الشخص وكان فيها منكر 
كالخمر والغناء والاختلاط والرقص ونحو ذلك فإن أمكنه الإنكار وإزالة المتكر 
لزمه الحضور والإنكار؛ لأنه يؤدي فرضين إجابة الدعوة وإزالة المنكرء وإن كان 
لا يقدر على إزالة هذا انكر فلا يجوز له الحضور إلى الوليمة!". وأما إن لم يعلم 
بالمنكر حتى حضر الوليمة فالواجب عليه إزالته إن كان قادرا على ذلك, فإن لم 
يقدر وجب عليه الخروج والانصرافء والدليل على ذلك كله ما رواه سفيئة أبي ‏ 
عبد الرحمن: أن رجلا أضافه علي فصنع له طعاما فقالت فاطمة: لو دعونا رسول 
الله عله فأكل معناء فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قراما في 
ناحية البيت فرجعء فقالت فاطمة لعلى: الحقه فقل له ما أرجعك يا رسول الله؟ 
فقال: «إنه ليس لي أن أدخل بينا مزوق!")7", وحديث عمر قال: أمها الناس إن 
سمعت رسول الله عله يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على 
مائدة يدار عليها الخمر"”'» وروي أن رجلا دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة فلم 


(1) بدائع الصنائع (0/ /1737)؛ مواهب الجليل (4/ 5)» المهذب (1/ 14). المغني مع الشرح الكبير 
.)١8/0(‏ 

(0) مزوقا أي مزيناء قيل: أصله من الزاووق وهو الزئبق؛ لأنه يطلى به مع الذهب ثم يدتحل النار 

(") رواه ابن أحمد (0/ ,ابن ماجه برقم (7750)» وأبو داود برقم (71600), 
والبزار بردم 8510 والطبراني في الكبير 1/ا/ 511557(/5)]. والحاكم [؟/ ٠١7‏ (7376/8)] 
و صححة وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 079, والبيهقي (1/ 75017). قال المناوي في فيض القدير 
(ه/ 81أ): : (ورمز المصنف لحسنه وفيه سعيد بن جهان قال أبو حاتم لا يحتج به اه لكن رجحه 
الحاكم وصححه تركها الذهبي». 

(4) أخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم :2714١(‏ قال الحافظ في الفتح (9/ ٠‏ «وإسناده 
جيد؛ وأخرجه الترمذي من وجه آخر فيه ضعف عن جابر وأبو داود من حديث ابن عمر بسند 
فيه انقطاع وأحمد من حديث عمر». 


الفقه الميسر 
جاء سمع لوا فرجع فلقيه الذي دعاه فقال له ما لك رجعت ألا تدخل فقال: إن 


ةي 0 


سمعت رسول الله لله يقول: «من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم 
كان شريك من عمله)!" ولأنه بالجلوس يشاهد المنكر ويسمعه من غير حاجة إلى 
ذلك فمنع منه كما لو قدر على إزالته'". 
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية مهذا كله في 
فتاواها رقم (179409), ورقم(577١73)»‏ ورقم (197*8)؛ ورقم (0)17114". 
حكم إجابة الدعوة عند تكرار الوليمة : 


وإذا صنعت الوليمة لأكثر من يوم فالإجابة لليوم الأول تكون واجبة على 
نحو ما تقدم» وفي اليوم الثاني تكون مستحبة» وأما اليوم الثالث فتكره الإجابة 
لها؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله طَِلهِ: «الوليمة أول يوم حقء والثاني 
معروف. والثالث رياء نسحية". 

حكم الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها: 

اختلف الفقهاء في وجوب الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها وكان مفطرا: 


)١(‏ أخرجه الديلمي في الفردوس برقم .)6571١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (5/ 7557): «روأه 
أبو يعلى الموصلى في مسئده... ورواه على بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية حدثنا ابن وهب به 
سندا ومتناء ورواه بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق موقوفا على أبي ذر». ونحو ذلك قال 
الحافظ في الدراية (7/ /751). 

(0) المغني مع الشرح الكبير (8/ .)١١١ 01٠١9‏ 

(9) 19/لوض اخ هخ ا .١‏ 

(5) رواه ابن ماجه .])١915(511//١1[‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)3١8/5(‏ «هذا 
إسناد فيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الترمذي». 


كثان النكاج: ‏ بعس و 1 


مذهبهم والحنابلة إلى استحبابه!'"» لحديث جابر حك قال: قال رسول الله يلله: 
إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك»7". والأولى له الأكل؛ لأن 
ذلك أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه. 

الثاني: ذهب الظاهرية والشافعية في قول إلى وجوب الأكل؛ لقول النبي 
يَكْةِ: «وإن كان مفطرا فليطعم»؛ ولأن المقصود منه الأكل فكان واجبا. 

أما الصائم فلا يخلو إما أن يكون صومه واجبا أو تطوعاء فإن كان واجبا 
أجاب ولم يفطر؛ ولكن يدعو لهم ويبارك ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره فتزول 
عنه التهمة في ترك الأكل. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة خهنعك قال: قال 
لنه: «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائا) فليصلء وإن كان مفغطرا 
فليطعم»'"» قوله فليصل أي فليدعو. ولأن الفطر في الصوم الواجب غير جائز 
فإن الصوم واجب والأكل غير جائز. 

وإن كان صوما تطوعا استحب له الفطر والأكل إذا كان في ذلك إجابة 
لأخيه المسلم وإدخال السرور على قلبه؛ لحديث أبي سعيد الخدري أنه صنع لرسول 
الله ينه وأصحابه طعاما فدعاهم فل| دخلوا وضع الطعام فقال رجل من القوم: إني 
صائم فقال رسول الله عَه: ادعاكم أخوكم وتكلف لكم وتقول إني صائم؟ أفطر. 
وصم يوما مكانه إن شئت»7"» ولأن له الخروج من الصوم ما دام أنه تطوع. 


,)777/9( حاشية الدسوقي (78/5”). مواهب الجليل (5/ 0»: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)777 /8( الإنصاف‎ »)٠١ 8 /4( مغني المحتاج (1/ 754)» المغني‎ 

(1) رواه مسلم برقهم(570١).‏ 

(*) رواه مسلم برقم .)١571(‏ 

() الممسوط (”/ .)72١‏ المغنى (8/ ١٠١8‏ 2)., الإنصاف (8/ 777). 

(8) قال الميتني :اق المسمع 040): الرواة"الظيزاني فى الأوسيظ :فيه ما .بن أ فيد وهو 


ضعيف» وبقية رجاله ثقات). 


الفقه الميسر 


وإن أحب إتمام الصيام جاز له ذلك لما تقدم من حديث أب هريرة فيدعو 
لهم ويبارك ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره فتزول عنه التهمة ى) تقدم. 

حكم الضرب بالدفوف في العرس : 

لا يختلف الفقهاء في استحباب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف في حق 
النساء/". ودليل ذلك حديث محمد بن حاطب قال: قال رسول الله عللّه: «فصل 
ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح»"". وحديث عائشة أن رسول 
الله َه قال: «اظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال»'". وني رواية أخرى عن 
عائشة قالت: قال رسول الله لِهِ: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد 
واضربوا عليه بالدفوف»!". 

أما الرجال فيكره ذلك في حقهم عند الشافعية والحنابلة وبعض الالكية, 
خلافا لبعض الالكية» قال الحافظ ابن حجر: «واستدل بقوله: «واضربوا» على أن 
ذلك لا يختص بالنساءء لكنه ضعيفء والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك 


)١(‏ بدائع الصنائع (/5075). حاشية الدسوقي (55/0"). مواهب الحليل (5//)» مغني 
المحتاج (5/ 79 5)) كشاف القناع (0/ 1877). 

(6) رواه أحمد (559/5). وابن ماجه .])١845(51١١/١[‏ والترمذي .1)1١88(598/5[‏ 
والنسائي في السئن برقم (579), وفي الكبرى [9/ ١‏ 20077(77]. والطبراني في الكبير 
.])65:5(557/1١69[‏ والحاكم في مستدركه (7/ )5١١‏ وقال: ااصحيح الإسناد وم يخرجاه). 
وقال الترمذي عقبه: حديث محمد بن حاطب حديث حسن,ء وأبو بلج اسمه يحى بن أبي سليم 
ويقال بن سليم أيضا ومحمد بن حاطب قد رأى النبي لله وهو غلام صغير). 

(*) رواه ابن ماجه .])١8940(5١١/١[‏ والبيهقى (7/ .)59٠‏ قال ابن الجوزي في العلل 
(/57377): فيه خالد بن إياس قال العتري ا الخو مترولة الحديث»). 

(5) الترمذي [8/ ])١١85(7448‏ وقال: «غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري 
يضعف في الحديث». وذكره ابن الجوزي في العلل (1717//7) وقال: (عيسى بن ميمون ضعيف 
جدا لا يلتفت إلى ما روى». 


كتاب التكاح ‏ سس ست سس 48 تسسمة 
للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن»'". 
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجوازه 
للنساء دون الرجال بشرط أن لا يصاحبه منكر كالاختلاط». والأغاني الماجنة 
ونحو ذلك في فتاواها رقم ,)١75٠0((‏ ورقم ,)١116(‏ ورقم(١775),‏ 
ورقم(0071)» ورقه(18857). ورقم(119415١).‏ ورقم(/091/1١)1".‏ 
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.)5١5/4( فتح الباري‎ )١( 
١” قال ل ل ال‎ /1940)5( 


عشرة النساء 


العشرة 2 اللغة: بالكسر اسم من المعاشرة والتعاشر وهي المخالطة» تقول: 
عاشرته معاشرة إذا خالطته مخالطة» واعتشروا وتعاشروا أي تخالطوا!". 

واصطلاحا: ما يكون بين الزوجين من حسن المخالطة والصحبة. 

حكم حسن العشرة بين الزوجين: 

يجب على كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف لقوله تعالى: 
#وَعَاشْرُوهُنَّ بالْمَعْروضٍ #!", فهو أمر با أوجبه الله به من حسن المعاشرة مع 
الزوجات'". وقوله تعالى: لو ِل الى عَكَنَ بون 14. أي للنساء على 
الرجال من حقوق الزوجية مثل ما للرجال عليهن فليؤد كل من الطرفين إلى 
الآخر ما يجب عليه بالمعروف'". وحق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه 
لقوله الله تعالى: #وَللرَجَال عَلهِنَ دَرَجَةٌ '". ولحديث أبي هريرة عن النبي يَللله: «لو 
كنت آمرا أحدا أن يسحد لأحد لأمرت النساء أن يسحدن لأزواجهن لما جعل 
الله لهم عليهن من الحق»!" رواه أبو داود والترمذي» وحديث حصين بن حصن 
أن عمة له أتت النبي عَلِتّه فقال لما: «أذات زوج أنت؟؟2 قالت: نعم. قال: «فأين 
أنت منه؟» قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: «فكيف أنت له فإنه جنتك 


المصباح المنير مادة: عشر (ص:17١35).‏ مختار الصحاح مادة: عشر (ص:9١75).‏ 
(6) سورة النساء: .١9‏ 

(2 القرطبى (0/ /ا9). 

(5) سورة البقرة: 578. 

(6) تفسير القرطبى (”7/ »)١77‏ تفسير أبن كثير /١(‏ 77/7). 

(5) سورة البقرة: 57/8. 

(0) رواه أبو داود [؟/ 55 .])75١50(7‏ والترمذي .])١550(505/١[‏ 


كتاب النكاح - -ا-تاتنتتنتت-ا--اااا-ا-اب-ا-بيبا ##لة اام 


عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن 
فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلاء ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقاء فأما حقكم 
على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا 
وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتبن وطعامهن»'" رواه الترمذي. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بوجوب 
العشرة بين الزوجين بالمعروف ف فتواها رقم .)١١6785(‏ والفتوى رقم 
و اننا 

صور من حقوق الزوج على الزوجة : 

من حق الزوج على زوجته أن تحافظ على عرضهاء ولا تدخل بيته أحدا 
يوطئن فرشكم من تكرهونء ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون». وعدم الخروج 
مرخ البيت: إلا بإذن الزوج ولا تصوم إلا بإذنه وإذا دعاها لم تمتنع؛ لحديث ابن 
عباس «تضد: أن امرأة من خثعم أتت رسول الله يله فقالت: يا رسول الله أخبرني 
ما حق الزوج على الزوجة فإني امرأة أيم فإن استطعت وإلا جلست أي|. قال: 
«فإن حق الزوج على زوجته إن سأها نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها. 
)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)3١5/5(‏ (ارواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال 

فانظري كيف أنت له ورجاله رجال الصحيح خلا حصين وهو ثقة». 


00( روآه الترمذي [*//ا>:"١١١)]‏ وقال: لاحسن صحيح؟. 
/1١9 )9(‏ 7”55, دعما. 


الفقه الميسر 

ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه فان فعلت جاعت 
وعطشت ولا يقبل منهاء ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فان فعلت لعنتها ملائكة 
السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع) قالت: لا جرم لا أتزوج أبدا 
''. وحديث أبي هريرة خَيعك عن النبي ينه قال: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش 
زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع»'" متفق عليه» وحديث أب هريرة ظ#نعك عن 
النبي مَِتْه قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته 
إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة من غير إذنه فإنه يرد إليه شطره)»”" رواه البخاري. 


سم أي 


وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم 
جواز خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى 
رقم .)١858٠(‏ ورفم )١١75(‏ ورقم (95559), ورقم (1/585). ورقم 
(١“الالا)»‏ ورقم .)١15574(‏ ورقم (257)». وأفتت بعدم جواز إدخاها أحدا 
بيتها من غير إذنه في فتواها رقم »)57١1(‏ كما أفتت بعدم جواز صومها تطوعا 
إلا بإذنه في فتواها رقم »)١4051١(‏ وذكرت اللجنة جملة من هذه الحقوق في 


فتواها رقم (8181/1)!؟. 
هل من حق الزوج خدمة روجته له : 


لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية خدمة الزوجة لزوجها في بيت الزوجية. 
ونقل بعض العلاء الإجماع في ذلك'", واختلفوا هل يجب ذلك عليها أم لا على 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7017-1705/5): «رواه البزار» وفيه حسين بن قيس المعروف 
بحنش وهو ضعيفء وقد وثقه حصين بن نمير» وبقية رجاله ثقات». 

(1) البخاري برقم (/584))؛ ومسلم برقم .)١575(‏ 

(9) البخاري برقم (5849). 

)140 لل خلس رول البو لاا 


(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١١ /١1/(‏ 


كنال النكا ل ٠‏ مجحتمعحيي يي يي تت تي بو د 
7 0 
قولين!": 


القول الأول: أن خدمة الزوجة لزوجها لست واجبة عليهاء ولكن الأولى 
لما خدمته يا جرت العادة به وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة 
وبعض المالكية. وحجتهم في ذلك أن المعقود عليه هو الاستمتاع بها فلا يلزمها ما 

0 ءاس ااي ل ل ا ل اه‎ 6 <> -. ٠ 

سواه» ويؤيد ذلك قوله تعالى: #قَإِنَ أطعتحكم فلا ببَعوأعليرْنَ سيلا 14". 

القول الثاني: أن المرأة يجب عليها خدمة زوجها وإليه ذهب الحنفية 
وجمهور المالكية وبعض الحنابلة» على أن لهم شىء من التفصيل» فالحنفية يقولون 
بوجوب ذلك ديانة» وأنه لا يجوز لما أن تأخذ من زوجها أجرا على خدمتها له؛ 
ويستدلون بأن النبي عه قسم الأعمال بين علي وفاطمة عد فجعل عمل 

وجمهور المالكية يقيدون ذلك بخدمة المثل في الأعمال الباطئة التى جرت 
العادة بقيام الزروجة بمثلها كالعجن والكنس» والفرشء. واستقاء الماء ونحو 
ذلك؟ واستدلوا بقوله تعالى: وطن مِْلُ الى عَلينَ لصوف عن وفل جرى عرف 
المسلمين في بلداهم على ذلك. ولأن النبي يِه كان يأمر نساءه بخدمته ففي 
حديث الأضحية عن عائشة كنا أن رسول الله عله قال لها: «يا عائشة هلمى 
المدية» ثم قال: «اشحذيها بحجر) ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم 
00 رواه مسلمء وف حليث أهل الصفة أنه قال: «يأ عائشة أطعمينا») فقربت 
)١(‏ المبسوط للسرخنى ,)77”/1١١(‏ بدائع الصنائع )١97/:(‏ المنتقى للباجي (:/ )2 شرح 

الخرشى على خليل (817/5»). حاشية الدسوقي (9/١1١اه)‏ المهيزب للشيرازي 502 
قوانين الأحكام الشرعية (ص:/57 »)١‏ المغني لابن قدامة (8/ :)17*١‏ كشاف القناع (6/ .)١196‏ 

() سورة النساء: 7. 
(7"') سورة البقرة: 77/4. 
(5) مسلم برقم .)١951/(‏ 


حشيشة, ثم قال: (يا عائشة أطعمينا» فقربت حيساء ثم قال: (يا عائشة اسقينا) 
فجاءت بعس فشرب ثم قال: (يا عائشة اسقينا؛ فجاءت بعس دونه '". ولقصة 
على وفاطمة عفنيه فعن على خَيذعك أن فاطمة «هلغا شكت ما تلقى من أثر الرحى 
فأتى النبي َيه سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخيرتها فلما جاء لذب 
فذهبت لأقوم فقال: «على مكانك)» فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على 
صدري وقال: «ألا أعلمكم) خيرا ما سألتاني؟ إذا أخذتما مضاجعكا تكيران أربعا 
وثلاثين وتسبحان ثلاثا وثلاثين ومحمدان ثلاثا وثلاثين فهو خير لى) من 
خادم».رواه البخاري'".وكان الصحابة يأمرون أزواجهم بالطحن وإعداد الخبزء 
والطبخ» وتقريب الطعام» وفرش الفراش ونحو ذلكء. فلولا أن الخدمة في مثل 
ذلك كانت مستحقة لما طالبوهن بذلك7". 

الراجح: هو القول الأخير وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فتجب على 
المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله. ويختلف ذلك باختلااف الأحوال. 
وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها 
رقم(4405)!) حيث نصت على أن الواجب في ذلك يختلف باختلاف طبقات 
الناس وما جرى به عرفهم وعاداتهم. 


)١(‏ رواه أحجمد (”/9؟5. 7/6 1:57). وأبو داود برقم [5/ 500109 ,])0١‏ والنسائي في الكبرى 
.])15960(1١51١ /5 5577521١55 .4)557١١١55 /:[‏ وابن حبان .])0660٠0( 768 /١57[‏ 
والطبراني في الكبير [4/ 778 (875759)., (87777)]. والحاكم في المستدرك )7١١/5(‏ وذكره 
المنذري في الترغيب ونقل فيه اضطرايًا واختلافا كثيرًا. 

(؟) صحيح البخاري برقم .)76٠55(‏ 

(”) تفسير القرطبى (”7/ 5 .)١0‏ 

(006 


كثاب اللدكاح اسل لل سس إل سسشم 

حقوق الزوج على زوجها: 

لقد أوجب الإسلام على الرجال الإحسان إلى زوجاتهم في المعاملة قال 
رسول الله عله في حديث جابر خينك: «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن 
بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله»!" رواه مسلم» وعن عبد الله بن عمرو 
خينحك قال: قال رسول الله عِله: «خياركم خياركم لنسائهم» رواه ابن ماجة!", 
وعن عائشة معنا قالت: قال رسول الله يَله: «خي ركم خي ركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلي) رواه الترمذي!", وعن أبي هريرة عن رسول الله يِه قال: «واستوصوا 
بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت 
تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء )لكا رواه البخاري 
اد ظ 

كا أوجب الإسلام العدل بين الزوجات في كل ما هو مقدور له من حقوق 
الزوجية وواجباتها كالنفقة والكسوة والمسكن والقسم وما يستتبعه من البيتوتة 
والمؤانسة في اليوم والليلة» والقرعة بينهن عند السفر ونحو ذلك من الواجبات. 

أما ما لا يقدر عليه كالمحبة والميل النفسى والنشاط عند المعاشرة ونحو ذلك 
لللاعيب العيوية ينون ل للك لكنة ابس فى مقاورو نوها كله ها الا تاتقي 
الفقهاء'”» والدليل عليه قوله تعالى: #وَحَاشِرُوهُنَ َالْمَعْرونٍ 74")» وليس في الميل 


.)١5١14( مسلم برقم‎ )١( 
.])١917/8(5775/١[ ابن ماجه‎ )( 


(6) الترمذي [0/ »]01840(1١9‏ وابن حبان [4/ 1717954 4)]. قال الترمذي: #حسن غريب 
2 

() البخاري برقم (5845)» ومسلم برقم (1754). 

(5) شرح فتح القدير (؟/ 575 )., بداية المجتهد (؟7/ ١‏ ») المغنى لابن قدامة (// .)١78‏ 

(0) سورة النساء: 1 


الفقه الميسر 
لأحدى الزوجات دون الأخريات في) يقدر عليه الإنسان معروفء. وقال تعالى: 
١‏ وَلن نيما أن تمد وين السك وَلَوْ حَرَضكُم فََا تميأوأ كل الْمَيْلٍ 
َتَدَرُوَهَا كَالمكلعة #''اءوروى أبو غويرة قال قال وسول الله عله دمن كانت 
له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وني لفظ وشقه ساقط»"" 
رواه أهل السئن» وحديث عائشة لها قالت: كان رسول الله عَبْنه يقسم بيننا 
فيعدل ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا تلمني فيها لا أملك»'". 

وقد نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية على هذه 
الأحكام في فتاواها رقم (50571). ورقم(7778١)2‏ ورقم (191745). ورقم 
(250515). ورقم(119/77). ورقم .)195١5(‏ ورقم ,4)١١9517(‏ ورقم 
»)75١514(‏ ورقم (010/411!". 


ان 


.178 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) رواه الدارمى [5/ .])55١0(١97‏ وابن ماجه .])١97(7*7/1[‏ وأبو داود [5/ 17 ” 
(51)]. والترمذي [9/ 48057074417 والنسائي برقم (94547). قال الحافظ في 
التلخيص (9/ :)50١‏ «رواه أحمد والدارمي وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم واللفظ له 
والباقون نحوه وإسناده على شرط الشيخين قاله الحاكم واين دقيق العيد واستغربه الترمذي مع 
تصحيحه وقال عبد الحق هو خير ثابت لكن عليه أن هماما تفرد به وأن هماما رواه عن قتادة 
فال كان يقال». 

(") رواه الدارمي [؟/ »])5١01/(1١97‏ وأبو داود[؟/ 1)5175(1547. والحاكم (5/ 5 )5١‏ وقال: 
على شرط مسلم ولم يخرجاه». 


.؟١‎ 71 .تذا١ للخل ةل ادل :دلت :كت اكت‎ 41١/١940)5( 


ا ااا مر الاك 


القسمتي للمرأة الجديدة 
للفقهاء قولان في القسم للزوجة الجديدة: 
القول الأول: إذا تزوج امرأة جديدة فإنه يقيم عندها سبعا إن كانت بكراء 
وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ويجوز أن يقسم عندها سبعا ويقضي للباقيات 
لما روى أبو قلابة عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام 
عندها سبعاء وإذا تزوج اليب أقام عندها ثلاثا ثم قسم)ء قال أبو قلابة: لو شئت 
لقلت إن أنسا رفعه إلى النبى عله" متفق عليه. 
ثلاثا وقال: «ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لكء. وإن سبعت لك 
سبعت لنسائم »'"ا رواه مسلم» وفي لفظ له: «إن شئت سبعت عندك وإن شئت 
لنت ثم درت؟؟» قالت: ثلث. وفي لفظ آخر له: «إن شئت زدتك وحاسبتك به 
للبكر سبع وللثيب ثلاث). 
القول الثاني: لا فضل للجديدة في القسم فإن أقام عندها شيئا قضاه 
للباقيات وإليه ذهب الحنفية/'. واستدلوا ب تقدم من حديث أم سلمة ها وأن 
رسول الله عَِتّْه لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: «ليس بك على أهلك هوان إن 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر /١1(‏ 545)» بداية المجتهد (7/ 2»)57 قوانين الأحكام الشرعية 
(ص:١5١),‏ الأم .))١97/5(‏ المهذب (738/7).» روضة الطاليين (7/ 206 مغني المحتاج 
(5/ه؟) المغني لابن قدامة (8/ »)١659‏ كشاف القناع .)١198/6(‏ 


(؟) البخاري برقم (5917)» ومسلم برقم .)١571(‏ 


(:) المبسوط ))35١8/60(‏ شرح فتح القدير (7/ 577)» البحر الرائق (7/ 110). 


شئت سبعت لك. وإن سبعت لك سبعت لنسائي» رواه مسلم. وف لفظ: «وإن 
شئت ثلثت ثم درت»» أي درت عليهن بمثل هذه المدة نفسها. ولعموم حديث 
أي هريرة عنه عَله أنه قال: «من كانت له امرأتان فهال إلى إحداهما جاء يوم القيامة 
وشقه مائل». ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن ني ذلك فلا 

الترجيح: لعل الراجح في المسألة هو القول الأول لأنه الذي يتفق مع ما 
ثبت صراحة عن النبى عَللله فعلا وقولا. قال ابن عبد البر: «الأحاديث المرفوعة في 
هذا الباب عن أنس على ما ذهب إليه مالك والشافعى وهو الصواب وليس فيم| 
ذهب إليه غيرهما حديث مرفوع نصا»!". 

النضور: 

النشوز والتشوص لغك: الارتفاع. يقال شسزت المرأة ونشصت.» ودسشر 
الرجل ونشص إذا ارتفع أحدهما على صاحبه وخرج عن حسن المعاشرة» وهو 
مأخوذ من النشز بفتح الشين وإسكانها وهو المرتفع من الأرضء وقيل النشوز 
كراهية كل من الزوجين الآخر'". 

كيفية معالجة النشور: 

عندما يقع نشوز من الزوجة على زوجها أو تصدر العلامات الظاهرة 
لذلك منها فالطريق المشروع لمعالجة ذلك هو أن يبدأ الزوج بوعظها وتذكيرها 
بشرع الله فإن لم يفد ذلك هجرها في المضجع. فإن لم يؤثر ذلك على اعتدال حاهما 
)١(‏ التمهيد (/١١//81؟).‏ 


(؟) لسان العرب مادة: نشز (410//5)» المغرب (7/ 0797 تفسير القرطبي (5/ »))17١‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه (7559)» المطلع (ص:237794). 


جاز له ضربها ضربا غير مبرح كوسيلة أخيرة لإصلاحها وحملها على أداء ما يجب 
عليها من حقوق الزوجية. ودليل ذلك كله قوله تعالى: #والى افون دتورهرح 
سبلا إن لهك علا كيرا 74" فالخوف في الآية بمعنى العلم قاله ابن 
عباس» وقيل بمعنى الظن لا يبدو من دلائل النشوزء والضرب في الآية هو 
ضرب الأدب غير المبرح وهو الذي لا يكسر عظ) ولا يشين جارحة كاللكزة 
ونحوها فإن المقصود منه الصلاح لا غير وأما ما يؤدي إلى الهلاك فيجب فيه 
الضيان”". ظ 

وقد نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية على هذه 
المراحل في فتواها رقم (70)1740". 

أما إذا خافت المرأة نشوز زوجها أو إعراضه عنها لرغبته عنها إما لمرض بها 
أو كبر أو دمامة فلا بأس إذا رغبت أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك 
لقول الله تعالى: #وَإِنٍ أمرَأة حَافَتَ من بَملها شْمُورًا َو عاضا فَلَا ساح عَليهمَآ أن 
يصَلِحَا صما صُلْحاوَأَلصُلْحْ حَي4). وعن عائشة ا أنها قالت في هذه الآية: 
هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليهاء تقول 
له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة 
ل وروى أبو داود عن عائشة وها : «أن سودة بنت زمعة وشعفها حين أسنت 


.65 سورة النساء:‎ )١( 

.)١7/7 /60( زاد المسير (؟/ 725). القرطبى‎ )١( 
ْ 6؟5؟.‎ /1١9)*( 

(5) سورة النساء: .١77‏ 


(6) البخاري برقم )١ ٠(‏ ومسلم برقم .)5١5١(‏ 


الفقه الميسر 
وفرقت أن يفارقها رسول الله عله قالت: يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك 
رسول الله عله منهاء قالت: في ذلك أنزل الله جل ثناؤه وفي أشباهها أراه قال: 
#وإن أمرأة حَاهتَ من بَعِلهَا ورا أَوْ عراضم 104" . 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في 
فتواها رقم (810)» ورقم (141/77)» ورقم (7177)» ورقم (1)190970". 

حل الشقاق بين الزوجين بالصلح: 

وإذا وقع بين الزوجين شقاق وخشي أن يؤدي مما ذلك إلى العصيان 
استحب أن يبعث الحاكم حكى) من أهل الزوج وحكى) من أهل الزوجة أمينين 
بلجي يي ا ا ل ات 
تعال: #2 ون حِْشُمْ سْقَافَ وما َأَبِمَتُوَأْ حَكَمَا من أَهْلِوء وَحَكمَا من أَهْلهآ إن 
نيا إناطالرن مه ينما إن ههكن عَلِيمًا َيرا4!". فإن لم يتمكنا من حل 
المشكلة انتقل الأمر إلى القضاء. 

وقد نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية على ذلك 
في فتواها رقم (87/7)» والفتوى رقم (1/617)!". 

الخلع: 

الخلع لغة: النزع والتجريد» تقول خلعت الثوب والرداء والنعل إذا نزعته 
وجردته. وخلع الرجل امرأته» واختلعت منه وخالعته إذا افتدت منه بالها فطلقها 


حسم كا 


)١(‏ رواه أبو داود[؟/7910(7547)], والحاكم (7/ )75١7‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
78557١151١ /1١90)7(‏ . 

(7) سورة النساء: 50. 

6 ات ضر ا 


كتاب النكاح دآ 


لأن الله تعالى جعل كلا من الزوجين لباسا للآخر في قوله: #هنّ لياس لك وأَنسم 
ليَاسٌ لَهُنَّ 14", فإذا أجاب الزوج زوجته إليه فقد بانت منه وخلع كل واحد منهما 
لباس صاحبه. وفارق بدنه بدن الآخر”"ا 


الخلع شرعا: هو مفارقة المرأة بعوض مأخوذ”"ا 


لا يختلف الفقهاء أن المرأ ة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره 
أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه 
بعوضء والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: #وَلا يحل لحك أن تَأْحْدُوأ مِمَآءَاتبتْمُوهنَ نا إلا 
أن اها ألا بقِمَا د ود أله إن حم لامها دود َه ا ناح عَلِْسَادها قدت يو 174 . 

وأما السنة: فحديث ابن عباس هن : «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي 
تكله فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني 
أكره الكفر في الإسلام ‏ وفي رواية: ولكني لا أطيقه ‏ فقال رسول الله عَلله: 
«أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله عَلِنْه: «أقبل الحديقة وطلقها 
تطليقة)!". رواه البخاري. ‏ 


.١41/ سورة البقرة:‎ )١( 

6 لسان العرب مادة: خلع (8/ لاا المصباح المنير مادة: خلع (ص:45)): المغرب /١(‏ 60 . 

(") انظر الزاهر للأزهري (3775-777)» تحرير ألفاظ التنبيه (710)» روضة الطالبين (/1/ 7”37/4), 
مغني المحتاج (7/ 777): المطلع (ص: ١‏ 71). 

(:) سورة البقرة: 779. 

(6) البخاري برقم .)591/١(‏ 


د إلا بلسسعمسعهه الفقه الميسر 
وأما الجماع: فقد نقله فووا" 
الحكمة من مشروعية الخلع: 
أن المرأة قد تكره البقاء مع زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو غير ذلك 
بحيث تخاف إن بقيت معه أن لا توفيه حقوقه المشروعة فتكون آثمة لتعديها 


وعقدل حليك. 


حالات الخلع: 

يختلف حكم الخلع تبعا لاختلاف الحالات السائدة في العلاقة الزوجية 
وقت طلبه فتارة يكون جائزاء وتارة أخرى يكون غير جائزء وفيا يلي توضيح 
ذلك: 


حالة الجواز: 


يباح للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها في حالة ما إذا كرهت البقاء معه 
لسبب ما كشقاق بينهما أو لبغضها إياه أو سوء معاشرته وخافت ألا تؤدي حقه 
ولا تقيم حدود الله في طاعته» ويسن للزوج إجابتها في هذه الحال؛ لقوله تعالى: 


07 


قن خِفكم ألا بقِا حدود أن فلا ناح عَلِئِسَا ها يدت بو 14". ولحديث ابن عباس 


عا 


في قصة امرأة ثابت بن قيس. 


0718/6 /77( التمهيد لابن عبد البر‎ )0 /١ ٠( مراتب الإجماع لاسن حزم (ص:175). المحلى‎ )١( 
بداية المجتهد (7/ 00)» روضة الطالبين (7/ 0737/5 مغني المحتاج (7/ 23577) المغني مع‎ 
.)١75 /8( الشرح الكبير‎ 

(6) سورة البقرة: 9 77. 


الى ا 000 0/0 لكا 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز 
طلب الخلع في مثل هذه الحال في فتواها رقم ."!)857٠١(‏ 

حالة التحريم: 

يكون الخلع محرما في صور ثلاث: 

الأولى: إذا كانت حاههم| مستقيمة وليس هناك ضرر يدعو إليه؛ لحديث 
ثوبان عن النبي يَرلله: «أي) امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها 
رائحة الجنة»!". وحديثه أيضا عن النبى يله قال: «المختلعات هن المنافقات)!". 
هن المنافقات»!". ولأنه إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح من غير 
حاجة: 

ويرى الشافعية جوازه في هذه الحالة إذا وجد لرضا من الطرفين لقوله 
تعا ى: #فإن طِبنَ لك عن صر م نه تقس فسا هَحلُوهُ منيسكًا م" ريك #ل* سن رفع عقد 
بالتراضي جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالإقالة في البيع!"ا ظ 

فإذا خالع الزوج زوجته في هذه الحال صح في قول أكثر أهل العلم!". 


.”87/( 

(5) رواه وأبو داود[؟/ 4 :© والترمذي [”7/ ])١14137/(597‏ وقال: #احسن». 

(2 رواه الترمذي [”7/ ١١1872597‏ )] وقال: «حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي». 

(5) قال الهيثمي في المجمع (5/ 5) وقال: «رواه الطبراني وفيه قيس ابن الربيع وثقة الثوري وشعبة 
وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح)». 

(6) سورة النساء: 4. 

.)4١0 /75( المهذب‎ )1( 

.)١07/ /8( المغني‎ )0( 


الثانية: ذا عضل الزوع زوجت ليخملها عل طليةا لقوله تعالى: 9و 
مَصَلُوهنَ لِسَدْهَبُوأ بض مآ ءَاتَيسْمُوَهنَ إل أن ينين محمد مُِيَنَقِ 74" فإن 
خالعه في هذه الخال بلفظ الطلاق أونيته بعرض فقد نص النابلة والشافة 
على أن الطلاق يقع عليها رجعيا إن كان دون ثلاث ولا يس: يستحق العوض؛ لأنه 
عقد معاوضة أكرهت عليه بغير حق فلم يستحق فيه العوض للنهي عنه كالبيع 
والنهي يقتضي الفساد. وإن كان بغير لفظ الطلاق وقلنا إن الخلع طلاق وقع 
الطلاق بغير عوض. وإن قلنا إنه فسخ ول ينو به الطلاق لم يقع شيء. 

والقول بتحريم الأخذ من المرأة بالعضل هو قول الجمهورء بل نقل الإجماع 
فيه ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية'"'ء حيث قالوا يكره عليه الأخذ في هذه الحال 
ديانة» فإن أخذ جاز ذلك حك ولزم قضاء حتى لا تملك استرداده؛ لآن الزوج 
أسقط ملكه عنها بعورض رضيت به وهو من أهل الإسقاط والمرأة من أهل 
المعاوضة والرضا فيجوز في الحكم والقضاء. 

الثالثة: ويحرم الخلع أيضا إذا كان حيلة على الأصحء كأن يكون حيلة على 
إسقاط يمين الطلاق أي الذي يقصد منه إبطال الطلاق المعلق» ولا يصح ولا 
يقع؛ لأن الحيل خداع لا تحل ما حرم الله ويترتب عليه أنه إذا فعل المحلوف عليه 
بعده حنث في يمينه لعدم صحة الخلع"". 


.18 سورة النساء:‎ )١( 

)١(‏ الإجماع لابن المنذر (ص:87)» مراتب الإجماع (ص:074» بداية المجتهد (7/ ».220١‏ المغني 
»)١078 /0(‏ بدائع الصنائع (7/ .)١5 ٠‏ 

(*) كشاف القناع (0/ .)57١‏ 


حقيقة الخلع وهل هو طلاق أم فسخ: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى الزوج به 
صريح الطلاق أو كنايته ماذا يكون؟ 

القول الأول: أنه يكون فسخاء وإليه ذهب الشافعي في القديم والحنابلة في 
الصحيح والمشهور من مذهبهه'". 

واستدلوا بها روي عن ابن عباس أنه فسخ, قال الإمام أحمد: ليس في الباب 
شىء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ» وعن ابن عباس أنه خنتك احتج في 


ذلك بقوله تعالى: لأطلكُ كان 4 ثم قال: لابح عفدت يو 4 ثم 


قال: 9 ون طَلْمهَا مايل لم من بَعَدُ حَقٌ تكح روجا حيرم 7014" فذكر تطليقتين؛ 
والخلع» وتطليقة بعدهاء فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا. ولحديث ابن عباس 
ميتضد : «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي عله أن تعتد 
بحيضة»”"» رواه أبو داود والترمذي. وما روي عن الربيع بنت معوذ عإنضد: «أنها 
اختلعت على عهد رسول الله عله فأمرها النبي لله أو أمرت أن تعتد بحيضة»!", 


)١(‏ المهذب (؟77/7)) الوسيط (05/ »)7١١‏ روضة الطالبين (1/ 31/0 7), مغني المحتاج (7/ 74 7)؛ 
فتح الباري (4/ ٠”‏ 5). المغني لابن قدامة (4/ »)١8٠١‏ الإنصاف (517/ 59). 

(؟) سورة البقرة: 9؟0-5715١77,‏ 

() أخرجه البيهقي (1/ 0717 عن طاوس عن ابن عباس «خضد قال: «سأل إبراهيم بن سعد ابن 
عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال ابن عباس: ذكر الله كك 
الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك» فليس الخلع بطلاق ينكحها». 

(5) رواه أبو داود [7/ 77553(779)] وقال: «رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن 
عكرمة عن النبى ينه مرسلا»» والترمذي [”/ ])١١180(591١‏ وقال: ١حسن‏ غريب». 

(5) الترمذي [9/ ])١ ١800441‏ وقال: «الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة». 


حسم اللي 


الفقه الميسر 
رواه الترمذي ووجه ذلك أن الخلع لو كان طلاقا لما اقتتصر رسول الله على أمرها 
بحيضة واحدة. ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخا كسائر 
الفسوخ. 

القول الثاني: أنه يكون طلاقا وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في 
الجديد. وقول للحنابلة!". 


تطليقة بائنة( ولأن الفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ 
فوجب أن يكون الخلع طلاقاء ولأنه لو كان فسخا لما جاز على غير الصداق 
كالإقالة؛ إذ الفسخ يوجب استرجاع البدل كما أن الإقالة لا تجوز بغير الشمن. 
ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدا فراقهاء فكان طلاقا كغير الخلع من كنايات 
الطلاق. 
وأصحاب هذا القول متفقون على أن الذي يقع به طلقة بائنة؛ لأن الزوج 
ملك البدل عليها فتصير هي بمقابلته أملك لنفسهاء ولأن غرضها من التزام 
دسو او 
0/0 الدينة الكبرى .)351١/5(‏ بداية المجتهد يا رم 0 


اختلاف العللاء للمروزي (ص:9١15١),‏ المغني (/ .)١8٠١‏ الإنصاف (79/77), كشاف 
القناع (5/ .)15١15‏ 

0 الرواية عن علي وابن مسعود أخرجها سعيد بن منصور (1/ وعم والرواية عن عثان 
أخرجها ابن أبي شيبة (5/ »)١١7‏ وأخرج البيهقي الرواية عن عثان في السنن الكبري 
(5/0") ثم قال: «وقد روي فيه حديث مسند لم يثبت إسناده وروي فيه عن علي وابن. 
مسعود «تضعد. قال ابن المنذر: وضعف أحمد يعني بن حنبل حديث عثمان» وحديث علي وابن 
مسعود عيتضد في إسنادهما مقال» وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس يريد حديث 
طاوس عن بن عباس ع«إتطد ». 


كتابٍالنكاعء اج ل ل يناده بم سد 

وأما الآية فقالوا في تأويلها: إن الله ذكر التطليقتين على غير وجه الخلع 
وأثبت معهم| الرجعة» ثم ذكر حكمها إذا كانت على وجه الخلع» ثم ذكر حكم 
الثالثة» وهذا لا يصير الطلاق أربعاء وأما ما روي عن ابن عباس ينعا من 
خلاف في هذه المسألة فقد روي عنه رجوعه إلى القول بأنه طلاق7". 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا القول 
في فتواها رقم (5)» وفتواها رقم .)١١7(‏ وفتواها رقم (1)119". ظ 

ثمرة الخخلاف: تظهر ثمرة الخللاف ف احتساب عدد الطلقات من عدمه. 
فمن جعل الخلع فسخالم يعتد به في عدد الطلقات» ومن جعله طلاقا احتسب 
عليه ذلك. ظ 

هل يملك الزوج مراجعة المختلعة في عدتها! 
ولا تحل له إلا بعقد جديد مع توافر أركان التكاح وشروطه. قال ابن رشد: 
(جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة» إلا ما روي 
عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنب) قالا: إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد 
على رجعتها»'". 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية ب| عليه 
الجمهور ف فتواها رفم (7337). وفتواها رفم .)٠١*(‏ ورفم (؟١١)).‏ ورقم 
(11/9)» ورقم (750)» ورقم .)١7946(‏ ورقم (1)111060". 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (47/7). المبسوط (7/ 0117/١‏ 17/7)) تفسير القرطبي (7/ .)١55‏ 
.65٠0.5*٠5 65٠٠ /١9)5(‏ 


("؟) بداية المجتهد (؟7/ 017-2807). 
-5:٠5/١94)(‏ هعم لاءدىق 4١765٠١‏ . 


لل 6م الفقه الميسر 
مقدار العوض في الخلع : 
اختلف الفقهاء في مقدار عوض الخلع هل يجوز أن يكون أكثر من صداق 
المرأة أم لا؟ على قولين: 


القول لأول: أن الخلع يجوز بكل ما رضي به الطرفان من قليل أو كثير سواء 
كان مساويا لصداق المرأة أو كان أقل منه أو أكثرء وإليه ذهب المالكية 
والشافعية 0 


و" 0 ىو 


واستدلوا بقوله تعالى: هَل جُناحَ عَلمَا وه أفيدَتْ بو 204 حيث رفع 
ومسي يي وو وي 

مهر المثل أو زيادة عليه فيجب العمل بإطلاق النصء ولأنها أعطت مال نفسها 
بطيبة من نفسها وقد قال الله تعالى: #قإن طِبْنَ لَك عن عَىَء ينه تسا فلو نيا 
مركا 7#" '. ولما روي عن أبي سعيد الخدري قال: كانت أختي تحت رجل من 
الأنصار تزوجها على حديقة» فكان بينهم| كلام فارتفعا إلى النبي ينه فقال: «تردين 
عليه حديقته ويطلقك؟» قالت: نعم وأزيده. قال: «ردي عليه حديقته 


و7 '. وما روي عن الربيع بنت معوذ قالت: «اختلعت فيا دون عقاص 
رأمي فأجاز ذلك عثان»!". 


)١(‏ المهذب (97”/5). روضة الطالبين (// 15 ”7). فتح الباري (591//9). بداية المجتهد 
0١ 0(‏ ). تفسير القرطبى (”/ .)١5 ٠‏ 

ل | 

(*) سورة النساء: 5 

(5) رواه الدارقطني في سننه (7/ 5 755)» وقال ابن الجوزي في التحقيق (7/ 7588): «هذا إسناد لا 
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(6) أخرجه ابن الجعد (ص:0٠‏ 5 ”) (5515)» والبيهقى (// 715). قال الحافظ في تغليق التعليق 

- لإسناده حسن» وله شاهد في الموطأ».‎ :)55١/4( 


كتات التكاج ‏ بن نا -يبب-ب- اب -م-ااس شم كلح ملسم 
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز 
الزيادة في فتواها رقم (0701!"» وكانت الزوجة هي الطالبة للخلع لعدم رضاها 


بالزوج. 
القول الثاني: أن الخلع يكره بأكثر من صداق المرأة وهو مذهب الحنفية 
والخنايلة”. 


واستدلوا بحديث ابن عباس: أن حميلة بنت سلول أتت النبى عله فقالت: 
والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق» ولكنى أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه 
بغضاء فقال لا النبى َنه: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم فأمره رسول الله 
نه أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد”"» وما روي عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى 
رسول الله لله تشكو زوجها فقال: «أتردين عليه حديقته التى أصدقك؟» قالت: 
نعم وزيادة» قال: «أما الزيادة فلا»!'» وعن أب الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس 
كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته 
فقال النبى عَلِله: «أتردين عليه حديقته التى أعطاك؟2 قالت: نعم وزيادة فقال 
النبى ظلِته: «أما الزيادة فلا ولكن حديقته» قالت: نعم فأخذها له وخلا سبيلها 
فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله عله سمعه أبو الزبير 
.48/1940)١(‏ 
(؟) مختصر اختلاف العللاء للرازي (7/ 555)» بدائع الصنائع (7/ 2١15١‏ الهداية شرح بداية 
المبتدي »,)7/4/١(‏ شرح فتح القدير »)35١6/5(‏ البحر الرائق (487-87/54)) المغني 
(4/ 11/6). الإنصاف (؟7؟/ 55)» كشاف القناع (6/ 17 7). 

»2 رواه ابن ماجه في سننه )])5١055(5507 /١1[‏ وصححه ابن حجر في الدراية (؟/ 1/6)) وأصله 
في البخاري بدون الزيادة. 

(:) أخرجه الدارقطني في سننه (7/ )7”7١‏ عن غندر عن ابن جريج به وقال: «خالفه الوليد عن ابن 
جريج أسنده عن عطاء عن ابن عباس والمرسل اصح». 


الفقه الميسر 
من غير واحد'"'. وعن عطاء أن النبى ظلِلهِ قال: «لا يأخذ من المختلعة أكثر ثما 
أعطاها)”'". قالوا: وإن كانت هذه الرواية مرسلة فهى حجة لااسم)| وفل 
اعتضدت بطرق أخرى. 


رام 2م ل لس اي سس 74 مه و تر سر سح ار حل ع سل ع سس اجر سس ساح بير م 
#وَإِنَ أردثم أسَْيَبدَالَ روج تَحكارت رَوْج وَءَاتَيَكمِْحَدَ دهن قِنظارًا فلا مَأَخْذُوأ 


لدوم 


مِنْهُ سَسبَعًا #'"'. وقوله تعال: #ولا نمَصَلْوهلتَدْهَبُوا عض مَآءَاتَيْسُموَهُن إلا أن 
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أن حمق مَُئَةٍ 14 ولأن النشوز إذا كان من قبل الزوج كانت هي مجبرة في 


يي 


دفع المال؛ لأن الظاهر أنها مع رغبتها في الزوج لا تعطي إلا إذا كانت مضطرة من 
جهته بأسباب أو مغترة بأنواع التغرير والتزوير» ولأنه أوحشها بالفراق فلا يزيد 
إيحاشها بأخذ مالها. 


هل الخلع يحتاج إلى حكم القاضي أم لا؛؟ 
يحتاج إلى حكم القاضي أو السلطان”". بل نقل البعض الإجماع على ذلك وأنه ل 


م 


يخالف فيه إلا الحسن وابن سيرين!"؛ لقوله تعالى: لون فم مقا حدُوء أ م 


جاح عَلِسَافها أَقْدَتَ يو 4'". وقوله تعالى: ‏ وَإِنْ حِفْشُمْ سْفَافَ بدْهِمَا َأبِمَنُوأ 

.)760 /( رواه عبد الرزاق (57/ 6507)» والدارقطنى‎ )١( 

(5) رواه سعيد بن منصور [1١/8/ا578(7١)]»‏ وأبو داود في المراسيل (ص:١١5)‏ (788), 
الدارقطني (7/ 3505). قال أبو داود عقبه: «قال وكيع: سألت ابن جريج عنه فأنكره». 

(*) سورة النساء: .7١‏ 

(؟) سورة النساء: .١9‏ 

(6) الممسوط ,)١07/7/5(‏ بدائع الصنائع ("/ ,)١56‏ حاشية الدسوقي (05541/5)» المهذب 
(/ 47 فتح الباري (4/ 747) المغني لابن قدامة (4/ 174)» كشاف القناع (0/ 717). 
030 الإجماع لابن المنذر (ص:87)), مراتب الإجماع (ص:170). أحكام القرآن للجصاص (”/ 40). 

(0) سورة البقرة: 779. 


حَكَمَا من أهلو- وحكما من أهلهآ 74" حيث جعل الخنوف لغير الزوجين ول يقل 
إن خافا فاحتاج إلى حكم القاضي. 

وحجة الجمهور أن ذلك مروي عن عمر وعثان وغيره!" ولأنه عقد 
معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والنكاح. ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه 
الاقالة. 


وإذا ثبت هذا فقد تطلب الزوجة الخلع مع توافر دواعيه كبغضها الشديد 
للزوج وكراهة البقاء معه» وخوفها من الوقوع في المعصية بعدم الطاعة ونحو 
ذلك فيوافق الزوج ثم ينكر وحيتئذ تكون مسألة نزاع بينههما ومرد ذلك إلى 
القاضى ليفصل فيه. ومثل ذلك ما لو طلبت منه فرفض» وهذا ما أفتت به اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (.2)444. 


.70 سورة النساء:‎ )١( 

.])١١18١٠١( 595 /5[ ورواه عبد الرزاق‎ »)73١74١ /6( أما خبر عمر فقد ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 
وسعيد ابن منصور [1/ /ا/477(77١)] من طريق الثوري عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن‎ 
عمر ابن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم فأجاز ذلك وقال: «هذه‎ 
من طريق‎ ])184178(١7١ /5[ امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعا». ورواه ابن أبي شيبة‎ 
وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال: «أتى بشير بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة‎ 
فلم يجزه فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني شهدت عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين رجل‎ 
وامرأته فاجازه).‎ 
عن‎ ])١184170(1١٠١ /5[ وأبي شيبة‎ .])١١817(546 /5[ وأما خبر عثمان فرواه عبد الرزاق‎ 
نافع عن الربيع بنت معوذ بن عفراء «أن عمها خلعها من زوجها وكان يشرب الخمر دون عثمان‎ 
عن الربيع قالت:‎ ])١١181١ (596 /51[ فأجاز ذلك عثمان»» وفي رواية عند عبد الرزاق‎ 
-1404/5( «اختلعت من زوجي ثم ندمت فرفع ذلك إلى عثمان فأجازه». وانظر: تغليق التعليق‎ 
.))6*٠9 

.4١ ١/194 )*( 


سح ويم الفقه الميسر 
وقت الخلع : 


يجوز للزوج أن يخالع زوجته وهي حاملء وفي طهر لم يجامعها فيه بغير 
خلاف. واختلفوا هل يجوز إيقاع الخلع في حالة الحيض وفي طهر جامع فيه؟ على 
قولين: 

الأول: يجوز ذلك وهو مذهب الحنفية والمالكية في قول والشافعية وال حنابلة!". 
واستدلوا بقوله تعالى: فلا جمَاحَ عَليهِمَا فم يرت بو 7#". وأن الآية مطلقة» ولأن 
المنع من الطلاق في الحييض ا الذي يلحق المرأة بطول العدة والخلع 
جعل لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه 
وضرر التقصير في حقه. وكل ذلك أعظم من ضرر طول العدة فجاز دفع أعلاهما 
بأدناهماء ولذلك لم يسأل النبي يله المختلعة عن حاهاء ولأن ضرر تطويل العدة 
هو عليهاء والخلع يحصل بسؤاها فيكون ذلك رضاء منها به ودليلا على رجحان 

الثاني: لا يجوز ذلك وهو والمشهور في مذهب المالكية!" قياسا على الطلاق. 


الثالث: يجوز إيقاعه حالة الخيض ولا يجوز في طهر جامع فيه وهو قول عند 
الشافعية؛ لأن كونه بدعة في حالة الحيض لحقها وقد رضيت فسقط وهاهنا 
البدعة لحق الولد فلا يسقط حقه برضاها. 


)١(‏ بدائع الصنائع (/477)» البحر الرائق (8/ 2756١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
(5/ 255 المهذب (41/75)» حاشية البجيرمي على الخطيب (7/ 587)» المغني (8/ 17/5), 
كشاف القناع (0/ *51؟). 

(1) سورة البقرة: 4 77. 

() التاج والإكليل »)5١/4(‏ مواهب الجليل :»)5١/5(‏ شرح الخرشي (74/5): الدسوقي 
(0/ 30 ). 

(:) روضة الطاليين (8/ /ا). أسيون المطالب (”/ 56 7). 


كتاب التكاح ٠‏ داتسا سهد هلم سس 

عدة المختلعة : 
على أن عدة المختلعة عدة المطلقة/". ويستدلون في ذلك بعموم قوله تعالى: 
والمطلقنت يعريضب بأنفسهنّ َه فروو 1#" ولأن الخلع فرقة بين الزوجين 
2 الحياة بعد الدخول فكانت العدة ثلاثة قروء كغير الخلع. 

وذهب الحنابلة في رواية إلى أن عدتها حيضة واحدة» قال العلامة ابن القيم 
عن هذه الرواية إنها أصح الروايتين دليلا عن الإمام أحمد» وهو مذهب عثان بن 
عفان» وابن عمرء وابن عباس» وأبان بن عثمان» وإسحاق. وابن المنذر. 

واستدلوا بحديث ابن عباس وان دعنمة : «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زوجها على عهد النبي عه فأمرها النبي يله أن تعتد بحيضة»!". كن الربيع بت 
معوذ بن عفراء: أن ثابت ابن قيس بن شياس ضرب امرأته فكسر يدها وهي 
جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله عله فأرسل رسول الله 
ينه إلى ثابت فقال له: «خذ الذي لها عليك وخل سبيلها» قال نعم فأمرها رسول 
لاع ان نورصي حيضة واحدة فتلحق أهلي] 7 


ين 


)١(‏ فتح القدير (7/ 225389))» المنتقى للباجي (57/5)» حاشية الدسوقي (518/7)» روضة 
الطالبين (8/ 2256)» المغني مع الشرح الكبير (9/ 41لا .)٠١7‏ 

(0) سورة البقرة: /777. 

(*) تقدم تخريجه. 

(5) رواه النسائي 51/ 075917(185]. قال ابن القيم (؟/ 078): «وأعل الحديث بعلتين: أحدهما: 
إرساله» والثانية: أن الصحيح فيه «أمرت» بحذف الفاعل» والعلتان غير مؤثرتين؟؛ فإنه قد روي 
من وجوه متصلة» ولا تعارض بين أمرت وأمرها رسول الله عَلله). 


الفقه الميسر 


الطلاق 

الطلاق ْ اللغة: إزالة القيد والتخلية» يقال أطلقت البعير من عقا 
وطلقته فهو طالق أو طَلّق إذا أزلت قيده وخليته'". 

واصطلاحًا: حل عقد النكاح أو بعضه'". 

مشروعية الطلاق: 

لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الطلاق» والأصل فيه الكتاب والسنة 
والإجماع. 


وأما السنة فحديث عمر بن الخطاب خينحعك: «أن رسول الله يله طلق 
حفصة ثم راجعها»!”", وحديث ابن عمر «هنعك أنه طلق امرأته وهي حائض 
فسأل عمر خقعك رسول الله يله عن ذلك فقال له رسول الله عَلله: «مره فلبراجعها 
ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق 


.)١87:ص( التعريفات للجرجاني‎ .)7577/١١( المفردات (ص:4١7), لسان العرب‎ )١( 

(؟) المبدع (9/ 49 7). المطلع (ص:7777), كشاف القناع (5/ 7777). 

(') سورة البقرة: 9 77. 

(؟) سورة الطلاق: .١‏ 

() رواه الدارمي 7/ .)355515(7١5‏ وابن ع ماجه .)5١1١5(056٠ /١‏ وأبو داود 7'/ 75741(7/26), 
والنسائي برقم .0855٠0(‏ وأبو يعلى .)١97(١6١ /١‏ وابن حبان ,»203٠١/٠١١(‏ والحاكم 
5١/5‏ وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الحافظ في التلخيص (1/ /1١؟):‏ 
«أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وأخرج له شاهدا عن أنس ». 


كتاب النكاح -ا)- ‏ اببس للم ١و‏ اداه 

قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق ها النساء»!" متفق عليه. وحديث 
ابن عمر عند عن رسول الله ينه قال: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق)7". 
وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء منهم ابن حزم وابن عبد البر» والموفق 
رحمهم الله جميعا"". 

الحكمة من مشروعية الطلاق: 

شرع الله تعالى لعباده النكاح لما فيه من مصالح دينية ودنيوية» واقتضت 
حكمته أن يشرع لهم الطلاق تكميلا لهذه النعمة ؛ إذ قد تفسد ال حال بين الزوجين 
بحيث تتعذر إقامة حدود الله بينها في العلاقة الزوجية فيصير بقاء النكاح مفسدة 
محضة وضررا جردا يلتزم فيه الزوج النفقة والسكنىء وحبس المرأة مع سوء 
العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة» فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح 
لتزول المفسدة الحاصلة منه رحمة منه سبحانه بعباده. ثم إنه سبحانه شرعه بعدد 
معين لحكمة لطيفة وذلك أن النفس البشرية ملولة وعجولة» وربا أظهرت عدم 
الحاجة إلى المرأة حتى إذا وقع الطلاق حصل الندم وضاق الصدر وعيل الصبرء 
فالله تعالى جعله ثلاثا ليجرب المرء نفسه في المرة الأولى» فإن استقرت نفسه وإلا 
أمكنه التدارك بالرجعة وأعطاه فرصة أخرىء. حتى إذا طلق الثالثة حرّمها عليه 
حتى تنكح زوجا غيره ويصيبها معاقبة له ب| فيه غيظه بمقتضى جبلة الفحولية 
بحكمته ولطفه تعالى بعباده. 


.)١51/١( البخاري برقم (59167): ومسلم برقم‎ )١( 

(5) رواه ابن ماجه ».)3١١8(56٠ /١‏ وأبو داود ؟/ .)7١1/8(7060‏ 

فر مراتب الإجماع (ص:١7).‏ التمهيد لابن عبد البر /١5(‏ /01)» مغني المحتاج /227 المغني 
مع الشرح الكبير (8/ 717). المبدع (/1/ 49 7). 


حكم الطلاق: 
اتفق الفقهاء على أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة تبعا 
لاختلاف حالات وقوعه ويظهر ذلك فيا يأي!": 


التحريم: ويكون الطلاق محرما في الحيض أو في طهر جامع الرجل امرأته 
فيه» وقد أجمع الفقهاء في جميع الأمصار على تحريمه لمخالفته أمر الله تعالى وسنة 
رسوله عَِهء وهو المسمى بالطلاق البدعي. 

الكراهة: يكون الطلاق مكروها إذا كانت حياة الزوجين مستقرة و لم تكن 
هناك حاجة إليه؛ لحديث عبد الله بن عمر خيت : «أبغض الحلال إلى الله تعالى 
الطلاق»!"'» وحديث محارب قال: قال رسول الله عله: «ما أحل الله شيئا أبنغعض 
إليه من الطلاق»'". ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها 
فيكون مكروها. وقيل يحرم في هذه الحال وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لأنه ضرر 
بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لما من غير حاجة إليه فكان حرام 
كإتلاف المال لقول النبي 7 «لاضرر ولاضرار)20. 


)١(‏ البحر الرائق (”7/ 27506 الشرح الصغيرللدردير (7/75 42*51 روضة الطالبين (8/ )»2 مغني 
المحتاج (7/ /701)» المغني (8/ 5 77): كشاف القناع (0/ 71737). 

(5) رواه ابن ماجه .))5١١4(56٠ /١‏ وأبو داود 7/ .)35١7/8(76506‏ قال ابن الملقن ف الخلااصة 
(28/0): احديث أبغعض المباح إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه من رواية ابن عمر 
لكن بلفظ الحلال» وإسناد أي داود صحيح لا جرم صححه الحاكم وقال أبو حاتم إنا هو 
مرسل قال الدارقطنى: وهو أشبه وقال المنذري إنه المشهور». 

(") رواه أبو داود؟/ 11/1/77 .)١‏ 

(5) قال الحافظ في التلخيص :)١918/5(‏ «حديث «لا ضرر ولا ضرار» ابن ماجه والدارقطني من 
حديث أن سعيد ورواه مالك مرسلا»».وقال ابن الملقن في الخلاضة (48/9): (وقد رواه 
مالك عن عمرو بن يحيى المازني مرسلاء وابن ماجه مسندا من رواية ابن عباس وعبادة بن 
الصامت. والطبراني من رواية ثعلبة بن أبي مالكء. والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري وقال: 


كتابالتكاع هبخ و سد 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية أنه لا 
ينبغي طلاق المرأة من أجل طلب العلم؛ لأن الزواج لا يمنع من طلب العلم مع 
وجود قوة العزيمة والنية الصادقة في فتواها رقم ."!)١١١٠١7(‏ 

الوجوب: يكون الطلاق واجبا في حالة الإيلاء بعد مضي المدة وإباء الزوج 
الفيئة» وكذلك طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا رأيا ذلك. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بأن طلاق 
المرأة التي لا تصلي إذا لم تمد نصيحتها يكون واجبا في فتواها رقم ."!)5141١(‏ 

الاإباحة: ويكون ذلك عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة» أو سوء عشرتهاء 
وحصول الضرر بمعاشرتها. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بأنه يباح 
للرجل أن يطلق زوجته إذا تبين له أنها لا تصلح له في فتواها رقم ,)5١1/5(‏ 
وأفتت بالإباحة كذلك في فتواها رقم (19"80)» ورقم (7)18515". 

الندب: ذكر الفقهاء أن الطلاق يكون مندوبا إليه في حالة عدم عفة المر 5 
وفي حال الشقاق» وطلب المرأة الخلع لتزيل عنها الضرر. 


صحيح على شرط مسلمء وقال ابن الصلاح: حسنء قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي 
يدورعليها الفقهه وصححه إمامنا... وقال البيهقى: تفرد به عثهان بن محمد عن الدراوردي» 
قلت: لاء بل تابعه عليه عبد الملك بن معاذ النصيبى فرواه عن الدراوردي كما أفاده ابن عبد البر 
٠‏ في مرشده (تمهيده) واستذكاره. وأما ابن حزم فخالف في محلاه فقال: هذا خبر لا يصح قط». 
.0/٠٠١)0(‏ 
.17/76١)0(‏ 
75٠١ )9(‏ -لا. 


سد 04 الفقه الميسر 
أركان الطلاق : 
للطلاق ركن واحد عند الحنفية وهو الصيغة. والجمهور ثلاثة أركان هى 
المطلق والزوجة والصيغة'". 


الركن الأول: المطلق: 


والمراد به موفع الطللاق ويشترط أن زوجا للمرأة أو من يعقوم مقامه 
كالوكيل ونحوه؛ لحديث ابن عباس خفعك عن رسول الله ييه قال: «إنما الطلاق 
من أخذ بالساق)7". 


حكمه تمن زال عقله بغير سكر كالمغمى عليه ونحوه. وكذلك لا يصح من النائ 4 
وهذا كله بإجماع الفقهاء'"". والأصل في ذلك حديث عائشة كنا عن رسول الله 


ع قال: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم 
وعن المجنون حتى يعقل»!''» وحديث أبي هريرة ختنعك عن رسول الله عَللنه: «كل 


(0) شرح فتح القدير 2541/7 الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (7/ 58-7517 7). مغني المحتاج 
070/8 3؟). 

(؟) رواه ابن ماجه .)35081(517/7”/١‏ والدارقطنى (5/ /ا”). والبيهقى (/1/ .)737١‏ قال الحافظ في 
اللخيص (114:/8) :قوق إنشادة بخ طبعة وهر شيعيته ولهاطري اخوى غنلالطيزاقة فى الكثير 
وفيه يحبى الاني ورواه ابن عدي والدارقطني من حديث عصمة بن مالك وإسناده ضعيف». 

(؟) المغني (8/ 7505). بدائع الصنائع (/ 49)» شرح فتح القدير (7/ /581). 

(5) رواه ابن ماجه .)5١ 550559 /١‏ وأبو داود 5/ 64550١(١5٠‏ ”5507 ”5507). والترمذي 
.)١5770377 5‏ والنسائي في الكبرى 5/ 5 7 (57 ”الا 47 9/7). قال ابن الملقن في خلاصته 
:)١ /١(‏ «رواه الأربعة والحاكم من رواية علي» قال الترمذي: حسنء وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين». وصححه ابن حبان» وأخرجه البخاري موقوفا معلقا بصيغة جزم ورواه 
الحاكم من رواية أبي قتادة وقال: صحيح الإسناد. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن 
حبان والحاكم من رواية عائشة قال الحاكم: على شرط مسلم). 


ان ليلكا دوعي سي ب تت 2 217752 :19:8 ,يبحم 


طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)!"» وما روي عن علي ابن أبي 
طالب خَيْعك قال: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»7". ولأن الطلاق قول يزيل 
الملك فاعتبر له العقل كالبيع. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة 0 العلمية 0 في السعودية 0 
اس اا 

طلاق السكران: 

اختلف الفقهاء في السكران هل ينفذ طلاقه أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: أن طلاقه يقع وهو مذهب الحتفية والمالكية والشافعية 
اتنا . 


)١(‏ رواه الترمذي ”7/7 )١١41(597‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن 
عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي عليه وغيرهم». 

(0) رواه عبد الرزاق .)١١510(50947/5‏ وابن أبي شيبة (777/5). قال الحافظ في الفتح 
(9/ 3797): اوصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجهد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم 
النخعي عن عابس ابن ربيعة أن عليا قال: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»» وهكذا أخرجه 
سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه صرح في بعضها سماع عابس بن ربيعة 
من علي»» وقال في الدراية (؟/ 59): «وإنما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفا لا يجوز 
طلاق الصبيء وأخرج عن على بإسناد صحيح «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه». 

. ١9865٠١ 75/٠٠١ )6( 

(؟) المبسوط »)١1/6/5(‏ بدائع الصنائع (/ 49). الحداية شرح بداية المبتدي 277١ /١(‏ المدونة الكبرى 
0 5") المنتقى للباجي (2377/5). الشرح الصغير مع الصاوي (9/ 59 2, الأم (5/ ,57١‏ 
07 7)» الوسيط (0/ 074٠‏ روضة الطاليين (8/ 77)» مغني المحتاج (/ 371/4). المغني (8/ 00 7), 
الإنصاف (//575). 


واستدلوا بحديث أبي هريرة خيعك قال: قال رسول الله يَكه: «كل الطلاق 
ئز إلا طلاق الصبي والمعتوه»!"'» فقد استثنى الصبي والمعتوه» والسكران ليس 

في معناهماء ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذفء ولأنه إيقاع 
للطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي 
ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة وبهذا فارق المجنون. 

القول الثاني: أن طلاقه لا يقع وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية» 
ورواية عند الحنابلة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيه'". 

وامكدلوا بقوله عاق « ايا الْدنَ امنأ لا تَضّرَنُوا الصكلؤة وأسْرٌ 
شكرئ حَقَّ تَعَلّموأ ما نَمُوُونَ 14" حيث جعل قول السكران غير معتبر لأنه لا 
يعلم ما يقول؛ ولأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم فهو غير مكلف لانعقاد 
الإجماع على أن من شرط التكليف العقل ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف. 
ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره. 

ولافرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها بدليل أن من كسر ساقيه جاز 
له أن يصلي قاعدا ولو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة ولو 
ضرب رأسه فجن سقط عنه التكليف. 


)١(‏ قال الحافظ في الدراية (؟/ 59): «حديث: «كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى والمجنون» لم 
أجده وإنما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفا لا يجوز طلاق الصبي» وأخرج عن على 
بإسناد صحيح «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه». 

(0) المبسوط ,)١9757/5(‏ شرح فتح القدير (588/75)» بدائع الصنائع (494/5)., الوسيط 
(5/ 0341 الفتاوى الكبرى ,.)١187 /١(‏ و(0/ 589). إعلام الموقعين (5/ 079). 

(*) سورة النساء: 57 . 


كتاب النكاح - - - اا--ا ل بيبل د لاه ساد 

الركن الثاني: الزوجة محل الطلاق: 

فيشترط لوقوع الطلاق وجود محل له وهي الزوجة ويشترط أن تكون 
الزوجة في عصمة الرجل بنكاح صحيح, وعليه فلا يقع الطلاق على الأجنبية ولو 
كانت خطيبة ونحو ذلك ولا على من تزوجها بنكاح باطل أو فاسدء أو وطتها 
بشبهة ونحو ذلك لانتفاء الولاية على محل الطلاق. ودليل ذلك حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله لله: «لا نذر لابن آدم فيها لا يملك ولا 
عتق له فيا لا يملك ولا طلاق له في) لا يملك)7". 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم 
وقوع طلاق الخاطب قبل النكاح في فتواها رقم(7١187)'".‏ 

طلاق المعتدة: يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
في المذهب عندهم وقوع الطلاق على المعتدة من طلاق رجعيء فلو قال الرجل 
لزوجته المدخول بها: أنت طالق» ثم قال لما في عدتها: أنت طالق ثانية» اعتبر 
ذلك طلقتين ما لم يرد بذلك تأكيدا للأولى ولم تكن هناك قرائن تمنع صحة إرادة 


ع 


التأكيد. 

:)١141(545/ والترمذي‎ »)5١40(70//7 وأبو داود‎ »)73١47/(55٠ /١ رواه ابن ماجه‎ )١( 
قال: «وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة قال أبو عيسى حديث عبد‎ 
الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب». قال ابن الملقن في‎ 
الخلاصة (7/ 371): «رواه الأربعة والحاكم من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده...‎ 
قال الترمذي: حسن صحيح. قال:وهو أحسن شيء روي في الباب» وقال البخاري: هو أصح‎ 
شيء ورد في الطلاق قبل النكاح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الخطابي: حسنء ورواه‎ 
الحاكم من طرق منها عن جابر مرفوعا: «لا طلاق لمن لا يملك ولا عتاق لمن لا يملك» ثم قال:‎ 
صحيح على شرط الشيخين».‎ 

.١19١ /5٠١)5( 


لس فيه الفقه المبسر 


الركن الثالث: الصيغة: 

والمقصود بها ما يقع به الطلاق من الألفاظ والعبارات» فلا يكفي لوقوع 
الطلاق النية فحسب بل لا بد من صدور ذلك بلفظ يدل عليه صراحة أو كناية. 
والأصل في ذلك حديث أب هريرة خَينعك قال: قال رسول الله عللله: «إن الله تجاوز 
لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم يتكلموا أو يعملوا به؛ متفق عليه'". 

وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في 
عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (37757)» ورقم (0779» ورقم ,)7١74(‏ 
ورقم .)86١9٠5(‏ ورقم (5580). ورقم .)80١١(‏ ورقم (4755). ورقم 
0011/0 

والصيغة الصريحة: هي ما لا تحتمل غير الطلاق» فيقع بها الطلاق من غير 
حاجة إلى النية حتى لو ادعى المطلق خلافه لم يقبل منه. وصريح الطلاق عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة هو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير الأمر والمضارع 
كأنت طالق ومطلقة وطلقتك ونحو ذلك, وهو عند الشافعية والحنابلة في قول 
ثلاثة ألفاظ وما تصرف منها وهي الطلاق» والفراق» والسراح'". 

وأما الكناية: فهي ما يحتمل الطلاق وغيره» ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو ما 
يقوم مقامهاء وألفاظها كثيرة مختلف فيها بين الفقهاء ويمكن تقسيمها إلى قسمين!": 


.)١71( صحيح البخاري برقم (17817/:59414)» ومسلم برقم‎ )١( 
.57 30 ه606 ل‎ 


(©) حاشية ابن عابدين (/ 515): الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (9/ 0737٠١‏ المهذدب 
.)8١7/5(‏ الوسيط (5/ 77/7)» روضة الطالبين (8/ 756). المغنى (8/ 0777 73715).: الإنصاف 
(4/ 577)» كشاف القناع (0/ 40 ؟). ْ 

(4) حاشية ابن عابدين (595/5)) الشرح الصغير (7/ 737/4), المهذب »)8١/7(‏ المغني (8/ 4 717), 
كشاف القناع (0/ )). 


كتاب النكاخ --- -اا--ان-ن- نايبب م 48 للم 

١‏ - ظاهرة جلية: وهى الألفاظ الموضوعة للبينونة؛ لأن معنى الطلاق فيها 
أظهر كأنت بريّة وخليّة وبائن وبتلة ونحو ذلك. 

؟- خفية: وهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة وألفاظها كثيرة نحو 
الحقى بأهلك» ولا حاجة ل فيك» واستيرئى» ولسيت ل بامرأة واعتدي. 
واخرجىء وأنت واحدة ونحو ذلك. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم 
وقوع الطلاق بقول المستفتي لزوجته: تغطي عني في حالة غضب ولم يقصد 
الطلاق وذلك في فتواها رقم (31”). وقول آخر: اذهبي إلى أهلك ولم يقصد 
الطلاق (1"/ام) 7" . 

وأفتت بوقوع الطلاق بقول السائل لزوجته: غطي وجهكء وأرسلي 
لأهلك يحملون عفشكء وذلك في فتواها رقم( .)7١‏ وعللت ذلك بأنه كناية 
وجد معها قرينة إرادة الطلاق وهي قوله: سأرسل لك ورقتك "". 

شروط الصيغة: يشترط في الصيغة ما يأي: - 
يقصده لم يقع الطلاف» ومن مسائل القصد طلاق المازل والمكره وفيا يلل بيان 
حكم كل منه): 
واللاعب قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء»!"؛ لقوله 
(01)١٠5/لايى‏ 5ل. 


(57//56)5". 
4 الإجماع (ص:١68).‏ وانظر: المبسوط (5 7/ /0)). بدائع الصنائع (”/ 3٠١‏ ). البحر الرائق (7/ ”57 7). 


الفقه الميسر 


27ح لي ه١١‏ 


2 


تعالى: دو تتجدوأ ءَاينتِ أله هوا 1ل ولحديث أن هريرة جوالهعنى عن رسول 


الله كله أنه قال: «ثلاث جدهن جد وهزفهن جدء النكاح والطلاق والرجعة»!". 
وحديث أب الدرداء قال: قال رسول الله عللله: «من لعب بطلاق أو عتاق فهو كا 
قال»'' أي يقع لأن جدهما وهزهى) سواء. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية با تقدم في 
حق المازح في فتواها رقم (9571؟7١)»‏ والفتوى رقم(50171)". 

طلاق المكره: لا يخلو الإكراه إما أن يكون بحق أو بغير حق فإن كان بحق 
فإن الطلاق يقع بغير خلاف. وذلك نحو إكراه الحاكم المولى على الطلاق بعد 
التربص وعدم الفيئة» وإكراهه الرجلين اللذين زوجهها وليان ولا يعلم السابق 
منهما على الطلاق ونحو ذلك؛ لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد إذا 
أكره عليهء ولأنه إن) جاز إكراهه على الطلاق ليقع طلاقه فلو لم يقع لم يحصل 


أحكام القرآن لابن العربي ,)77١/١(‏ مغني المحتاج (5/ 784)» حاشية قليوبي وعميرة 
0 امل الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 507). إعلام الموقعين (”/ :))٠١١‏ كشاف القناع 
(55/6), شرح منتهى الإرادات (7/ 87). 

.77 ١ سورة البقرة:‎ )١( 

(5) رواه ابن ماجه .)35١79(50/8 ١‏ وأبو داود »)5١195(7059/”7‏ والترمذي "/ )١١84(59٠١‏ 
وقال: حسن غريبء» والحاكم )١8٠0(5١1/7‏ وصححهه. قال الحافظ في التلخيص: 
:)5١9 /9(‏ «قال الترمذي: حسنء وقال الحاكم صحيح وأقره صاحب الإلمام» وهو من رواية 
عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه قال النسائي: منكر الحديث» ووثقه غيره» فهو 
على هذا حسن». ١‏ 

() قال الهيثمي في المجمع (5/ 57 7): «رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف». 
قال المناوي في الفيض القدير (7/ )5١١‏ بعد ذكر كلام الهيثمي: «فرمز المصنف الحسنه لا 
بحسن 2. 

() الفيض القدير (5/ .)57١‏ 

.55.056/5٠١ )0( 


المقصود. وأما الإكراه بغير حق فقد اختلف الفقهاء هل يقع معه الطلاق أم لا؟ 
على قولين: 

القول الأول: أن المكره لا يقع طلاقه وهو مذهب الالكية الشافعية 
واللايلة”.: 


واستدلوا بحديث ابن عباس عقنغيد عن النبي َيه قال: «إن الله وضع عن 
أمني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)!". وحديث عائشة ماعنا قالت: 
سمعت رسول الله يله يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»'!". والإغلاق هو 
الإكراه لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه ى| يغلق الباب على 
الإقبنان, 

وقد جاءت بذلك عدد من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
في السعودية من ذلك الفتوى رقم )7١17(‏ حيث ذكرت أن طلاق المستفتي 
زوجته بإكراه من أولياء الزوجة فلا يقع إن أثبت ذلك شرعاء والفتوى رقم 
470) حيث ذكرت أن طلاق الرجل بناء على أخذ زوجته بحلقه ومطالبته 
بطلاقها إن تحقق بذلك إكراه ملجئ فطلاقه لا يقع» والفتوى رقم(١١8١٠)‏ 


)١(‏ المدونة الكبرى (5/ 55)» تفسير القرطبي »)١85 /١١(‏ مغني المحتاج (/ 3589)) المغني 
(569/0). ظ 

(؟) رواه ابن ماجه »)5١55(709 /١‏ قال ابن الملقن في خلاصته :)١05 /١(‏ «رواه ابن ماجه من 
رواية... وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين وله طرق أخر). 

(*) رواه أحمد 5/5/ا3,. وابن ماجه »)5١57(5١ /١‏ وأبو داود؟/ .)5١1970508‏ والحاكم 
5 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال ابن الملقن في الخلاصة 
(؟/ :)35١‏ «رواه أبو داود وابن ماجه من رواية عائشة وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم 
وله متابع فذكره». 

() الفائق في غريب الحديث (7/ 77)» النهاية في غريب الحديث (7/ 7174). 


الفقه المبسر 


١6 
00 : 5 00 
حيث أفتت فيها بعدم وقوع الطلاق لوجود التهديد بالقتل'".‎ 
القول الثاني: أن در مذهب الحنفية!'". واستدلوا بظاهر قوله‎ 
تعاللى: # فَإِن طَلَّقَهَا قلا يحل له صن بَعَدُ حَقٌ د تكح روجا عورم 74" » وأنه سبحانه لم‎ 
يفرق بين طلاق المكره وغيره» وما تقدم من حديث أبي هريرة خإنعت : «كل طلاق‎ 
ئز إلا طلاق المعتوه), ولبقاء الأهلية والخطاب مع الإكراه. ولأنه قصد إيقاع‎ 
الطلاق في محل يملكه وهو منكوحته في حال أهليته فنفذ كطلاق غير المكره.‎ 
والراجح: هو القول الأول لما استندوا إليه.‎ 
ويشترط في الإكراه العاتب للإرادة ثلاثة أمور:‎ 


أحدها: أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه. 


الثاني: أن يغلب على ظنه حصول ما هدد به إن لم يجبه إلى ما طلبه. 

والثالث: أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد 
والقيد والحبس الطويلين بخلاف الشتم والسب وأخذ المال اليسير ونحو ذلك. 

أقسام الطلاق باعتبار موافقته للشرع من عدمها : 

يقسم الفقهاء الطلاق باعتبار موافقته للشرع من عدمها إلى سني وبدعي: 

الطلاق السني: 

وهو الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله ظلنه» وهو طلاق الرجل امرأته 
طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يتركها حتى تنقضى علتها. وقد أجمع الفقهاء 


6 5/ اك 
(0) الممسوط (5؟/ )٠‏ أحكام القرآن للجصاص (5/ 14) فتح القدير (7/ /58). 
(”) سورة البقرة: .77١‏ 


كتاب التكا ‏ ---ا-اا-----------ت-ا-ا-ااا--نت-- --_ ١٠١‏ 


6 000 9 5 9 1 1 1 )0( 
على أن من طلق بهذه الصورة مصيب للسنة ومطلق للعدة التي أمر الله مها ١‏ 


ودليله قوله تعالى: يكبا ألتَُ إدَا طلقم اليسَاءَ مَطَلْمُوهنٌ 
لِدّةَ 4!". فقد بين ذلك النبي لله في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي 
حائض فسأل عمر رسول الله عله عن ذلك فقال له رسول الله عَبْهِ: مره 
فلبراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن 
شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». 


الطلاق البدعي: 


٠ 
بير بر‎ 


أحدهما: ما خالف الشرع من حيث توقيته وذلك بأن يطلق الرجل المرأة 
وهي حائض أو نفساء أو في طهر أصابها فيه. ولا خلاف أن مثل هذا الطلاق 
مكروه وفاعله عاص لله وَبْكَ إن كان عالما بالنهي عنه'". ووقوع الطلاق في هذه 
الحالة هو قول عامة أهل العلهم''. لحديث ابن عمر: مره فليراجعها» إذ أن 
الرجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق» ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق 
فوقع كطلاق الحامل» ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هي إزالة 
عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له!”. 


() الإجماع لابن المنذر (ص:74)» مراتب الإجماع لابن حزم (ص:١7)»‏ بداية المجتهد (”/ 5 7), 
المغنني مع الشرح الكبير (4/ 7777). 

() سورة الطلاق: .١‏ 

(*) التمهيد لابن عبد البر /١60(‏ /ا0). 

(5) التمهيد لابن عبد البر .)24-5//١6(‏ بداية المجتهد (7/ 5لاء 7/5)» الإفصاع (؟5/ .)١58‏ 
المغني (8// /237). 

(5) المغني (8/ 717"8). 


الفقه الميسر ‏ 
بعدم وقوع الطلاق في الحيض أو النفاس أو الطهر الذي جامع فيه في فتواها رقم 
(22045» وفتواها رقم (7)4051". 
واختلف الفقهاء في حكم مراجعة الزوجة في هذه الحالة على قولين: 
الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب مراجعتها؛ لأمر 
النبي عَلِ بمراجعتها ى) في حديث ابن عمرء إذ أقل أحوال الأمر ىا قالوا: 
الاستحبابء ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم من أجله الطلاق. 


١١: حت‎ 


وجوب مراجعتها عملا بظاهر الأمرء ولآن بالرجعة يحصل استبقاء النتكاح وهو 
هنا واجب بدليل تحريم الطلاق!". 

الأول: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الذي 
يقع به هو ثللاث طلقات. 


الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الذي يقع به طلقة واحدة وهو اختبار 
و اه 3 7 020 - (9) 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم' . 


.١)10( 

(؟) شرح فتح القدير »)58١/7(‏ البحر الرائق (”*/ 750). بداية المجتهد (؟77/5). المهذب 
(5/ 9 مغني المحتاج / 9 المغني (// )2 كشاف القناع (0/ . 15)). 

2 بدائع الصنائع (*/ ١.4‏ 36 التق للباجي (/ 05 روضة الطالبين )// 7 الكافي لابن 
قدامة (”/ »)١١/4‏ كشاف ,)5١١7/8(‏ مجموع الفتاوى (:9/ .)7/1١51/‏ إعلام الموقعين 
.)"1١‏ 


كتَاب الكا ‏ ااسلللنلنننننتتتتتتتت---- -س-س--سيسستهوو!١‏ د 
الله وأبي بكر وستتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن 
الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت م فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم. 
فأمضاه عليهم»"". فقال الأولون إن عمر قد أمضاه ثلاثا وسنته متبعة» وقال 
الآخرون إن ما كان في عهد رسول الله َيه أولى بالاتباع. 

وقد جاءت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية 
بوقوع طلاق المرأة ثلاثا باللفظ الواحد واعتباره طلقة واحدة في فتواها رقم 
(5045)»: وفتواها رقم (1)8954". 

أقسام الطلاق باعتبار الرجعة من عدمها : 


بتفق الفقهاء على أن الطلاق بهذا الاعتبار ينقسم إلى رجعي وبائن» وأن 
الرجعي هو الذي يملك به الزوج رجعة زوجته من غير اختيارها بدون عقد 
جديد ما دامت في العدة» ولا يكون إلا في حق المدخول بها التي لم يكتمل فيها 
عدد الطلقات» وأن البائن هو الذي لا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بعقد جديد. 
والبينونة: 

-١‏ بينونة صغرى: وهي من كان عدد طلاقها دون الثلاث وقد انتهت 
عدتهاء ومثلها من لا عدة لما وهي المطلقة قبل الدخول. 

؟"- ويينونة كبرى: وهي من اكتمل عدد الطلقات في حقها أي بأن كان 
ذلك آخر الثلاث فلا تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا 
ويصيبها ثم يطلقها. 


.)١51/5( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.1337 68/٠١ (؟)‎ 


ال 
ةر يل لطم ل ليك توفع كي إل لد ين ال زيما عدر 
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5-2 اليا ملي 2 7 ّ- 7 0007 ص لما > #ساى)م سبي 
0 5 0 يا ىَ حدود الله فلا عتدوها 
2 2 2 1 مر و 2 ١‏ 8 0 ا يم 2 7 َه« الس 
ومن يعد حَدُودَ أل فَأَوْليِكَ هم الظَبلِمونَ  .'"'4‏ إن طَلَّقَهَا قلا يل لد مِنْ بَعَدُ حَقٌ 


تمكح روي ناد ته ما جاع عَم أن . راجا إن ظنَا أن يقيمَا حَدُود الله ويلك 
رو حَدُود أله يها لوم ِيَعلَمُونَ 1#" . 

وحديث عائشة نكا : أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت 
بعده عبد ال رحمن بن الزبير فجاءت رسول الله عله فقالت: إنها كانت عند رفاعة 
فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما 
معه إلا مثل هذه الهدبة» وأخذت بهدبة من جلبابها قالت: فتبسم رسول الله عله 
ضاحكًا وقال: «لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك 
وتذوقي عسيلته) متفق عليه'". / 


د د د 


)١(‏ سورة البقرة: 19؟. 
(0) سورة البقرة: .77١‏ 
(9) البخاري برقم (0105)» ومسلم برقم .)١54177(‏ 


كتاب الرجعة ص_-د سب سس سح هوا 


كاب الرجعيى 


الرجعة 2 اللغة: اسم المرة من الرجوع بمعنى العود» تقول راجع المرأة 
وارتجعها أي أرجعها إلى نفسه بعد الطلاق» وتفتح راؤها وتكسر. قال الأزهري: 
أكثر ما يقال بالكسر الرّجعة. وقال الجوهري: الفتح أفصح'". ظ 
الرجعة اصطلاحا: إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه بغير عقد!". 
مشروعية الرجعة : 


وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: 


2 28 مم 


أما الكناب: : فقوله تعالى: 3# وبعولهنَ د لنِن أحى برد رهن فى ذلِكَ إِنْ أراددأ إضلحا عن 
وقوله تعالى: _ َإِذا لعن أعلين فامو هن هن بمعروفي رفون بمعروٍ فإِذا لعن 


4ر2 


ل فَأَمَسَكْوهن هن بِمَعَروفِيِ أو فأرفوهن بمَعَرُوٍ 1# 8 فإن المقصود بذلك كله 
الرجعة. 

وأما السنة: فحديث ابن عمر مضه قال: طلقت امرأتي وهى حائفض 
فسأل عمر النبي لله فقال: «مره فليراجعها» متفق عليه. وحديث عمر بن 
الخطاب خفنعك : «أن رسول الله يله طلق حفصة ثم راجعها»'"ا 


)١(‏ الزاهر للأزهري بتحقيق د. عبد المنعم طوعي بشناتي (ص:١2))55‏ الصحاح مادة: رجع 
(237516/6)») لسان العرب مادة: رجع (8/ .)١١5‏ ظ 

0 المطلع (ص:357). المبدع (0/ 59٠١‏ كشاف القناع (5/ .)254١‏ 

(9) سورة البقرة: 777/8. 

(5) سورة الطلاق: 7. 

(05) تقدم تخريجه. ظ 

() رواه ابن ماجة برقم »)23١١7(‏ وأبو داود [؟/ 107574797865 والنسائي في السنن برقم (0575*) 
وفي السئن الكبرى [”/ ٠٠“‏ 0166(5)] وابن حبان .])57709٠٠١ /٠١[‏ والحاكم في المسندرك 


وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو 
العبد إذا طلق دون الاثنتين وكان بغير عوض ولا أمر يقتضي بينونتها أن له 
الرجعة 2 العدة نقل ذلك غير واحد من الفقهاء منهم ابن المنذر وابن جرم 
والموفق/". 

أركان الرجعة : 


فعل/". وها عند الجمهور المالكية والمالكية ثلاثة أركان هي: زوج مرتجع. 
وصيغة» وزوجة. 


شروط الرجعة : 

يشترط لصحة الرجعة ما يأنى "ا 

-١‏ أن تكون المرأة مدخولا بها: فإن لم تكن كذلك فلا يملك الزوج 
رجعتها لعدم وجوب العدة في حقها ودليل ذلك قوله تعالى: #يتأيا لذن ءَامئوأ 
إذا تحسم الْمَؤْمِنتٍ ثم طَلْقَُْوهُنَ من قبَلٍ أن مَمَسُوه هَمَا لم عََنهنَ من د 


779705١6 /5[ (| -‏ )] وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والبيهقي (// .)"””١‏ قال 

الحافظ في التلخيص (5/ :)7١8‏ «أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وأخرج له شاهدا 
عن أنس». وقال صاحب تحفة المحتاج ٠٠/7‏ 5): «رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم 
وقال صحيح على شرط الشيخين». 

)010( الإجماع لابن المنذر (ص:١8.‏ 84)» مراتب الإجماع لابن حزم (ص:2702))» بداية المجتهد 
0 577). المغنى (8/ .)57/657٠١‏ 

مرخ 

() انظر حاشية ابن عابدين (7/ :))5٠٠‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (7/ 579)» مغني 
المحتاج (7/ 7777-176), كشاف القناع (5/ 0747 دقائق المنتهى (7/ »)١417‏ مطالب أولي 
النهى (5/ /51/1). 


كتاب الرجقة باس ببببإ--ما-ا-تد ١!!!‏ سسب 


لل بسع لي ساس و عله سس سر 


تعد وها فميَعُوهُن وَسَيَحْوَهُنَ سَراسا يد 004. 

وهذا ما جاءت به فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
السعودية رقم »)١61/(‏ وفتواها رقم (81/7)» والفتوى رقم )484١(‏ وغيرها ". 

:. أن تكون بعد طلاق رجعي: أي بأن لم يستكمل الزوج نصابه في عدد 
الطلقات وهو ثلاث طلقات في الحر وطلقتان في العبد. فإن لم يكن الطلاق رجعيا 
بأن استكمل الزوج عدد الطلقات فلا تحل له المرأة حتى تنكح زوجا غيره نكاحا 
صحيحا ويصيبها ثم يطلقها ى| تقدم. 

فإن كان الطلاق بعوض لم يملك الزوج مراجعة المرأة؛ لأنه يكون عندئذ 
طلاقا بائنا والعوض لمنع الرجعة فلو كان للزوج حق الرجعة لم يكن له فائدة. 

وهذا ما جاءت به فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
السعودية رقم (2110)» والفتوى رقم »)1١1(‏ والفتوى رقم (1/) وغيرها'". 

*- أن تكون الرجعة 2 العدة: لقوله تعالمى: #وَبْمولهنَ أحنوَنَ في دَلِكَ إن 
رادأ إضنحًا 74'). فإن انتهت عدتها فلا سبيل للزوج عليها إلا برضاها وعقد 
جديد. 

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعود 
عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم ."7)١1/0(‏ 


ع 


يي 


.59 سورة الأحزاب:‎ )١( 
.5١ 506 6ه9/5١)5(‎ 
. 3 ا "ل ؟"3‎ 6٠٠١ )5( 
سورة البقرة:7748.‎ )4( 
.)١8/50()6( 


4- أهلية المرتجع: بأن يكون بالغا عاقلا وقد اختلف الفقهاء في هذا 
الشرط على ثلاثة ئة أقوال: 

الأول: لا يشترط أن يكون المرتجع مكلفا وهو مذهب الحنفية فتصح 
عندهم رجعة المجنون بالفعل كالجماع واللمس والقبلة ونحو ذلك دون القول7" 
وإذا صحت عندهم من المجنون فالصبى أولى. 

الثاني : يشترط ذلك حر ل 0 
المحكلف عل: نهم كالمجنون والصبي'". 

الثالث: يشترط فيه العقل دول البلوغ وهو ظاهر مذهب الحنابلة؟ فتصح 

ه- أن تكون الرجعة منجزة: فلا تصح معلقة كإن جاء فلان فقد 
را جنتاك وتخؤ ذللف 7 , 

الإشهاد على الرجعة : 


يتفق الفقهاء على القول بسنية الإشهاد في الرجعة؛ إذ لو لم يشهد الرجل على 
الرجعة لا يأمن من أن تنفضى العدة فلا تصدقه المرأة واختلفوا هل هو واجب 
لصحتها أم و 


)١(‏ شرح فتح القدير (5/ 23611)» تبيين الحقائق (؟7/ 7597), الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
(2994/95). 

(؟) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (7/ 579)) مغني المحتاج (/ 800-878 , 

(*) مطالب أولي النهى (0/ //57)» دقائق أولي النهى (7/ 5177 .)١‏ 

() بدائع الصنائع (”/ .)١86‏ شرح الخرشي على خليل (5/ 85)): مغني المحتاج (9/ 070337, 
الإنصاف (9/ »)١61‏ دقائق أولي النهى (*/ .)١51‏ 

6 بدائع الصنائع .)»©388١/6(‏ بداية المجتهد (؟/ 14) المهزب (9/. »)١‏ الوسيط (60/ .)55٠١‏ 
المغني (8/ 7 ) الإنصاف (4/ ,))١67‏ كشاف القناع (0/ و 4 


كتاب الرجقة “تتا جب ل شح لوو سب 

الأول: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب و والشافعية في 
الأظهر إلى عدم وجوبه؛ لأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول فلم تف ارال نيا ار 
حقوق الزوجء ولأنها لا يشترط فيها الولي و ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط 
الإشهاد كالبيع. 

الثاني: ذهب الشافعية في قول والحنابلة في رواية إلى وجوبه. وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية'"؛ لقوله تعال: 8 فَإِذا بلمن أجلن فأعسكهن بمعتوفي أو 
فَارِفُوهن بمعروني وَأَشيِدُوأ ذوَىٌ عَدَّلٍ 5 وَأَقيموأ السَّهددَة لَه 4'", إذ أن ظاهر 
الأمر الوجوبء ولأنه استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح 
وعكسه البيع. 


والراجح: هو القول الأول. والآية محمولة على الاستحباب بدليل أن الله 
تعالى جمع فيها بين الرجعة والفرقة ومعلوم أن الإشهاد على الفرقة ليس بواجب 
وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يشترط لصحة الرجعة علم المرأة ولا رضاها أو 
رضا وليهاء ولا يشترط تقديم صداق جديد!". 
ما تحصل به الرجعة : 
راجعتها وأرجعتها وارتجعتها ورددتها وأمسكتها ونحو ذلك. واختلفوا في وقوعها 
)١(‏ المهذب (5/ .23١*‏ الوسيط (ه/ 2 المغني (8/ 487)) مجموع الفتاوى (9/85؟١1).,‏ 
الإنصاف ب كشاف القناع (0/ 747 57 ). 


,2 0 (8/ ل 


الفقه الميسر 

القول الأول: أن الرجعة لا تصح بالفعل كالجماع وما دونه بل ولا تباح إلا 
بالقول وهو مذهب الشافعية'". وعللوا ذلك بأن الرجعة إعادة لعقد الزواج. 
فى) أن عقد الزواج لا يصح إلا بالقول مع القدرة فكذلك الرجعة. 

القول الثاني: أن الرجعة تحصل بالفعل مع النية فلو وطئها أو قبلها أو 
لمسها مع نية الرجعة حصلت الرجعة بذلك وهذا مذهب جمهور الفقهاء!". 

حكم الرجعية: 


يتفق الفقهاء على أن الرجعية لها حكم الزوجات ما دامت في العدة فتجب 
لما النفقة والكسوة والمسكن ونحو ذلك. وتجب إقامتها في منزل الزوج. وترث 
الزوج كما يرثهاء ويشرع لها أن تتزين للزوج لعل ذلك يكون سببا لمراجعتهاء 
ويلحقها الطلاق والظهار والإيلاء بغير خلاف قال ابن قدامة: «والرجعية زوجة 
يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع»!". 


١١: حح‎ 


د عد “ا 


)١(‏ الأم (ه/ 14 المهذب (7/ ٠١7”‏ ).» الوسيط (65/ 59).» روضة الطالبين (8/ ١77‏ 7)» مغني المحتاج 
6 إلا 

(1) بدائع الصنائع (/ *187) الحداية شرح بداية المبتدي (7/7)» شرح الخرشي على خليل (4/ »)4١‏ 
الإنصاف (4/ 167 5ه .)١66‏ المحرر (7/ '87)» كشاف القناع (ه/ *: *"). 

(9؟) المغني (6/ //517). 


كتاب الرجعة -ب--ببنتسب-ا ا سس بابي تم ة!! لبه 


الايلاء 


الإيلاء لغة: الحلف 7 تقول: آل يولي إيلاء إدا حلف على فعل شيء أو 
9 لد 
فر ل 


وشرعا : حلف الزوج ارال ا ا بي 
ترك وطء زوجته مدة زائدة على أربعة أشه 9 


والأصل فيه قوله تعالى: 0 للْدِينَ نوا ُونَ من ْم تربص أَرْبحةٍ 3 تمر إن فآءُو فَإنَّ 
لله حَعُورُ يك 7#" . 


على قولين: 

الأول: أنه من حيث هو يمين مشروع لكن فيه معنى الظلم لمنع حق الزوجة 
الغيل على ولدها أو عدم موافقة مزاجها ونحوه فيتفقان عليه لقطع لحاج النفئس 
وهو مذهب الحنفية والمالكية!". 


واجب يترتب عليه الإضرار بالزوجةا"ا 


.)35١:ص( المصباح المنير مادة: ألي» (ص:7١)» مختار الصحاح مادة: ألاء‎ )١( 

(0) المطلع (ص:757). 

(*') سورة البقرة:7757. 

(4:) شرح فتح القدير .)١848/5(‏ الاستذكار (57/57).: الذخيرة (8/ 50)» مواهب الحليل 
.)٠١ /5(‏ 

(5) مغني المحتاج (*/ ”57 07. الإنصاف (4/ .)١79‏ كشاف القناع (0/ 5017). 


حح ١١١‏ سطسسهسسعسسسل+س الفقه الميسر 

حكمة تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر: 

كان الرجل في الجاهلية إذا غضب على زوجته آلى منها فحلف ألا يطأها ما 
شاء من المدة فتبقى الزوجة معلقة» فجاء الإسلام وأبقى أصل الإيلاء إذ قد يحتاج 
لأنها المدة التي تصبر فيها المرأة عن الرجل عادة» وألزمه بعد مضى هذه المدة إما أن 
يفيء فيطأها أو يطلقها رفعا للضرر عنها. 

شروطه : 

يشترط للإيلاء شروط يجب توافرها لصحته وهي كالآتي'": 

١‏ - أن يحلف الزوج على ترك الوطء في القبل فإن تركه بغير حلف أو حلف 
على ترك وطء غير الفرج لم يكن موليا. 

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في 
فتواها رقم (557 )75١‏ فيمن هجر زوجته لنشوزها أكثر من ثلاثة أشهر تأديبا لما 
أن ذلك لا يكون إيلاء”". 

؟١-‏ أن يكون الحلف بالله أو اسم من أسمائه أو بصفة من صفاته وهذا 
لا خلاف فيه بين الفقهاء'". أما لو علق ترك الوطء على غير ذلك كالعتاق 
والطلاق والصوم والصلاة ونحو ذلك فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في 
010( بدائع الصنائع (؟/ 1» حاشية الدسوقي (5717/7). المهذب (5/ 2٠١8‏ 7) مغني 

المحتاج (17/ 44 ') نهاية المحتاج (/1/ »077١‏ المغني مع الشرح الكبير (// 420٠7‏ كشاف القناع 
(ه/ *ه" 51١-‏ 6 ). 


.))35 "١ /١()50( 
,))ه١5 هم‎ .7-65٠5 /4( فر المغني مع الشرح الكبير‎ 


كتانب الرجقة ا للقي سس سططسطسيي-ده ١١‏ حب 

الجديد من مذهبهم والحنابلة في رواية إلى حصول الإيلاء به؛ لأن ذلك يمين يلزمه 
فيها حق فصح به الإيلاء كاليمين بالله كب والمذهب عند الحنابلة أن ذلك لا 

-'٠‏ يشترط لصحة الإيلاء في الرجل والمرأة معا قيام النكاح بين المولي ومن 
يقع عليها الإيلاء حقيقة كالتي في عصمة الرجلء أو حك كالرجعية؛ لأن الإيلاء 
كالطلاق» فلو انتفى ذلك بأن كانت المرأة أجنبية أو لم تكن في حكم الزوجة 
كالمبانة لم يقع الإيلاء عليها؛ لأنه لا حق لما في وطتئه'". 

4 - أن يكون من زوج يمكنه الوطءء وتكون الزوجة تمن يمكن وطؤها. 

- يشترط في المولي التكليف كا في الطلاق فلا يصح من الصبي الذي لا 
يعقل» ولا من مجنون ولا معتوه ولا مكره على نحو ما تقدم في الطلاق!". 

ألفاظ الإيلاء: 

وألفاظ الإيلاء الدالة على ترك الوطء عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة تنقسم إلى صريحة وكناية ويضيف الحنفية والحنابلة قسس| يسمونه ما 
يجري مجرى الصريح هو ما يستعمل في الجماع عرفا كأن يحلف ألا يقربها أو لا 
يغتسل منها ونحو ذلك. وحكم الصريح أنه لا يشترط فيه النية حتى لو ادعى 
الزوج خلافه لم يقبل منه. وما يجري مجحرى الصريح كذلك غير أنه يقبل منه دعوى 
خلافه ديانة لا قضاء. 
)١(‏ المغني مع الشرح الكبير (8/ ٠7‏ 5» 037 0)) الإنصاف (51//517 .)١ 58-1١‏ 
() المغني مع الشرح الكبير (// ١م‏ لااه 8*٠‏ ه). 


(©) بدائع الصنائع (؟/ 9 )٠‏ تفسير القرطبي (9/ ))٠١7‏ الخرشي (579/7). المهذب (5/ ,)١٠١5‏ 
مغني المحتاج (7/ “57 07) المغني مع الشرح الكبير (8/ 571, .)017*٠‏ 


دو لطي سي لح الفقه الميسر 


والكناية هو: ما يحتمل الجاع وغيره. ولم يغلب استعاله في الجاع عرفاء 
كأن يحلف ألا يمس جلده جلدهاء أو ألا يقرب فراشها ونحو ذلك» ولا يكون 
ذلك إيلاء إلا بالنية'". 


مدة الإيلاء: 


يتفق الفقهاء على أن من حلف ألا يطأ زوجته أقل من أربعة أشهر لا يكون 
مولياء بل يلزمه كفارة يمين إذا حنث في يمينه. ىا يتفقون أن من حلف ألا يقرب 
امرأته أبدًا أو أطلق ولم يحدد المدة فهو مول واختلفوا في التحديد بأربعة أشهر 
على قولين: 

الأول: أن التحديد بأربعة أشهر إيلاء فمن حلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر 
يكون موليًا وهو مذهب الحنفية ورواية عند المالكية والحنابلة'"!؛ لظاهر قوله 
تعالى: ل لِلَذِبنَمولونمِن يهم رَبْص أربعةَ شر وإن فَآمُو ونَّأللَه حور تيع "١4‏ . 

الثاني: أن الإيلاء لا يكون إلا بأكثر من أربعة أشهر وهو المشهور في 
مذهب المالكية» ومذهب الشافعية والصحيح من مذهب اناي 


واستدلوا بقوله تعالى: « لِلَذِنَ يوون ين يسآيِهمَ رَبْصُ أَريمةَ أَشْهرٍ إن فآمُو وإ 
أشهر كاملة فلا اعتبار بها دون ذلك» كما جعلت المطالبة بالفىء عقب تربص المدة 


المذكورة بفاء التعقيب فدل على تأخرها عنه. 


)١(‏ بدائع الصنائع (5؟/ »)١77‏ حاشية الدسوقي (4717/7)» مغني المحتاج (/ 40 237)؛ المغني 
(6©56/8). 

(؟) أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 588): الخرشى .)41١/5(‏ الإنصاف .)١6"*/596(‏ 

(*) سورة البقرة:77؟. ْ 

(4) تفسير القرطبي (”/ »2٠١0‏ شرح الخرشي ».)4١/54(‏ مغني المحتاج (”/ 747)) المغني 
(6077/4 ). الإنصاف (75/ .)١07‏ 


كتاب الرجقة سبسنبنبن-اب-ا --إب-بسإاببسا ست ه!! سنس 
الآثرالمترتب على انعقاد الإيلاء: 
يترتب على الإيلاء أثران هما: 


الأول: أن المولي يمهل أربعة أشهر لقوله تعالى: # لِلَذينَ مُوْلُونَمِن اهم ريص 
بعد أ شمر ون فَآمُو فَإِنَ أله عَمُورٌ يحم #. ا إلى يد 1 زوجته خلال 
م الإيلاء وجيف غلية كفارة يمين لقوله تغال: لا بوذكم أله 5 ,الغو في 
يَمليَكم ولدكن نكم يما لان َك درله: إطعنام شرو مَسَلكينَ مِنّ 
أوَسَطِ مَا همون أهليكم أو كسَوَتهم أذ رول كدي توي ةقلط كا 
كر يَميَكُم ذا حَلَفْسُم وَأَحَمَظوا يمد 5 كك بين أمَه لَك ميو لمَلَي 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية لمن الى من 
زوجته لأكثر من أربعة أشهر ثم جامعها قبل مضي المدة أن عليه كفارة يمين في 
فتواها رقم ."1)915٠5(‏ 


الفيئة: أن يرجع الزوج عن يمينه. وتحصل بالجماع لمن لا عذر اعفة 
قال ابن المنذر: «وأجمعوا عل أن الفىء الجاع إذا ١‏ يكن عن )!ا 5 والفيئة 
مستحبة؛ لأن بها يرتفع الضرر عن المرأة» ويكون الرجل راجعا عما ارتكبه من 
المحصية بتحريم ما أحل الله له قال تعالى: # كيبا الَدِينَ >امثوا لا حر موأ طيَبَاتِ مآ 


سس طق صر 


كَنَّ أنَهُ لك وَكَاسصَمَدوَا رك مه لاييْثُ لمعيب مَعَيَدِنَ #/ لويف أبي هريرة «ولاعنه انه عه 


)1١(‏ سورة المائدة:889. 


.)5609/5١()5( 
بداية‎ ».)١9 /1( المبسوط‎ .)١١/7( الهداية شرح بداية المبتدي‎ 23١8 /7( تفسير القرطبي‎ )*( 
.)17/6 /7( المجتهد‎ 


(5) الإجماع (ص:87). 
(0) سورة المائدة:/41. 


9 جمسسببيي يبب بس ب بتلت ل ووس سمت النقةالهر 
عن النبى عه : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير 
وليكفر عن يمينه»!" ش 

الثاني: حق الزوجة في مطالبة الزوج المولي بالفيء أو الطلاق لقوله تعالى 
لآن الإيلاء لا يحرم الزوجة على زوجها؛ لأنه تحريم لما أحل الله» بل يستحب 
للمولي الرجوع عن الإيلاء ويجب عليه الاستغفار والتوبة عنه» يدل على ذلك 
قوله تعالى: # لِلَذِينَيُْلُونَمِنَيمَا يلبهم ربص أَربَحَةٍ شمر ون آمو إن لله عور يسع (50) 
إن عرْبوأ أطلَقَ ون أله سميعٌ عَلِيمٌ 74". ولعموم قوله تعالى: فَإِمْسَاكأِمَعْرُونٍ أو 
تريح يِحْسَنٍ 1#"". فإن استجاب لطلبها فطلقها انتهى الأمرء وإلا فللسلطان أن 
يطلق عليه. 

وقد جاء بذلك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية 
رقم (/2)1079. 

متى يقع الطلاق؟ 

اختلف الفقهاء هل يقع الطلاق بمجرد مضي المدة أم لابد من قضاء 
الحاكم؟ على قولين: 

الأول: أن الطلاق يقع بمجرد مضي أربعة أشهرء ولا يتوقف على رفع الأمر 
إلى الحاكم» ولا صدور حكم منه بتطليقها وهو مذهب الحنفية . 


.)١16٠5( رواه مسلم برقم‎ )١( 
سورة البقرة:5755-/771.‎ )0( 
سورة البقرة:779.‎ )5( 
.)506/50()5( 

(0) بدائع الصنائع (؟/ ١/5‏ ). 


كتاب الرجقة ‏ سسببت-اي- -ب-ب-ب-ا ست 1١7‏ مسد 


الثاني: أن الطلاق لا يقع بمضي أربعة أشهرء بل يحق للزوجة بمضى ذلك 
أن ترفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بالفيء أو الطلاق» فإن أبى طلقها عليه» وهو 
مذهب المالكية والشافعية واطنانة. 


واستدلوا با رواه الدارقطني في سننه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: 
اسألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي لله عن رجل يولي من امرأته قالوا: 
ليس عليه ثبىء حتى تمضى أربعة أشهرء فيوقف. فإن فاء وإلا طلق»'"» فقوله 
يوقف دليل على أنه لابد من رفع الأمر للحاكم. 

نوع الفرقة بسبب الإيلاء: 

اختلف الفقهاء في نوع الفرقة الحاصلة بسبب الإيلاء على ثلاثة أقوال: 
انيرا لأنه طلاق لدفع الضرر عن الزوجة ولا يتحقق ذلك إلا بالبينونة. 

القول الثاني: أن هذه الفرقة طلاق رجعي ما لم يستكمل الرجل عدد 
الطلقات» سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه» وهو مذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة في المذهب عندهم ')؛ لأنه طلاق بدون عوض ولم يستكمل العدد كغير 
الإيلاء. 


,)4١/5( المدونة الكبرى (7725/57) ط.دار الكتب. المنتقى للباجي (777/5)» شرح الخرشي‎ )١( 
.)0170 278 /4( الأم (ه/ /541, 3584). مغني المحتاج (7/ 58 372)) المغني مع الشرح الكبير‎ 
))51/5( رواه البخاري في التاريخ كا في تغليق التعليق (5/ 2)578)» والدارقطني في سئنه‎ )( 
والبيهقي في السنن الكبرى (// /ا/ا").‎ 

(:؟) بدائع الصنائع (/ /الا١)»‏ شرح فتح القدير (5/ .)١91١‏ المغني (8/ 57 6). 

(؟) المنتقى للباجي (5/ 077 حاشية العلوي .23١/7(‏ الأم (5/ 2540 المغني (8/ 17 5), 
الإنصاف .)5١577/57(‏ 


القول الثالث: أنها طلاق رجعى إن أوقعه بنفسة. وبائن إن طلق عليه 
الحاكم وهو رواية عند الحنابلة'". 
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)01( المغني (// 55 )©) الإنصاف .)35١77/537(‏ 


كتثاتب الرجقة ‏ ب - نات 99# لدم 
الظهار 

الظهار لغة: مأخوذ من الظهّر يقال: ظاهر من امرأته وتظاهر منهاء وهو أن 
يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أو نحوه. أي إذا أراد تحريمهاء وإن) 
خص ذلك بذكر الظهر لأن الظهر من الدابة موضع الركوب'". 

وشرعا: تشبيه الرجل زوجته أو جزءا منها بامرأةٍ محرمة عليه تحريهما مؤبدا أو 
بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ ونحو ذلك'". 

والأصل فيه: قوله تعالى: #الَدِبنَ يربك ين يْسَإَنِهمئَا هر أُمَهَاتَهِرٌ 


م ساسم حبييي عير 
2 7 
ار كر مو أ سو ا 25 سي لل سر م“ بت عو 


إن أَمهِتُهُدْ إلا التى وَلَدْتهُزْ وَتَجَ تسُولنَ منحكرا يِنَ اقول ورور َك لَه لمَمْوٌ 
عَفُورٌ 14"". وحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن 
الصامت فجئت رسول الله يله أشكو إليه ورسول الله يجادلني فيه ويقول: «اتقي 
الله فإنه ابن عمك» فما خرجت حتى أنزل الله: #قَدَ سم ألّهُ وَل ألتى مراك في 
زويجها ويس إل لاله سم حورش 4 الآيات. فقال: «ليعتق رقبة»» قالت: لا 
يجد. قال: «فيصوم شهرين متتابعين». قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به 
صيام. قال: «فليطعم ستين مسكينا». قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قال: 
(افإني سأعينه بعرق من تمر». قالت: وأنا أعينه بعرق آخر. قال: «لقد أحسنت. 
اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينا» خرجه أبو داود”". 


)١(‏ المفردات (ص:6١225).‏ المصباح مادة: «ظهر) (ص:١٠2323»:‏ مختار الصحاح مادة: «ظهر) 
(ص:/ا9١).‏ 

() التعريفات للجرجاني (ص:2187)» البحر الرائق (5/ 7 »)٠١‏ مغني المحتاج (7/ 07 “7)» حاشية 
الدسوقي (579/17)» كشاف القناع (4/ 74*). 

(7) سورة المجادلة: ؟. 

(5) سنن أبي داود [7/ 5715(775)]. 


حكهه : 


العهار رم لقوله تعالمى: ##الَذِينَ يظهرُوبه كم من ]رهم 0 
إن 0 ِلَا الى وَلَدْتَهُرٌ وَإِنَّهُمْ لبَقُولُونَ حك ين اَل 0 وَإِب الله 
عَفُوكُ 7#" , وهو من كبائر الذنوب لأن الله وصفه بأنه منكر من القول في هذ 
الآية. وقل كان طلاقا ف الحاهلية فجاء الإسلام فحرمه وجعله يمينا 9 
مغلظة بحيث لا يجوز للمظاهر أن يقرب زوجته المظاهر منها إلا بعد الكفارة. 

أركان الظهار: 
أربعة أركان هي: الزوج المظاهرء والزوجة المظاهر منهاء ومشبه به وهو من يحرم 
وطوه أصالةء والصيغة الدالة عل" : 

شروط الظهار: 

يشترط لصحة الظهار ما يلى: 

-١‏ أن يكون المظاهر مكلفا: 

لا يختلف الفقهاء في اشتراط تكليف الزوج لصحة الظهار أي بان يكون 
المظاهر بالغا عاقلاء فلا يصح ظهار المجنون ولا الصبي غير المميز بغير خلاف: 
لأن حكم الظهار الحرمة وخطاب التحريم لا يتناول من لا يعقل. ولا يصح من 
الصبي المميز أيضا عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من 
مذهبهم؛ لآنه ليس من أهل الكفارة لعدم التكليف. ولآن الظهار من التصرفات 


4 
(5) بدائع الصنائع (7/ 75174)» تبيين الحقائق (7/ 7)) الشرح الصغير (7/ »)517٠‏ حاشية الدسوقي 
(؟/٠55)»‏ روضة الطالبين .)351١/8(‏ 


كتاب الرجقة ‏ ٠بب-ا-ا‏ -إ-إ- -سيسبسبببابايي 180 سمه 

الضارة المحضة فلا يملكه الصبي ىا لا يملك الطلاق والعتاق وغيرهما من 
التصرفات التي هي ضارة حضة. وظهار السكران والمكره كطلاقه وهو على 
التفصيل الذي ذكرناه في كتاب الطلاق7". 

55- الإسلام: 
ظهار الذمي عندهم؛ لقوله تعالى: #آلْذِنَ يُظَبهِرَونَِسَكُم من نيهم 74", ولأن 
حكم الظهار حرمة مؤقتة بالكفارة بتحرير رقبة يخلفه الصوم والكافر ليس من 
أهل هذا الحكم فلا يكون من أهل الظهار'". 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإسلام ليس شرطا لصحة الظهار فيصح 

١ 9 1 : .‏ رمه م فى » و ا ع . 

عندهم ظهار الكافر؛ لعموم قوله تعالى: #أوالدِينَ يُظَهِرُونَ من يَمآببِم 14 إذ م 
يفرق بين المسلم والكافر» ولأن الكافر يصح طلاقه فصح ظهاره". 

*“- أن تكون المرأة المظاهر منها زوجة للمظاهر: < 

اختلف الفقهاء في اشتراط الزوجية بين المظاهر والمظاهر منها على قولين: 

القول الأول: أن الزوجية شرط لانعقاد الظهار وصحته وإليه ذهب الحنفية 
000( بدائع الصنائع 7/6 الشرح الصغير (”5510//7), مغني المحتاج 79 7ه المغني 

(8/ ؟5هه 0مه). 

(0) سورة المجادلة: ؟. 
(؟:) سورة لمجادلة:”. 
(6) مغني المحتاج (؟/ 5) المغني (8/ 5 65). 


(5) بدائع الصنائع (7/ 71727): روضة الطالبين »)561١7/4(‏ مغني المحتاج (5/ 2305 أسنى 
المطالب (5/ 358). المغني (8/ /الاه). 


تزوجتك فأنت كظهر أمي لم يكن ظهارًا حتى أنه لو تزوجها لم يجب عليه شيء. 
فيشترط لصحة الظهار أن تكون المرأة زوجة للرجل لقوله تعالى: #الَذِينَ يظاهرونَ 
نكم ين مسابهم #4" والأجنبية ليست من نسائه» ولآن الظهار يمين ورد الشرع 
بحكمها مقيدا بنسائه فلم يثبت حكمها في الأجنبية كالإيلاء. ولأنها ليت 
بزوجة فلم يصح الظهار منها كأمته» ولأن الأجنبية محرمة فلم يلزمه شيء كما لو 
الفول الثاني: أن الزوجية ليست شرطا لانعقاد الظهار وصحته بل يصح 
من الأجنبية حتى إذا تزوجها لم يقربها إلا بعد الكفارة وهو مذهب الالكية 
والصحيح من مذهب ار وسواء كان الظهار من أجنبية بعينها أو قال كل 
النساء على كظهر أمى» وسواء أوقعه مطلقا أو علقه على التزويج فقال كل امرأة 
أتزوجها فهي على كظهر أمي. ومتى تزوج التي ظاهر منها لم يطاها حتى يكفر لا 
روى الإمام أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل قال: إن تزروجت 
فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها قال: «عليه كفارة الظهار»'". ولأنها يمين 
مكفرة فصح انعقادها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى. 
السعودية موافقة للقول الأول منها الفتوى رقم )١54177(‏ في حق من خطب امرأ 
)١(‏ سورة المجادلة: ؟. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي (5/ .)23٠١‏ الشرح الكبير للدردير (؟/ 2450-4454 المغني 
(8/ /الا5). الإنصاف (9/ ,))5١7‏ كشاف القناع (0 / ؟/ا”). مطالب أولى النهى (0/ ١١‏ 0). 
() أورده ابن قدامة في المغني (// 018)» ورواه سعيد بن منصور في سئنه [1/ 12١٠١77014‏ وابن 
حزم في المحلى )35١5 57 /١٠١(‏ كلاهما من طريق الإمام مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم عن 
القاسم بن محمد أن رجلا قال: «إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي» فتزوجها فسأل عمر بن 
المخطاب فقال: لا تقرمها حتى تكفر كفارة الظهار»). 


ليف 


كتات الرجقة ‏ س77بببب----ابا-س-- اب ب ببببس- تتح ##!ة ده 


ثم قال لها نتيجة غضب بينه وبين والدتها: محرم علي مثل أمي وأختي حيث أفتت 
بأن لا تأثير لهذا التحريم على عقد الزواج لوقوعه قبله» ولا تلزمه كفارة ظهار بل 
يلزمه كفارة يمين بالإقدام على زواجها. وفتواها رقم )١1117(‏ في حق من قال 
لخطيبته: اعتبريني مثل أخيك هذا أي اعتبريني محرما عليك مثل أخيك؛ لأنها 
حين التحريم ليست زوجة له» وكذلك فتواها رقم (1081/77". 

وبناء على اشتراط قيام الزوجية في الظهار فلا يصح الظهار من المطلقة ثلاثا 
ولا المبانة والمختلعة وإن كانت في العدة: لأن الظهار تحريم وقد ثبتت الحرمة 
بالإبانة والخلع؛ وتحريم المحرم نوع من العبث”". 

:- تشبيه الرجل زوجته أو عضوا منها بمن تحرم عليه أو بعضو منها: 

لا خلاف بين الفقهاء أن الزوج إذا شبه زوجته بظهر أمه أو شبه نفسها أو 
ذاتها أو جسمها أو بدنها أو قال: كلك أو جملتك أو أنت وأشار إليها ونحو ذلك 
ما يعبر به عن جملتها يكون مظاهرا منها. واختلفوا في أي الأجزاء منها يكون 
تشبيهه بظهر الأم ظهارًا؟ على قولين: 

الأول: ذهب الحنفية "إلى أن الرجل إذا شبه جزءا شائعا من المرأة كالنصف 
والربع والثلث أو ما يعبر به عن الكل كالرأس والرقبة والفرج والوجه يكون 
مظاهرا لها؛ لأن هذه الأعضاء يعبر بها عن جميع البدن فكانت الإضافة إليها 
إضافة إلى جميع البدن. أما إن كان الجزء لا يعبر به عن الكل كاليد والرجل 
والأصبع ونحو ذلك فلا يكون ظهارًا. 
54381١6 /5١ )1١(‏ 184. 
(؟) بدائع الصنائع 0/ 2335) المهذب (5/ 1١7‏ 1177). المغني (8/ لالاه-0578): كشاف القناع 


(0/ 303). 
(*؟) بدائع الصنائع (6/ 780#). 


ع لججججت مب سس لوحت الفنهالشر 

الثاني: ذهب المالكية والشافعية في الجديد والحنابلة'" إلى أن الظهار يكون 
بتشبيه كل عضو من أعضاء الزوجة شائعا كان أو غير شائع إلا أن الشافعية 
استثنوا من ذلك ما يذكر في معرض الإعزاز كالعين فلا يكون ظهارا عندهم. 
واستثنى الخحنابلة من ذلك الأعضاء غير الثابتة كالشعر والظفر والسن والريق 
والدم ونحو ذلك فلا يصح به الظهار عندهم. 

وأما المرآة المشبه بها وهي في الأصل الأم فلا خلاف أنه إن شبه الزوجة 
بظهرها يكون ظهارًا واختلفوا فيا سوى ذلك. فذهب الحنفية '"إلى أنه إن شبه 
الزوجة بذات الأم أو كل عضو منها يحرم النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ 
والفرج ونحو ذلك يكون مظاهراء بخلاف ما لو شبهها بعضو لا يحرم النظر إليه 
كالرأس أو الوجه أو اليد أو الرجل ونحو ذلك فلا يصير مظاهرا: لآن هذه 
الأعضاء من أمه يحل له النظر إليها. 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة!" إلى صحة وقوع الظهار بتشبيه 
الزوجة بكل عضو من أعضاء الآم سواء كان مما يحرم النظر إليه أم لا؛ لأن العضو 
وإن لم يحرم النظر إليه إلا أنه يحرم أن يفعل به ما يباح في الزوجة وهو التلذذ 
والاستمتاع. إلا أن الشافعية خصوا ذلك با لا يذكر في معرض الكرامة والإعزاز 
كالعين ونحو ذلك. على حين المالكية والحنابلة ذلك بالأجزاء الثابتة فقط كاليد 
والرجل والرأس ونحوها دون غيرها كالريق والدمع والكلام ونحو ذلك. 
)١(‏ الشرح الصغير (471/7)» روضة الطالبين (8/ 577)» مغني المحتاج (7/ 2307) المغني 

(/ :5ه 0 كشاف القناع (0/ 77/0-17594). 

(؟) بدائع الصنائع (/ 778). 
(9*) بدائع الصنائع (75/ .57١‏ 777), الشرح الصغير (7/ 554)», شرح الخرشي ,.)0٠١”/5(‏ 


حاسية الدسوقي (57"9/0).» روضة الطالبين (8/ 757), مغني المحتاج (6/ 7ه )ل المغني 
(4/ 55م هصكه). كشاف القناع (5/ 7594- ”). 


كتانب الرجقة ‏ سس سس سس لس سل و١‏ سم 


وقد أفتت اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في قول الرجل: 
أنت علي مثل فرج أمي أنه ظهار في فتواها رقم ."!)١7/855(‏ 

هل يقع الظهار بتشبيه الزوجة زوجها بمن يحرم عليها ؟ 

لا يقع الظهار بتشبيه الزوجة زوجها بمن يحرم عليها لقوله تعالى: # وَألَدينَ 
ظَهرُونَ من مهم .'"١4‏ وقوله تعالى: دس يُظبهرُوبَكُم ين ينْسآده م 14" حيث 
إن الخطاب موجه للزوج لا الزوجة. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (؟5١١)»‏ ورقم ,.)6١50(‏ 
ورقه(7)0/84. 

ه- أن تكون المرأة التي شبه الزوجة بها ممن تحرم عليه تحريما مؤيدا: 

يتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد والحنابلة على 
أن الظهار ينعقد بتشبيه المرأة بكل من تحرم على الرجل تحريم| مؤبدا سواء حرمت 
عليه بالرحم كالأم والجدة والعمة والخالة والبنت والأخت وبنت الأخ أو 
الأختء أو بالرضاع كالأمهات المرضعات والأخوال من الرضاعة» أو بالمصاهرة 
كحلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء: لأنه يحرم عليه تكاحهن على التأبيد 
فأشبهن الأم من حيث التحريم. ظ 

وذهب الشافعي في القديم إلى أن الظهار لا يصح إلا بتشبيه المرأة بالأم أو 
الجدة فقط دون من سواهما؛ لأن اللفظ الذي ورد به القرآن مختص بالأم» والجدة 
أم فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى فيه. 
0/0001 3) 
)١(‏ سورة المجادلة: 7. 


فر سورة المجادلة: 7. 
.,715١75959٠١ 588/5١ ):5(‏ 


تشبيه الزوجة بظهر من تحرم تحريما مؤقتا: 

أما إذا شبه الرجل الزوجة بظهر من تحرم عليه تحري| مؤقتا كأخت امرأته. 
وعمتهاء أو بالأجنبية فقد اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة في رواية'" إلى أن ذلك لا يعتبر ظهاراء لأنه شبهها بمن لا تحرم على 
التأبيد كالحائض والمحْرمة من نسائه. 

وذهب المالكية والحنابلة في المذهب عندهه'" إلى أن ذلك يعتبر ظهارًا؛ لأنه 
شبهها بمحرّمة عليه وقت الظهار فأشبه ما لو شبهها بالأم. 

تشبيه الزوجة بظهر من يحرم من الرجال: إذا شبه زوجته بظهر أبيه أو غيره 
قول» والشافعية» والحنابلة في رواية'"» قال ابن قدامة: وهو قول أكثر العلماء؛ 
وذلك لعدم ورود الشرع به؛ ولأنه تشبيه با ليبس بمحل للاستمتاع. 

والمذهب عند المالكية والحنابلة ') أنه يكون ظهاراء وهو مروي عن جابر بن 
زيد. واشترط احنابلة النية أو القرينة. واستدلوا بأن ظهر الرجل حرام كظهر الأم. 


)١(‏ بدائع الصنائع (/ 774-77), مغني المحتاج (/ 03704» المغني (8/ 0017): الإنصاف 
.)١95/9(‏ 

(؟) حاشية الدسوقي (1/ 47-4147 5)» شرح الخرشي (5/ 23١7‏ المغني (8/ 0017): الإنصاف 
.)١156 /9(‏ كشاف القناع (0/ 79). 

(") بدائع الصنائع (/ 2777» الكافي لابن عبد البر /١(‏ 77)» حاشية الدسوقي (7/ 55 5)» حاشية 
العدوي (؟/ 176), الأم (228/5», المهذب .)١١7/7(‏ الوسيط (777/5). روضة الطاليين 
(0/ 576 )» المغنى (4/ 008). 

(4) الكافي لابن عبد البر (1/ 587): الشرح الصغير (/ 40/7 47417/4): حاشية الدسوقي 
(/ 55 5))» حاشية العدوي (؟/ 170), المغني (8/ 00/8), الإنصاف (9/ ,)١15‏ كشاف القناع 
(0/ 7337). 


كتاب الرجقة ‏ ببت-ا-ا-اببس0-بالإ إ -حسس- ‏ ا دحتت ه«9! حده 
تشبيه الزوجة بالمحرمات كالخمر والخنزير والميته والدم ونحو دذلت: 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم إلى أن العبرة في 
ذلك بنية الرجلء فإن نوى به الظهار كان ظهارًا وإن نوى به الطلاق كان طلاقا 
وإن نوى به اليمين كان يمينا"". 
الثاني: وذهب المالكية إلى أن ذلك يقع به طلاق ويكون باتا إلا أن ينوي 
أقل من ذلك في غير المدخول بها”". 
الفاظ الظهار: 
يقسم الفقهاء ألفاظ الظهار إلى صريحة وكناية» فالصريح: أن يقول: أنت 
علي كظهر أمي فهذا ظهار صريح بالإجماع نقله غير واحد من الفقهاء'"". وكذلك 
قوله أنت عندي أو منى أو معى كظهر أمى فهو ظهار بمنزلة علل؛ لآن هذه 
الألفاظ في معناه'". وكذا قوله أنا منك مظاهرء أو قد ظاهرتك, أو أنت علي 
0 م ل ل 
أو لا: لأن هذا صريح في الظهار فلو نوى به غيره لم يقبل منه' , 
والكناية ما يحتمل الظهار وغيره كا لو قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي فقد 
)١(‏ بدائع الصنائع (/ 75787)» المهذب (7/ 88)» روضة الطاليين »)"١/4(‏ مغني المحتاج 
(6/ 08-85 المغني (/6058)). الإنصاف (6/ »))59١‏ كشاف القناع (5/ و 1( 
)١(‏ الشرح الصغير (7/ 577)» شرح الخرشي (5/ :27١7‏ حاشية الدسوقي (5/ 45 5). 
فر الو جماع لابن المنذن (ص:85)). الإفصاح 0 هبيرة 50/ ١7‏ ). بداية المجتهد 00011 المغني 
(4/ كهه). 


629 المغني (8/4هه). مغني المحتاج (0/ 0 3). 
(5) بدائع الصنائع (؟/ 2503© 


ساووالسلللاطلطل بل ل ل سب الفقه الميسر 
ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعية والحنابلة في الأظهر'" إلى أنه كناية لا 
يكون ظهارًا إلا بالنية» فإن نوى به الظهار كان ظهارّاء وإن نوى به الكرامة كان 
كرامة» وإن نوى به الطلاق كان طلاقاء وإن نوى به اليمين كان إيلاء: لأن اللفظ 
يحتمل كل ذلك. ويستعمل في الكرامة أكثر تما يستعمل في التحريم فلم ينصرف 
إليه بغير نية ككنايات الطلاق. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الرأي 
ف فتواها رقم(/١86))‏ ورقم (001), ورقم .)١971١5( ,.)١5504(‏ وفتواها 
رقم (0849)". 


واختلفوا في قوله: «أنت علي حرام» على ثلاثة أقوال: 
الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنايلة ف 7ن إلى أن المعتير فيه النية 
يكون بظهار وبحيض وإحرام وصيام فلا يكون صريحا في واحد منها ولا ينصرف 
إليه بغير النية ى| لا ينصرف إلى تحريم الطلاق. 
الثاني: وذهب الجنايلة ف الصحيح من مذهبهي "ا إل أن ذلك ظهار نوآه أم 
لاء ومن قال به عثمان وابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران 
والبتي. واستدلوا بها رواه الأثرم بإسناده عن ابن العباس في الحرام «أنه تحرير رقبة 
)000 بدائع الصنائع (9/ اال الأم (6/؟؟ة؟5) المهذت (؟/؟١١)‏ الوسيط (5/ ا روضة 
الطالبين (4/ *> 558 مغني المحتاج (9/ مه *), الإنصاف .)١19*/9(‏ 
7ف ال ارا ل افر الرفة 
() بدائع الصنائع (7/ 73777). المهذب (7/ 87).: الوسيط (7”17/77/05)» روضة الطالبين (//8؟1- 
49) مغنىي المحتاح (5/ 800-185 187)., الإفصاحم .)١15-١77/5(‏ الإنصاف 


(/ 8غ ). و(195/9١)).‏ كشاف القناع (5/ 07؟). 
62 المغني (8/ 307) الإنصاف (8// 85 ). و(4/ 15975 ). كشاف القناع (ه/ 67 ؟). 


ل لل 10693 كك 
فإن لم يجد فثيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا"'""» ولأنه تحريم للزوجة 
بغير طلاق فوجبت به كفارة الظهار ى) لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ولأنه 
صريح في تحريمها فكان ظهارًا وإن نوى غيره ىا لو قال: أنت علي كظهر أمي. 

الثالث: ذهب المالكية في المشهور عندهه'" إلى أن التحريم يقع به الطلاق 
مب يا 
التحريم أنها ظهار كى) في قول 0 لزوجته: له مدة 1 
1110ل رثرنا دوج أخرا أنت علي حرا م اعتبارا من هذا اليوم في فتواها 
رقم (1)111/7" 

وفي الفتوى رقم )40٠١(‏ في قول الرجل: «أنت محرمة علي لن أقترب منك 
ولن أجامعك» فأفتت بأنه إن كان قصده من التحريم الظهار فهو ظهار وإن قصد 
به الطلاق فهو طلاق وإن قصد به اليمين فهو كذلك7. 

آثارالظهار: 

-١‏ حرمة الوطء قبل التكضير: 


لا خلاف بين الفقهاء أن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل أن يكفر عن 
ظهاره إذا كان فرضه في الكفارة العتق أو الصياء!"ا لقوله كَبْكَ: #بظهرو بظلهرونَ ٠‏ 


.)7 7“ /8( ذكره ابن قدامة في المغنى‎ )١( 

(؟) الكافي لابن عبد البر »)١115 /١(‏ تفسير القرطبي .)187-١18٠0/14(‏ التاج والإكليل 
(5/ 205» قوانين الأحكام الشرعية (ص لحان اللشري 111 . 

7/5١ )9(‏ وى ملاكى لالاا 387 

.2)22-6( 

(4) روضة الطالبين (//.73518)» مغني المحتاج (7/ /01 207 المغني (277/8)) الإنصاف (9/ ,)5١7‏ 
كشاف القناع (0/ ا . 


سس لكر م 


0 دارا مر رموائن فل أن تنام كلك 0 وَأ يما 
مون حر ت يدض تنه قدلا ت 2 0 


املاظ تنا ل 0 


5 


ب 


لم4" وهو 8 يودي ب تي لوطء قبل امسيس 
لم يكن للأمر بتقديم التحرير قبل المسيس معنى ومثل ذلك في الصيام» ولحديث 
ابن عباس خففعك: أن رجلا أتى النبي مَلنْه قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال: يا 
رسول الله إن قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال: «وما 
حملك على ذلك يرحمك الله؟» قال: رأيت خلخاها في ضوء القمرء قال: ١‏ 

تقرءها حتى تفعل أمرك به الله رواه أصحاب السنن'". وفي رواية: «استغفر الله 
ولا تعد حتى تكفر)!" فأمره كله بالاستغفار ولا يكون ذلك إلا عن الذنب فدل 


على حرمة الوطء,ء ونهاه عَبلّه عن العود إلى الجاع ومطلق النهي للتحريم فيدل على 
حرمة الجاع قبل الكفارة. 


. 5-7 سورة المجادلة:‎ )١( 

(1) رواه ابن ماجة برقم »)235١765(‏ وأبو داود برقم (275777)» والترمذي برقم )١١99(‏ وقال عقبه: 
احديث حسن غريب صحيح»». والنسائي برقم (/501 7). 
قال الحافظ في الفتح بعد ذكر أسانيد الحديث (9/ 577): «وأسانيد هذه الأحاديث حسان). 
وقال في الدراية (؟7/5): «وقد أخرجه أصحاب السئن والبزار من طريق ابن حبان عن 
عكرمة عن ابن عباس... صححه الترمذي ورجح النسائي إرساله. وأخرجه الحاكم من وجه 
آخر عن ابن عباس وفيه إساعيل بن مسلم وهو ضعيف». وقال صاحب تحفة المحتاج 
:)5٠07/5(‏ (رواه الأربعة وقال الترمذي حسن غريب صحيح وقال النسائي وأبو حاتم مرسلا 
أصوب وروى الحاكم الأول واستشهد له». وقال الصنعاني في سبل السلام (9/ 187): (رواه 
الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس 
وزاد فيه كفر ولا تعد). 

(9) قال الحافظ في الدراية (77/5): الم أجد في شيء من طرقه ذكر الاستغفار». 


كتاب الرجقة اس7ببتسس د سس سس سب بس تدا وو#! سد 
أما إذا كان فرضه في الكفارة الإطعام فالجمهور على أن ذلك لا يجوز أيضا 
حتى يكفر قياسا على الكفارة. 
؟"- حرمة الاستمتاع يما دون الوطء: 


اختلف الفقهاء هل حرم الاستمتاع بالزوجة المظاهر منها بالمباشرة والتقبيل 
واللمس عن شهوة ونحو ذلك قبل التكفير عن الظهار أم لا؟ على قولين: 
عنده,"" إلى أنه بحرم: لقوله كبْكَ: #إمّن قبَلٍ أن يَسَمَآسَا * وأخف ما يقع عليه اسم 
المس هو اللمس باليد إذ هو حقيقة لما جميعا أعني الجاع واللمس باليد لوجود 
معنى المس باليد فيهما : ولأن الاستمتاع داع إلى الجاع فإذا حرم الجماع حرم 
الداعي إليه إذ لو لم يحرم لأدى إلى التناقض. ولأن ما حرم الوطء من القول حرم 
دواعيه كالطلاق والإحرام. 
الثاني: ذهب الشافعية في الجديد والحنابلة في رواية إلى جوازه'" ؛ لأنه 
وطء يتعلق بتحريمه حال فلم يتجاوزه التحريم كوطء الخائض. وقالوا: إن قوله: 
«مّن قل أن يسّمَآمَا 4 محمول على الماع كقوله تعالى: #وَإن طَلْفَتَموشنَ من قبل أن 
ل 
تمسوهنٌ 1#" . ظ 
وعلى القول بالتحريم لا ينبغي للمرأة إذا ظاهر منها زوجها أن تدعه يقربها 
بالوطء والاستمتاع حتى يكفر؛ لأن ذلك حرام عليه والتمكين من الحرام 
600 بدائع الصنائع (6/ 07 الإفصاح (؟/61١5١ا)‏ الشرح الصغير (5/ هملاع ). تفسير القرطبي 
/١0(‏ لال المغني (» روضة الطالبين (/ 559), مغني المحتاج (/ 0317 23). الإنصاف 
»)75١ 5 /9(‏ كشاف القناع (5/ 77/5). 


(؟) روضة الطالبين (4/ 7574)» مغني المحتاج (/ /037”01), المغني (8/ 17 0)» الإنصاف (9/ 5 .)٠١‏ 
(') سورة البقرة:/ا”77. 


ديو ابس الفقه الميسر 
حرام”". على أن ذلك لا يسقط حقها في الاستمتاع به فلها أن تطالبه بالوطء. وإذا 
طالبته به فعلى الحاكم أن يجبره على أن يكفر حتى يطأ لأنه بالتحريم بالظهار أضر 
بها حيث منعها حقها في الوطء مع قيام الملك فكان لا المطالبة بإيفاء حقها ودفع 
التضرر عنها وفي وسعه إيفاء حقها بإزالة الحرمة بالكفارة فيجب عليه ذلك ويجير 

كفارة الظهار: 

كفارة الظهار أحد ثلاثة أمور على الترتيب: إعتاق رقبة لمن يجد ذلك» ثم 
صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة» ثم الإطعام لمن لم يجد الرقبة ولم يستطع 
الصيام. 


يما 


ودليل ذلك قوله تعالى: ودين يُظهرُونَ من يسَعهم م يَعُودونَلِمَا َالَو َسَحرِيرٌ 
بين بل أن يتمآتأ لكك وكيد" ومين َو ير (2) صن رعذ صيا| 
شهَرَينِ يميعن فين قل أن يماسا َس لَرصسْمَطِعَ وِطعَامُ سحين 0000 ف ووأ بألل 


1-00 


فلاف ول سمو تدرا للُكفرين عَدَابُ ألم # 0 

رقبة), 56 لا يجد. قال: مد شهرين متتابعين»). قالت: يا و الله 5 
شيخ كبير ما به من صيام» قال: «فليطعم ستين مسكينا»» قالت: ما عنده من شيء 
يتصدق به. قال: «فإني سأعينه بعرق من تمر». قالت: يا رسول الله وإني أعينه 
بعرق آخرء قال: «قد أحسنت اذهبى فأطعمى بها عنه ستين مسكينا وارجعى إلى 


.)77١ /5( أحكام القرآن للجصاص ("/ 570)» المبسوط‎ )١( 
(؟) سورة المجادلة:5-7.‎ 


كتاب الرجعة ‏ -ب-ب---بب--بب-بِ-(مإلل--ا ع وا 
. 1) 
ابن عمك) 5 


رمضان ثم وقع عليها في إحدى لياليه فقد قال له يَلله: «اعتق رقبة»» قال: فضربت 
صفحة رقبتى بيدي فقلت: لا والذي بعثك بالحق لا أملك غيرهاء قال: افصم 
شهرين»» قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيامء قال: 
«فأطعم ستين مسكينا»ء فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وَحْشًا ما 
لنا عشاءء قال: «اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم 
٠‏ ١ك‏ 0 و .ره ب ده ع 5 5 ف ٠‏ 
عنك منها وسقا ستين مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك...) » فمن 
وجد رقبة يستغني عنها أو وجد ثمنها فاضلا عن حاجته ووجدها به لم يجزته إلا 
الإعتاق. ‏ 


 ٍناكوشلا والبيهقي (// 97). قال‎ »]1)5717/4(1١8/١١[ وابن حبان‎ »)77١5( أبو داود برقم‎ )١( 
في نيل الأوطار (1/ 55): «رواه أبو داودء ولأحمد معناه لكنه لم يذكر قدر العرق وقال فيه:‎ 
فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمرء ولأبي داود في رواية أخرى والعرق مكتل يسع ثلاثين‎ 
صاعا وقال: هذا أصح... حديث خولة سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده محمد بن‎ 
إسحاق). ظ‎ 

)١(‏ رواه أحمد (5//ا”). والدارمي [1)7171779717177/7» وابن ماجة برقم (23077. والترمذي 
برقم (7799) وقال: «حسن»». والبيهقي (0/ 3786). والحاكم .))58١5(5707/١[‏ وقال 
عقبه: ا(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه...»). 
قال الحافظ في التلخيص (”/ :)37١‏ «فرواه أحمد والحاكم وأصحاب السئن إلا النسائي من 
حديث سليان بن يسار عن سلمة بن صخر... وأعله عبد الحق بالانقطاع» وأن سليمان لم يدرك 
سلمة. قلت: حكى ذلك الترمذي عن البخاري». قال ابن الملقن في الخلاصة (؟/ 519): الكن 
قال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم وله شاهد من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
بن عبد ال رحمن وهذا إسناد على شرط الشيخين. قلت: ومن هذا الطريق أخرجه الترمذي وقال 
حديث حسن». ْ 


حك و اب ببس ب ب يي سسحتي ألققة النصر 

العود الذي تجب به الكفارة: 

لا يخلو الظهار إما أن يكون مطلقا من غير تقييد بوقت أو يكون مؤقتا فإن 
ابوه را وي ياوا 
اختلفوا في طبيعة هذا العود على ثلاثة أقوال 

الأول: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية'" إلى أن العود هو العزم 
على الوطء عزما مؤكدا حتى لو عزم ثم بدا له في أن لا يطأها لا كفارة عليه لعدم 
العزم المؤكد. 

الثاني: ذهب الشافعية!" إلى أن العود هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا 
يمكنه أن يطلقها فلم يفعل والدليل على ذلك أن تشبيهها بالأم يقتضى ألا 
يمسكها فإذا أمسكها فقد عاد فيا قال؛ لأن العود للقول مخالفته وهو قريب من 
قولهم عاد في هبته. 

الثالث: ذهب الحنابلة في المذهب عندهم والشافعية في القديم'" إلى أنه 
الوطء في الفرج؛ لقوله تعالى: وَالَذِبنَ مُهرُونَ من يسَإسج م يَعودونَلِمَا الوأ مسَحريرٌ 
َقبَةٍ مّن قبل أن يسَمَآيَا 7# فأوجب الكفارة عقب الوطء وذلك يقتضى تعلقها 
بهء ولا تجب قبل ذلك إلا أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها 
كا يؤمر بعقد النكاح من أراد حلها ولآن العود في القول هو فعل ضد ما قال ى) 
أن العود ني الهبة استرجاع ما وهب 
)١(‏ الكافي لابن عبد البر /١(‏ 787)» تفسير القرطبي .)758/١17(‏ حاشية الدسوقي (7/ 41 4)). 

الشرح الصغير (7/ 4178 -57/4). 

(؟) المهذب (5/ »)١1١1‏ مغني المحتاج (7/ 707). 


() الوسيط (7/ )١‏ المغني (8/ 67,/5). الإنصاف (9/ 5 25١‏ كشاف القناع (5/ /0). 
(:) سورة المجادلة: ”. 


ال امم يي 

ما ينتهي به حكم الظهار: 

ينتهي حكم الظهار بموت أحد الزوجين لأنه بذلك يبطل محله ولا يتتصور 
بقاء الثيىء في غير محله» وبالكفارة إن كان مطلقا ولم يقيده الزوج بوقتء أما إن 
قيده بوقت كأن قال: أنت على كظهر أمي أسبوعا أو شهرا أو شهرين ونحو ذلك 
الظهار مؤقتا بوقت كيوم وشهر وشهرين ونحو ذلك؛ لحديث سلمة بن صخر 
البياضى أنه قال: «تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان...) وأخبر النبي 
يله أنه أصابها في الشهر فأمره بالكفارة ولم يعتبر عليه تقييده» ولأنه منع نفسه منها 
بيمين لها كفارة فصح مؤقتا كالإيلاء. 

الثاني: ذهب المالكية والشافعية في قول'" إلى عدم صحته مؤقتا وأنه إذا 
وقته يلغى التوقيت ويكون مؤبدا تشبيها له بالطلاق. 


2 3 


)0غ( بدائع الصنائع (؟*/ 20», المغني (559/4). المهذب (؟7*/7١١)»‏ روضة الطالبين (8/ 7517/7)) 
مغني المحتاج (؟/ 761 كشاف القناع (ه//81). 
() الشرح الصغير (”7/ 574))» روضة الطالبين (// 3). مغني المحتاج ( '/ لاه" ). 


اللعان 

اللعان ث2 اللغة: المباهلة. وهو مصدر لاعن يلاعن مأخوذ من اللعن وهو 
الطرد والإبعاد. والملاعنة بين الزوجين أن يقذف الرجل امرأته بالزناء أو برجل 
أنه زنى بهاء وسمي بذلك لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه!". 

واللعان شرعا: شهادات مؤكدات بالأيان مقرونة باللعن أو الغضب قائمة 
مقام حد القذف في جانب الزوج ومقام حد الزنا في جانب الزوجة!". 

مشروعية اللعان: 

الأصل في مشروعية اللعان الكتاب والسنة: 

أما الكتاب فقوله تعالى: #وَالدتَ رمُونَ روجهم ولر يكل لَمْ شبد1 إل لشم 


ل سر سر لخر 0 7 
ليا 


مدأو ريع ديه هن لدوب ."١4‏ 

وأما السنة فحديث عويمر العجلاني قال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد 
مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ظللّه: «قد أنزل 
فيك وني صاحبتك فاذهب فأت بها»» قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند 
رسول الله عي فلما فرغا من تلاعنهم| قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله مَكِله قال ابن شهاب: فكانت سنئة 
المدلاعينمتفق عل" . 


)١(‏ لسان العرب مادة: «لعن». تهذيب اللغة مادة: «لعن» (؟595/5), الصحاح مادة: «لعن» 
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62 بدائع الصنائع (؟/ ١غ>”-515)‏ شرح فتح القدير (4 / 4" المبدع (م8/ 7 كشاف القناع 
(ه/ .)59١‏ 

ع2 سورة النور: . 


(1) البخاري برقم ))00١5(‏ ومسلم برقم .)١595(‏ 


كتات الرجقة ااا سس ب بح سد ١]!‏ ده 

الحكمة من مشروعية اللعان: 

أن الرجل قد يبتلى بامرأة تفسد فراشه بالزنا فيعظم عليه إشهاد شهود عليها 
وقتئذ حيث يلحقه العار بذلك» وإن قذفها وليس له بينة أقيم عليه الحد» وإن ‏ 
سكت قد يلحقه من ذلك نسب غيره؛ فشرع له اللعان خروجا من ذلكء لهذا لل 
نزلت آية اللعان قال النبي طلِله: «أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا) 
فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي 7". 

شروط اللعان: 

يشترط لصحة اللعان ما يلي: 

١‏ - أن يقذف الزوج زوجته بالزنا في القبل أو الدبر» أو ينفي حملها أو ولدها. 

؟ - قيام الزوجية بين المتلاعنين فلو قذف أجنبية ولم تكن لديه بينة حد حد 
القذف'". ولا يشترط الدخول بالزوجة فلو قذف امرأته قبل أن يدخل بها جاز له 
ملاعنتها بالإجماع”". 

*- أن تكذبه الزوجة في قذفه لها ولا تكون لديه بينة على ما ادعاه ويستمر 
ذلك إلى انقضاء اللعان/. 


5 - أن يكون الزوجان مكلفين أي بالغين عاقلين. قال ابن المنذر: وأجمعوا 
على أن الصبى إذا قذف امرأته أنه لا يضرب ولا يلاعن7". 


(١)رواه‏ أحمد(١/588),‏ وأبو داود برقم »)75١1057(‏ وأبو يعلى [4/ 5 4٠0١7‏ 17)]. 
(؟) بدائع الصنائع (7/ 5١‏ 7)) جامع الأمهات (ص:5 71 /7211), الوسيط (5/ 89). 
(") الإقناع في مسائل الإجماع لابن قطان (7/ /517). 

(:) كشاف القناع (5/ 0795. 

(6) الإجماع (ص:86). 


سند وح لب-ليا-بايبيبااب ‏ سس سح الققه الميسر 
(0.ء ا ,5 0 20 

والمالكية؛ لأنه شهادة وغير المسلم ليس من أهلها. وعند الشافعية والحنابلة يصح 
لعان غير المسلم لعموم قوله تعالى: # وَالَذِنَ مون أَزوجهه 1#" ولأن اللعان أيان 
بدليل قوله يله «لولا الآيهان لكان لي وكا كان والأيهان تكون من غير 
المسلمين ى) في حديث القسامة. 

”- أن يكون بالصيغة التي ورد بها الشرع أشهد في الأربع مرات منه ومنها 
واللعن منه في الخامسة والغضب منهاء فيقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيم| 
رميت به امرأتي هذه من الزنا مشيرا إليها إن كانت حاضرة وإن لم تكن حاضرة 
بالمجلس ساها ونسبها ب| تتميز به حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها ويعيد 
قوله أشهد بالله الخ مرة بعد أخرى حتى يكمل ذلك أربع مراتء ثم يقول في المرة 
الخامسة أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيا رميتها به من الزناء ثم تقول هي 
أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذيين فيا رماني به من الزنا وتشير إليه إن كان 
أربع مرات ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين في) 
رماني من الزنا. 
)١(‏ بدائع الصنائع (7/ 7557): جامع الأمهات لابن الحاجب (ص:2*14 0373717) الشرح الصغير 


("/ 596 608 ). الوسيط (88/7). الوفصاح لابن هبيرة (75/ 2)١78‏ كشاف القناع 
(6/ 95؟). 

(0) سورة النور:”. 

( رواه أبو داود برقم ))5١5557(‏ وأحمد .)7558/١(‏ وأبو يعلى [5/ 1277100١75‏ والبيهقي 
(0/ 45). قال الحافظ في التلخيص (”/75777): «أحمد وأبو داود من حديث بن عباس هكذا 
ورواه البخاري بلفظ لولا ما مضى من كتاب الله وهو طرف من حديث بن عباس في قصة هلال». 
وقال ابن الملقن في الخلاصة (7/ 5 737): «رواه أبو داود وكذلك البخاري بلفظ لولا ما مضى من 
كتاب الله كلاهما من رواية ابن عباس». 


كتات الرجقة ست د تت لل لس ل سيبيبسسد4#9! سم 


ويشترط أن يبدأ به الزوج ثم المرأة فإن بدأت به المرأة أعادته بعده» ولكن لو 
م تعد المرأة وفرق بينهم) نفذ'". 

/ا- أن يكون بحضور السلطان أو نائبه: وقد أجمع الفقهاء على أن اللعان لا 
يكون إلا بحضور السلطان أو من ينيبه'"» ويشترط المالكية إضافة إلى ذلك 
خفيوو جماعة أقلها أريغة هن العدذول» فين التشحن ذلك الشاقعية والحتابلة”". 


6- أن يكون في المسجد: لا يختلف الفقهاء أن اللعان لا يكون إلا في 
المسجد الجامع؛ لأن النبي لاعن بين المتلاعنين في مسجده ا" . 


9 - ويشترط المالكية في اللعان إن كان لنفى الحمل أو الولد التعجيل بأن لا 
يؤخره بعد العلم بالوضع أو الحمل. وأن لا يطأ المرأة بعد الرؤية أو العلم 
بالوضع أو الحمل”". 

نكول الزوج عن اللعان/" : 

إذا نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه لزوجته بالزنا وطالبته الزوجة بحد 
القذف فللفقهاء في ذلك قولان: 


)١(‏ بدائع الصنائع (/ 07737 حاشية الدسوقي (7/ 5705). مغني المحتاج (707/5/7)) كشاف القناع 
(0/ 97 "3). 

.)117//7( الإقناع في مسائل الإجماع‎ ))١97/١7( تفسير القرطبي‎ »)75١7 /117( الاستذكار‎ )١( 

(*) الشرح الصغير (7/ /601)» المهذب (7/ 2١70‏ المبدع (78/4), كشاف القناع (0/ 79177). 

(5) التمهيد لابن عبد البر (57/ »)١14١‏ تفسير القرطبي /١7(‏ *197)» الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 
(57/0). 

)0( جامع الأمهات (ص:311)., الشرح الصغير (7/ 5 ١‏ 6). 

(5) بدائع الصنائع (7/ 778), شرح فتح القدير (5/ 23581)» التاج والإكليل ))١178/5(‏ مغني 
المحتاج (/ .)78٠١‏ الكافي لابن قدامة (587/7). المبدع »)9١/8(‏ كشاف القناع 
.)5١0١ /0(‏ 


حس ع١‏ عدبت الفقه الميسر 
للقذف لعموم أدلة حد القذف. 
الثاني: ذهب الحنفية إلى أنه يحبس حتى يلاعن أو تصدقه المرأة فيها ادعاه أو 

يكذب نفسه فيحد للقذف؛ لأن الله جعل اللعان موجب قذف الرجل زوجته. 

وقالوا: آية حد القذف منسوخ منها حد الزوج بآية اللعان والدليل عليه ما روي 

من الأنصار فقال: يا رسول الله أرأيتم الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن قتله 

قتلتموه وإن تكلم به جلدتموه. وإن أمسك أمسك على غيظ؟ ثم جعل يقول: 

اللهم افتح فنزلت آية اللعان»""» قالوا: دل قوله: «وإن تكلم به جلدتموه» على أن 

موجب قذف الزوجة كان الحد قبل نزول آية اللعان ثم نسخ في الزوجات بآية 

اللعان حيث ينسخ عندهم الخاص المتأخر العام المتقدم. 

نكول المرأة عن اللعان بعد يمين الزوج!" : 

وإذا امتنعت المرأة عن اليمين بعد أن حلف الزوج فقد اختلف أهل العلم 
في ذلك على قولين: 

الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها تحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنا أربع 

مرات فتحد حذه. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة [0/ 59 77887(5)] وأحمد »)57١/1(‏ وابن ماجة برقم (75078) وأبو يعلى 
[4/ 015170465)]. وأبو عوانة .])57/١70508/7[‏ وابن حبان .])5781(١١5/١١[‏ 
والبيهقي [// .]7707//8:4٠١ 5 ٠5‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ 18). 

() بدائع الصنائع (578/7. 779), شرح فتح القدير (5/ ,)758١‏ حاشية ابن عابدين (؟/4517), 


التاج والإكليل .)1١*8/5(‏ روضة الطالبين (م/ حه*) معني المحتاج 50/ م المبدع 
(84/0). الإنصاف (59/9), المحرر (”7/ 49). كشاف القناع (0/ .)8.:٠‏ 


كتاب الرجقة ‏ سنا - بإ باس بإبتبيتبت غ1 سم 


الثاني: ذهب الشافعية والمالكية إلى أنها بنكولا تحد حد الزنا لأن الحد إن) 
يدرأ عنها باللعان فإذا امتنعت عنه لم يسقط عنها لقوله تعالى: 9# ويروا عنها العَذَابَ 

الآثارالمترتبة على اللعان!"' : 

-١‏ انتفاء الحد عن الزوجين: 

فعندما يتم اللعان بين الزوجين يسقط حد القذف في حق الزوج ويسقط 

؟"- حصول الضرقة المؤيدة يبن الزوجين: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن اللعان تترتب عليه فرقة مؤبدة بين الزوجين 
المتلاعنين» واختلفوا هل حصول الفرقة متوقف على حكم القاضي أم لا؟على 
قولين: 

الأول: ذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أنه يتوقف على حكم القاضى؛ 
حديف نافع عن ابن عمر: «أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي عن وانتفى من 
ولدها ففرق النبي عله بينهم| وأحق الولد بالمرأة» متفق عليه'"أ» وحديث سعيد بن 
جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته فقال: فرق النبي عَلِنْه بين أخوي 
بني العجلان وقال: «الله يعلم أن أحدك) كاذب فهل منكم) تائب؟» فأبياء وقال: 
«الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكم| تائب؟» فأبياء فقال: «الله يعلم أن أحدكى]| 
)١(‏ سورة النور:8. 
00( بدائع الصنائع (5/ 5 755), الشرح الصغير (7/ 261١١‏ المبدع .)4١/4(‏ كشاف القناع 

(6/ ؟*١٠5)),‏ مغني المحتاج 79 8٠١‏ الكافي لابن عبد الير ,.))584/١(‏ ا مغني (/؟07), 


الإنصاف (9/ .)50١‏ 
(©) البخاري برقم ).2)2٠٠9(‏ ومسلم برقم .)١595(‏ 


كاذب فهل منكم) تائب؟2 فأبيا ففرق بينه| "» فقالوا إن الحديثين يدلان على أن 
رسول الله هو الذي فرق بين المتلاعنين. 
وزفر من الحنفية أن الفرقة تقع بمجرد اللعان من غير توقف على حكم القاضى. 
أبرًاا!"'» وحديث عمر خفنعك أنه قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا»7", 
وقالوا: في بقاء النكاح اجتماعهما وهو خلاف النصء ولأن اللعان يقتضي التحريم 
المؤبد فلا يحتاج إلى حكم القاضي في التفريق كالرضاعء ولأنها فرقة واقعة بدون 
رضا الزوجين فلم يتوقف على حكم القاضي. 
+ انتفاء الولد إن نفاه الزوجح © اللعان: 
ينتفي نسب الولد إذا نفاه الزوج باللعان» فينسب إلى الزوجة؛ لحديث ابن 
عمر عيتغد : «أن النبى ينه لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهماء 
وألحق الولد بالمرأة» رواه البخاري ومسله". 
)١(‏ البخاري برقم (5 22٠65‏ ومسلم برقم .)١5917(‏ 
() قال الزيلعي في نصب الراية (7/ :)75٠‏ «أخرجه الدارقطني في سننه عن فروة بن أبي المغراء ثنا 
أبو معاوية عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي يله قال: «المتلاعنان إذا 
تفرقا لا يجتمعان أبدا» انتهى قال صاحب التنقيح إسناده جيد». وقال الحافظ في الدراية 
(/3: «قوله قال عَلِنْ: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» الدارقطنى من حديث ابن عمر مرفوعا 
بلفظ: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا» وإسناده لا بأس به» وعن على وعبد الله بن مسعود 
قالا: «مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبدا» وأخرجه عبد الرزاق عنهما موقوفا وعن عمر 
أيضا». 
(”) رواه عبد الرزاق [7/ »])١175770117‏ وسعيد بن منصور :])١571(505/1[‏ وابن أبي 


شيبة .))١9/5(‏ والدارقطني (17/5/7). 
(4) رواه البخاري برقم .5٠٠4(‏ و777517)؛ ومسلم برقم ١595(‏ . 


كتاب الرجفة ‏ بنب-ا ا -ايايببسبب ب بيمبيسبِ-سيت-تيت#ة! سد 

هل الفرقة بين الزوجين باللعان فسخ أم طلاق؟ 

اختلف الفقهاء في الفرقة الحاصلة باللعان هل هي فسخ أم طلاق ؟ على 
قولين: 

الأول: ذهب حمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف 

وك ا د > 500 1 
من الحنفية'" إلى أنها فسخ يوجب التحريم المؤبد كحرمة الرضاع لما تقدم من قوله 
يَئنْه: «لا يجتمعان أبدًا). ولحديث سهل بن سعد خَفعك في حديث المتلاعنين قال: 
«افمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لايجتمعان أبدا»”". 

الثاني: ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن فرقة اللعان طلاق بائن'"» قالوا إنها 
طلاق لأنها من جانب الزوج» وبائن لتوقفها على القضاء. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي 
الأول في فتواها رقم (/1/01)!". 


2 2 


)١(‏ بدائع الصنائع (/ 756)» شرح فتح القدير (؟/ 756): مغني المحتاج (1/ 028٠١‏ الشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي (5717/7)» الإفصاح لابن هبيرة (1/ 2379 المغني (1/ 417- 
5). 

(5) رواه أبو داود[؟7/ 7750(71/5)]» والدارقطنى (”7/ 707/5)» والبيهقي (/ا/ .)53٠١‏ 

() بدائع الصنائع (7/ 40 7)» شرح فتح القدير (/ 6). 

40 لل لض كا ا 


حح ١‏ للللنعسطسلسطسعتندسب الفقه الميسر 
ياب استلحاق النسب 

الاستلحاق لغة: ادعاء الشىء وطلب و و" . 

واصطلاحا: ادعاء رجل أبوة آخر”" . 

إذا ولدت الزوجة مولودا وأمكن أن يكون لزوجها نسب إليه ما لم ينفه 
باللعان. واللأصل في ذلك حديث عائشة خا قالت: اختصم سعد ابن أبي 
وقاص عهد إل أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله 
ولد على فراش أب من وليدته» فنظر رسول الله يِه إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة 
فقال: «هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الجححر. واحتحبى منه يا سودة بنت 
زمعة)» فلم تره سودة قط. متفق عليه!". 

الحالات التي ينسب المولود فيها للزوج: 

نسب المولود يمكن أن يكون للزوج في الحالات الآتية): 

-١‏ أن تكون الزوجة ل عصمة زوجها: 

إذا أتت الزوجة بالمولود بعد ستة أشهر فأكثر من وقت إمكان وطء الزوج 
أم غائبا؛ لآن هذه المدة هي أقل ما يمكن الحمل والولادة فيها. وعليه فإن أتت 
بالمولود لأقل فخ شكة أشتهر عند زواجها وعاش لم يلحقه دسسية ؟ لأنها مدة لا 
)١(‏ المصباح المنير مادة: «الحق» (ص:23584). القاموس المحيط مادة: الحق» (ص:894١١).‏ 


(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (/ .)5١7‏ 


(؟) صحيح البخاري برقم (/1915: 5 »)751١‏ وصحيح مسلم برقم .)١561/(‏ 
() كشاف القناع (0/ .)5٠١6‏ 


كتاب الرجعة سببببببببسبسببسس سس هص حنم 
يمكن أن تحمل المرأة وتلد فيهاء فعلم أنها كانت حاملا قبل زواجها. وهذا نما لا 
خلاف فيه بين الفقهاء قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل 
من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به وإن جاءت به لستة أشهر 
من يوم عقد نكاحها فالولد له)'". 
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الحكم 
في فتواها رقم (801/5)» ورقم ."1)١575/(‏ 


وإذا ثبت هذا فلو سافر الزوج سفرا طويلا بعد معاشرة الزوجة ولم يعلم 
بحملها قبل السفر ثم لما رجع وجدها حاملا أو قد ولدت فالولد يلحق به ولا 
يجوز له إنكاره إلا باللعان. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (/101701"". 

عدم تأثير تغير لون المولود 2 لحوق النسب: 

إذا ولدت الزوجة مولودا بعد ستة أشهر فأكثر من زواجها وكان لونه مخالفا 
للون الزوج لم يؤثر ذلك في لحوق نسبه إليه» ولا يملك الزوج نفيه إلا باللعان؛ 
لحديث أبي هريرة خفنحك قال: جاء رجل من بنى فزارة إلى النبي عله فقال: إن 
امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي طلْلْهِ: «همل لك من إبل؟2 قال: نعمء قال: 
«فها ألوانها؟» قال: حمرء قال: «هل فيها من أورق؟» قال: إن فيها لورقاء قال: 
«فأنى أتاها ذلك؟» قال: عسى أن يكون نزعه عرق» قال: «وهذا عسى أن يكون 
نزعه عرق» رواه البخاري ومسل'". 
)١(‏ الإجاع (ص:82). 


.) ه380‎ /5١()؟(‎ 
.)19/5١()95( 


(4) صحيح البخاري برقم (5949) و(5550)» وصحيح مسلم برقم (' ١6.‏ )). 


ورد عللبلللللللبببسبسب الففققه الميسر 
قال الإمام النووي: «وني هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف 
لونه لونه حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه ولا يحل له نفيه 
عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه)7". 
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الحكم 
في فتواها رقم (1)4171". 


زنا الزوجة وأثره على نسب المولود: 

إذا زنت امرأة وهي في عصمة رجل يطؤها فأتت بمولود فهو لزوجها مالم 
ينفه باللعان لحديث عائشة المتقدم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». وقد أفتت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الحكم في فتواها رقم 
فتن 

"- أن تكون الزوجة مطلقة: 

ففي هذه الحالة إما أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا فإن كان رجعيا فيلحقه 
نسبه إذا أتت إلا بأن تأتي بالمولود بعد أربع سنين من انقضاء عدتها ؛ لأن هذه المدة 
هي أكثر مدة الحمل والرجعية في حكم الزوجات فأشبه ما بعد الطلاق ما قبله. 

أما إن كان الطلاق بائنا فإن أتت به لدون أربع سنين منذ أبانها نسب إليه لما 
تقدم» وإن أتت به لأكثر من أربع سنين منذ أبانها لم يلحقه نسبه؛ لأنا علمنا أنها 
حملت به بعد النكاح. وكذا لو أخبرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من 


(0) شرح صحيح مسلم .)١175/١١(‏ 
)00 ا”), 


.) 38/5 


كتاب الرجقة ‏ ----ا-نا ‏ ب_[_إ-ابِإ ا -بيبي تح و١‏ سد 


ستة أشهر لم يلحق الزوج نسبه؛ لأنها أتت به بعد الحكم بانقضاء عدتها في وقت 
يمكن أن لا يكون منه فلم يلحقه ى) لو انقضت علتبا بالحمل'". 
حكم لحوق النسب بالقيافة : 
والشافعية وال حنابلة!'"'» على أنهم اختلفوا في تفاصيل ذلك. 
واستدلوا بأن رسول الله عله اعتبرها في نسب زيد , بن حارثة فعن عائشة 
رضى الله تعالى عنها: دخل علي رسول الله عله ذات يوم وهو مسرور فقال: «يأ 
عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليههما قطيفة قد غطيا 
وقوسه] وتات 0-7 فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض»''' متفق عليه. 
وكذلك حديث عائشة عه : : أن امرأة قالت لرسول الله علله: هل تغتسل 
المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: «نعم»» فقالت لما عائشة: تربت يداك 
5 عي 
وأَلّثْ')» فقال رسول الله علله: «دعيهاء وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك. إذا 
)١(‏ الإنصاف (75091-75/4/9).؛ كشاف القناع (0/ 5٠60‏ -505). 
ل لا ا ل ا لو لتو الفتنة 
(ص:١٠١).‏ 
(؟) صحيح البخاري برقم (557*اء و7778/4, و77789) وصحيح مسلم برقم .)١559(‏ 
(5) قال النووي في شرح مسلم (7/ 7370): «تربت يداك هو بضم الهمزة وألت هو بضم الهمزة وفتح 


اللام المشددة واسكان التاء هكذا الرواية فيه ومعناه أصابتها الألة بفتح ال همزة وتشديد اللام وهي 
الحرية». 


حح ١8‏ سطسطعلسعطيسسسسس الففه الميسر 
علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه 
أعمامه»'" رواه مسلم. 

وحديث أنس بن مالك أن أم سليم سألت نبي الله يله عن المرأة ترى في 
منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله عَكهُ: «إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل». 
فقالت أم سليم واستحييت من ذلك قالت -: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله 
َيُ: «نعم» فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق 
أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه»!"' رواه مسلم. 

فقد دل الحديثان على أن مني المرأة ومني الرجل يحدث شبها في الولد 
بالأبوين فيأتي في الخلقة والأعضاء والمحاسن ما يدل على الأنساب. 

ولأن الصحابة شه عملوا بها في إثبات النسب عند التنازع فقد روي عن 
عمر بن الخطاب خينعك أنه كان يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام 
وكان يدعو القافة ويأخذ بقولهم واشتهر ذلك بين الصحابة من غير نكير. فعن 
سليمان بن يسار «أن عمر بن الخطاب خيعك كان يُليط'" أولاد الجاهلية بمن 
ادعاهم في الإسلام فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر بن الخطاب 
قائفا فنظر إليهم| فقال القائف: لقد اشتركا فيه» فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم 
دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في 
إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يَظّنَ ونَظّنَ أنه قد استمر بها حبل» : ثم انصرف عنها 
فأهريقت عليه دماء ثم حَلَفَ عليها هذا تعنى الآخر فلا أدري من أبهها هو قال: 


(0) صحيح مسلم برقم .)71١5(‏ 


(0) صحيح مسلم برقم .)3١ ١(‏ 
(") أي يلحقهم بهم من ألاطه بليطه إذا ألصقه به. النهاية في غريب الحديث (5/ 7/05). 


ل م0 
فكبر الفائق» فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت» رواه مالك!". 
الثاني: عدم جواز لحوق النسب بالقيافة وهو مذهب الحنفية'"". واستدلوا 
بحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر)7". وأنه يفيد الحصر في أن النسب 
يلحق للفراش فلا يجوز ثبوته بالقيافة. 
وأجابوا عن حديث سرور النبى يله | قاله القافة في قصة زيد بأن ذلك لم 
يكن لإلحاق النسب بل لأنه يكف المنافقين عن الطعن في نسب زيد لاعتقادهم 


الترجيح: ولعل الراجح هو قول الجمهور للأدلة التي استدلوا بها. 

حكم لحوق النسب بواسطة البصمة الورانية : 

لقد شهد القرن العشرون تطورا هائلا في شتى مجالات العلوم وكان من 
ثمرة ذلك من الناحية الطبية اكتشاف البصمة الورائية (1(011[4) وتعرف أيضا 
بالحمض النووي: وهي المادة الورائية الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية 
والتي يمكن عن طريق تحليلها معرفة الكائن وتحديده بدقة. 

وقد قال كثير من الفقهاء المعاصرين بالأخذ با حمض النووي كقرينة قوية 
مقدمة على القيافة في ثبوت النسب؛ لأنه يمكن عن طريقه معرفة الأم والأب 
والأخت والأخ بصورة قاطعة تصل إلى حد 494.4/» ويمكن معرفة انتفاء 
النسب عن طريقه بنسبة 2/٠١١‏ ففي حالة تنازع اثنين في ولد يمكن إثباته أو نفيه 
بذلك مع الأخذ في الاعتبار الضمانات الشرعية الكفيلة بمنع التلاعب. 
)١(‏ الموطأ برقم »)١57١(‏ وعبد الرزاق (/ 0707 والبيهقي .)1717/١١(‏ 


(0 المبسوط للسرخسبى »٠ /١١(‏ بدائع الصنائع (”/ 5 5 7)» التقرير والتحبير (؟/ .)5٠١‏ 


لس كه د للطلدسدسططللللسسسطسطسلسس لح الققه الميسر 
نسب ولد الرنًا: 


اختلف الفقهاء في نسب ولد الزنا وهو الذي يولد على غير فراش الزوجية 
هل يلحق بأمه أو بالزاني ؟ على قولين: 

القول الأول: أنه يلحق بالزاني إذا استلحقه وهو مذهب إسحاق بن راهويه 
واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ وقال الحسن وابن سيرين: يلحقه إذا أقيم 
عليه الحد» وقال إبراهيم يلحقه إن أقيم عليه الحد أو ملك الموطوءة'". 

وذلك كله بناء على أن زنا الرجل حقيقة ثابتة فى) ثبت نسبه من الأم ثبت 
نسبه من الزاني حتى لا يضيع نسب الولد فيصيبه الضرر والعار بسبب جريمة لم 
يرتكبها. وقد قال تعالى: #ولا نور وَازِرَهٌ وَزْرَ أُخْرئ 74". والقول بهذا القول قوي 
وخصوصافي المجتمعات الغربية التي يتعارف فيها الزوجان وينجبان قبل الزواج 
ثم يتزوجان بعد ذلك ثم يتوبان إلى الله وتصلح أحوالهم| بعد ذلك وقد نسب 
إليها أولادهما وعاشوا في كنفهم. 

القول الثاني: أنه يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني وهو مذهب جمهور الفقهاء 
لحديث عائشة طا: «الولد للفراشء. وللعاهر الحجر». ولأن النسب نعمة من 
الله تعالى في علاقة مشروعة فيجب أن لا يترتب على الزنا الذي هو جريمة. ولأنه 
لا يلحق به إذا لم يستلحقه. فلم يلحق به بحال» كما لو كانت أمه فراشاء أو كا لو 
لم يجلد الحد عند من اعتيره!". 


.)7 05 /5( الفتاوى الكبرى (37/7)» إعلام الموقعين‎ )١11٠ »133/ مجموع الفتاوى (7؟/‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء:6١.‏ 

(9) الفتاوى الهندية »)١77/5(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 708)» شرح المخرشي على خليل .)٠١١/5(‏ 
أسنى المطالب (7/ 27١‏ المغني (/1/ .)١19‏ 


كتاب الرجقة ا ببسب -ا سس بايإ--اهاي١-ت ١00‏ د 

وقد أجاب الأولون عن الحديث بأنه إنا يكون للعاهر الحجر في دعوى 
النسب إذا نازعه ذو فراش. 

وقد رجحت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية قول 
الجمهور وأفتت به في فتواها رقم (55149)!". 

ولا يختلف الحكم عند الجمهور لو ادعى الزاني النسب أو تزوج بالمرأة 
المزني بها زواجا شرعيا صحيحا بعد الزنا واستلحق المولود فلا يجوز إلحاق نسبه 
بهذا الرجل. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
السعودية في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (20055. والفتوى رقم 
."0)1١(‏ وغيرهما. 

وإذا ثبت هذا فولد الزنا من حيث الإسلام والحقوق كالإرث ووجوب 
النفقة ونحو ذلك تابع لأمه وأقاريهاء ولا تجب على الزاني نفقته ولا توارث بينهما. 
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها 
رقم(7"508) ورقم (5549)» ورقم (0)0017". 


د جد علد 


.2)”1*/ 0١ 
. 04: 1/0 62 
ف ل ار‎ 


كان التبني معروفا في الجاهلية وهو أن يلحق الرجل شخصا أجنبيا بنسبه 
تبني زيد بن حارثة قبل الرسالة فكان يدعى زيد بن محمدء ثم جاء تحريم ذلك 
5 5 سس سس هل اليم سر به لء له طسعر كر بحام ري ل و خخ م سر يس سل حرس 
بقوله تعالى: #وما جعل أدعياء كم أإساءكم دليكم قولكم بأفوا هكم واللّه يقول الْحنَّ وهو 
>« را م م مي يري ,يساس ل و ع«س كد سا ميج 2 م جم سه ل سر لوه 
يهرى السَجيل © أدعوشمٌ أيهم هو أقسط عند ألله فإن ل تعلمواً ابَآءَ هم 
هَندت و وحكان الله عدوا تَحِيعًا 74" . ولحديث سعل بن أبي وقاص وأبي 
بكرة عن النبى عَلللّه: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام» رواه 
١ :‏ 
البخاري ومسلء' " 
فلا جوز أن شق أحد, أحتيا عته ويلحقه رسنهة كأحن أولاده أز بيثاثة 
لا. وقد أفتت بهذا الحكم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية 
في عدد من فتاواها من ذلك فتاواها رقم(57)» ورقم (5005)) ورقم (5600), 
ورف 18114" 


استحباب رعاية الأطفال مجهولي النسب: 
لا يعني إبطال الشرع للتبني عدم مشروعية الإحسان إلى الأيتام واللقطاء 


)١(‏ سورة الأحزاب:6-5. 


69 غ/ :5 55 موث 1 ه10ا, 


-- 1772 سس 
ويستحب للفرد التقدم لطلب رعاية أحد هؤلاء وتربيته وتنشئته بحيث يتربى في 
أحضان الأسرة بشرط أن لا يلحقه بنسبه مع مراعاة أحكام الشريعة من حيث 
الاختلاط لأن حكمه في الأسرة حكم الأجنبي شرعا وإن أمكن إرضاعه من 
إحدى المحارم لكان أولى حتى يكون كأحد أولادهم من حيث الخلوة والمحرمية. 
ودليل استحباب ذلك عموم قوله تعالى: #وَتمَاونوا عل ألَرْ والتّقوئ 1 
عاونأ عَلَ لابو وَالْعَرُون 4ه(" . وقوله عَ: «مثل المؤمنين قْ توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد 0 إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر» رواه مسلم'' ينيك «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضًا) رواه البخاري ومسلم'' '. ولأن ذلك يعينه على تأمين مستقبل زاهر له 

ويكفل للأمة الآمان من شر سوء تربيته. 
وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتا قْ السعودية في 


فتواها رقم(68597'» وفي الفتاوى التي تقدمت الإشارة إليها قريبا. 


نا 


١ سورة الماتدة:‎ )١( 
.)5085( (؟) صحيح مسلم برقم‎ 


(؟) صحيح البخاري برقم (/511» و5 27751 و01806)): وصحيح مسلم برقم (59005). 
(609/5()5"). 


كتابالعدة سا سس سطسط طب سد 5١‏ سم 
كتاب العدة 


العدة لغة: الإحصاءء أو الثىء المعدود. مأخوذة من العد والحساب ومنه 
قوله تعالى: #َحِدَه منْ أَينّامِ 004 أي عدد ما فاته من أيام شهر رمضان. 
وعدة المرأة هي الأيام التي بانقضائها يحل لها التزوج وهي مأخوذة من العد أيضا 
لاشت الحا على العدد من الأقراء أو الأشهر غالباء وجمعها عِدَّدا". 


العدة شرعا: التربص المحدود شرعا”". 


مي ا 
أما الكتاب فقوله تعالى: # والمط لقنت يتريصرب بأنفسهن تند فروو 4ل 


3 9 5 ص 20 0006 0 لال لير ال سكم سر د يح سا 0 
وقوله تعالى: #وَالْذِينَ يتوفونَ نكم ويذرون زو بتريصن أنفْسهن أن اق 
سوير س ووم” 


وَعَشُرَا 7#" وقوله تعالى: ول الت يسنن المييض ين تناب؛ إن أريتثر موك 
06 وأ يو شْهَر وَالى لر يم ٍِ ١وأوْكَتْ‏ الْكّمَالِ أ 4 أن : 0 14 
وأما السنة فمنها حديث فاطمة بنت قيس «ا : أن أبا حفص ابن المغيرة 


مع ماعب وي رد روي سويت 


.١85:ةرقبلا سورة‎ )١( 

(0) المفردات للراغب الأصفهاني مادة: عد (ص:7357)» المصباح المنير للفيومي مادة: عدد 
(ص:05١25).‏ مختار الصحاح للرازي مادة: عدد (ص:”١7).‏ 

(©) الإقناع (5/ 27), كشاف القناع (6/ .)5١١‏ وانظر المطلع (ص:758). 

(4) سورة البقرة:.8/؟77. 

(0) سورة البقرة: 4 77. 

(5) سورة الطلاق:؟. 


فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله عللله: 
اليست ها نفقة وعليها العدة» الحديث رواه مسله”". 

وحديث عائشة عا قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض» رواه ابن 
0007 


وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الققياء ”7 


وأما المعقول فلأن الزوج يحتاج لمدة يفكر فيها ويراجع أموره وكذا تحتاج 
الزوجة لمدة تستيرئئع مها رحمها وليعرف الزوجان عظم ما بينهما من عقد فلا 
يقدمان على إ»هائه إلا بعد ترو وتفكير. 

الحكمة من مشروعية العدة: 

إن من أهم المعاني التي تظهر فيها الحكمة من العدة استبراء رحم المرأة 
للتأكد من حملها أو عدمه حتى لا يحصل اختلاط للأنسابء وفيها أيضا إتاحة 
الفرصة للزوج لمراجعة نفسه إن أراد إبقاء المرأة في عصمته في الطلاق الرجعي. 
كما أن فيها معنى تعظيم خطر عقد النكاح ورفع قدره وإظهار شرفه. والاحتياط 
لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحقى الولد. والقيام بحق الله الذي ار 


.)١585( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه برقم .)273١1717(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ :)17٠١‏ «هذا إسناد 
صحيح رجاله موثقون رواه البزار في مسنده عن حميد بن الربيع عن أسيد بن زيد عن أبي معشر 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وقال: لانعلم رواه هكذا إلا أبو معشر). 

(؟) مغني المحتاج (7/ 07825. 

(:) إعلام الموقعين (؟/ 86). 


كتثات العدة الت---تت سيب ايد 10# سم 

شروط العدة: 

مقترط وجوت الع ان" 

١‏ - حصول الفرقة سواء بالطلاق أو الخلع أو الفسخ أو بالموت. 

؟- أن يسبق الفرقة حصول الوطء.ء وهذا بغير خلاف بين الفقهاء. أو 
حصول خلوة يمكن فيها الوطء عند جمهور المقهاء من ا حنفية والمالكية 
والشافعية في القديم والحنابلة» وذهب الشافعية في الجديد عندهم إلى أن العدة لا 
شب وخا غود فق الوطه . ظ 

إِذَا فلو لم يقع الوطء ولا الخلوة لم تجب العدة ة لقوله تعالى: #يكايا ألدنَ 
َامَنْوَا إذا نَكحَكم الْمَؤْمماتٍ ثرَّ طَلْفَتْمُوهُنَ من قبل أن تمسوهري فما لَك عَلْبهنَ من 
1 عِدَّوَ تَعتَدُويهَ 74" ويرق الشافعية وجوب العذة أيضا باستد خال الزروجة مني 

0 ْ 

الزوج ولولم يحصل الوطء؛ لأنه أقرب إلى العلوق بالرحم من مجرد الإيلاج ". 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم 
وجوب العدة على الزوجة المطلقة غير المدخول بها في فتواها رقم (071)!". 

7- أن يكون الزوج بالغا أو ممن يولد لمثله. 

- أن تكون الزوجة بالغة أو ممن يوطأ مثلها. فلو كانت تمن لا يوطأ مثلها 
كالتي دون تسع سنين فلا عدة للعلم ببراءة الرحم في حقها. 
6 انظر البخر الرائق (59/5» تبيين الحقائق (5/7). الشرح الصغير »)0١1//”(‏ مغني 

المحتاج (7/ 7285)» الروض المربع (ص: 50 5). 

(0) سورة الأحزاب:54. 


222 مغني المحتاج (8/ 85"). 
()(244/50)). 


لاغ سطسلسللببلسب الفققه الميسر 
أقسام المعتدات: 
-١‏ الحامل: 
وعدتها بوضع جميع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوى عنهاء مسلمة أو 


كافرة. حرة أو أمة ودليل ذلك عموم قوله تعالى : لوول الْحَمَالٍ أُعَلْهَنَ أن 


م بِصَعن له 7#" 


؟"- المتوفى عنها زوجها غير الحامل: 

وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله 0 #وَالْذِبنَ يُتَوموَنَ نكم وَيَدَرُونَ 
اا ل فسن رد ع عَهَ أَشَهْرٍ وَعَهْرًا ا" 00 يختلف ذلك سواء كانت المرأة 
بيجواكينا أم الا كبر كانت اد منقيزة لععرء الآ وقد انهم القتهاء تل ذللت 
قال ابن المنذر: «وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التى ليست بحامل من وفاة زوجها 
3 > ]اه ُ ٠ ٠‏ 0 0 9 ل 01 ا -. 5 و 
أربعة أشهر وعشرا مدخولا بها وغير مدخول صغيرة لم تبلغ أو كبيرة»'". ونقل 
الإجماع أيضا ابن رشدء والموفق وغيره4) 

وهذا الحكم خاص بمن كانت حرة من النساء. وأما الأمة فالقاعدة فيها أن 
عدتها على النصف من عدة الحرة. 

وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا بغير 
خلاف قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها ثم 
توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه6". وذلك لأن الرجعية زوجة 


() سورة الطلاق: 4. 

(؟) سورة البقرة: 5 77. 

( الإججماع (ص:85). 

(4) بداية المجتهد »)١177/7(‏ الإفصاح (7/ 17/7). المغني (9/ ٠١5‏ )» زاد المعاد (0/ 0453). 
() الإجماع (ص:87). 


كتثات العدة ا ل|-ل-- اهمس سيك فب 88 ساد 
يلحقها طلاقه ويناهها ميراثه فاعتدت للوفاة كغير المطلقة. 


وأما البائن فإذا مات زوجها قبل انتهاء عدتها فقد اتفق الفقهاء على أنها 
تبني على عدة الطلاق؛ لأنه مات وليست زوجة؛ واستثنى الحنفية والحنابلة'" ما 
إذا طلقها في مرض موته فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء؛ 
لآها عندئذ وارثة له فتجب عليها عدة الوفاة كالرجعية. وأما المع 
الطلاق في حالة الصحة فلعموم قوله تعالى: # وَالْمطْلْقَدت ريصن يأنفسهن 
مد قروو 06 ولأها أجنبية منه ف نكاحه وميراثه. 

*- ذات القروء: 

وهي التي تحيض وعدتما ثلاثة قر وء بالإجماع'"؛ لقوله تعالى: # وَالْمطْلقَدتٌ 
ربص ل بِأَنمسهنَ تَلَنَهَ ووو 14'). وهذا في حكم ال حرة أما الأمة فعدتها قرآن روي 
عي ا وا ا 
الحذوخ وا كان القر الواحد لا يتيحضن وحنى تكميله فضاز قرس 


وقد اختلف الفقهاء هل القرء هو الحيض أو الطهر؟ على قولين: 


الأول: أن القرء هو الخيض وإليه ذهب الحنفية وهو الصحيح من مذهب 
الحنابلة» وهو قول الخلفاء الراشدين والعبادلة وجمع من الصحابة رضي بي أللّه عنهم 
)6 
صضصعا . 


,)017 /5( حاشية ابن عابدين‎ :)١ 58 /5( الهداية شرح بداية المبتدي (2738/7)» البحر الرائق‎ )١( 
.)1١5-٠6 /5( الإنصاف (777/7/9), كشاف القناع‎ ١8 /4( المغني‎ 

(0) سورة البقرة:.71748. 

(” المغنى (94/ 875-81). 

(4) سورة البقرة:.77/8. 

(5) بدائع الصنائع ("7/ 91)» حاشية الدسوقي (1/ 26٠١‏ المهذب (7/ .)١55‏ المغني (9/ /8). 

() الهداية شرح بداية المبتدي (” 7/ 78)» شرح فتح القدير (5/ 2709). المغني (4/ 87), الإنصاف 


م 5:4 سبالباالللببتو4هشطششطلللسسسسسطلسسس سح الشْقّه الميسر 

واستد لوا بقوله تعالى: ل ولس َالْمحِضٍ ين يكن أرب من 
تَلدنَهٌ أَشْهْرِ َال لرَيِحِضْنَ 14" حيث نقل من لا تحيض إلى الاعتداد بالأشهر 
فدل ذلك على أن الحيض هو الأصلء ولحديث عروة بن الزبير عن زينب بنت أم 
سلمة «أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي عليه أن تدع الصلاة أيام 
إفرائها ثم تغتسل وتصلي) رواه أبو داودا"!» وحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن 
رسول الله عله قال لما: «انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم 
صل ما بين القرء إلى القرء» رواه النسائي'!"'. وحديث عائشة ها عن النبي عله 
أنه قال: «طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان» رواه أبو داود» وهو نص في 
الووع 3 


الثاني: أن القرء هو الطهر وإليه ذهب الالكية والشافعية والحنابلة في 


روا 


0 7 0 ب بن قر # 
5 0 


واستدلوا بقوله تعالى: ييا ألنَى ذا طقسم ليسا مَطَلْمُوهنَ تعبرت 0# 
أي في عدتهن فأمر سبحانه الرجل إذا طلق امرأته أن يكون ذلك في العدة وهو 


»)55٠ /0(‏ و(71/4/4), كشاف القناع (5/ ٠١1/‏ 0 

)١(‏ سورة الطلاق:5. 

.)781( سئن أبي داود برقم‎ )١( 

(©) سنن النسائي رقم ,)5١١(‏ و708, و7007). 

(5) رواه الدارمي برقم (25595).» وابن ماجه برقم (25085. وأبو داود برقم )5١84(‏ وقال: 
لاحديث مجهول».؛ والدارقطنى (5/ 9). قال ابن قدامة (9/ 85): (إن قالوا هذا يرويه مظاهر 
بن مسلم وهو منكر الحديث قلنا قد رواه عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر 
كذلك أخرجه ابن ماجه في سننه وأبو بكر الخلال في جامعه). 

(5) شرح المنتقى للباجي (5/ 45)., الأم (5/ )75١4‏ ط.؟» دار المعرفة 947١ه‏ مغني المحتاج 
(8/ 286). المغنى (4/ 87). الإنصاف (8/ 7١‏ 5)., و(77/4/4), كشاف القناع (6/ ١17‏ 5). 

(5) سورة الطلاق:١.‏ 


كتثات العدة ‏ ---ا-ا ا--نتن-ن-ننتن ابابلل #ةة سد 


الطهرء يؤكده حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهى حائتض حيث قال عله لعمر 
دعنك : لمحي عبر حر حور ار جاور 
أمسك فتلك العدة التي أمر اللّه تعالى أن يطلق لما النساء») متفق علبه. 


وأجاب الأباية , عن اله بالآية بأن معنى فطلقوهن لعدتبن أي 

الراجح: هو القول الأول لقوة ما استندوا إليه. 

4- من لا تحيض ليأس أو صغر: 

وعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: (ألتى بين مِنَ الْمحِضٍ من ناكد إن 
0 فَعَدَحهنَّ مُلنَحَةَ أن شْهُرِ َال لَرَ يض 74" توقيل بعل البأمن يون نيننة: 
واختار شيخ الإسلام أن ١‏ حد لأكثر سنها"'ء وهو الذي يؤيده الواقع وطب 
النساء والولادة. 

ه- من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه: 

إذا ارتفع حيضها لعارض عرفته كالرضاع أو المرض انتظرت حتى يرتفع 

العارض فتعتد بالحيض وإن طال إلا أن تبلغ سن اليأس فتعتد عدته 7 . 

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في 
فتواها رقم ."')١509/(‏ 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني (5/ .)755٠‏ 
(") سورة الطلاق:؟. 
(*) كشاف القناع (5/ 19 5). 


(5) المهذب (؟/ :)١57‏ مغني المحتاج (78/ 078817 المغني (4/ 44). 
(559/50()0). 


تلظ اسلب اببس سس الهقَهُ الميسر 

وأما إذا ارتفع ول تدر ما رفعه فقد اختلف الفقهاء في عدتها على ثلاثة أقوال: 

الأول: ذهب الحنابلة والمالكية والشافعية في قول'" أن عدتها سنة منذ 
انقطع الحيض بعد الطلاق. وإن كان الانقطاع قبل الطلاق فتسعة أشهر لتعلم 
براءة رحمها؛ لأنها غالب مدة الحمل» وثلاثة أشهر عدة الإياس؛ لقضاء عمر 
بذلك ولم يعلم له نكير ولآن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحم المرأة وتحصل 
بذلك فاكتفى به. 

الثاني: ذهب الشافعية في قول إلى أنها تعتد أربع سنوات'"؛ لأنه أكثر مدة 
الحمل. وهى المدة التى يتيقن مها براءة رحمها فوجب اعتبارها احتياطاء ثم تعتد 
ثلاثة شهور للوياس. 

الثالث: وذهب الشافعية في الجديد من مذهبهم إلى أن علتها تستمر أبدا 
حتى تحيض أو تبلغ سن اليأس فتعتد عدة الإياس ثلاثة أشهر'؛ لأن الاعتداد 
بالأشهر جعل بعد الإياس فلم يجز قبله. 

5- زوجة المفقود ظاهر الهلاك: 

الأول: ذهب الحنفية والشافعية في الجديد إلى أنها لا تعتد حتى يتيين موته أو 
فراقه فتعتد لذلك!)؛ لحديث المغيرة بن شعبة خَيعك قال: قال رسول الله علل: 
(1) التاج والإكليل )16١/5(‏ المهذب (7/ .)١57‏ مغني المحتاج (9/ 07081 المغني (9/ /91). 
68 مغني المحتاج */ لا734) . 
(*) الأم (0/ 75١5‏ مغني المحتاج (7/ 717). 


(5) المبسوط /١١(‏ 2730). تبيين الحقائق (7/ »)731١‏ الأم (/1/ )76١‏ ط. دار المعرفة» السئن الكبرى 
للبيهقي (7/ »)١158‏ مغني المحتاج (7/ 0991. 


كتابالعدة --ا-ا-ا-ا-اا-ا--ا-ا-ا- ابلبللللللللليبص لل هفو د 


«امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان»'". ولما روي عن على بن أبي طالب خيعك 
قال: «امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها يقين موته»'". قالوا إن 
هذا الآثر بيان لحديث المغيرة المتقدم. ولأن الأصل بقاء حياته فيستصحب ذلك 
إلى أن يتيقن خلافه . 

الثاني: ودذهب المالكية. والحنابلة في المذهب عنلهم» والشافعية في القديم 
إلى أنها تعتد أربع سنين ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا'". 

واستدلوا بفعل عمر وإجماع الصحابة عليه فقد روى الأثرم والجوزجان 
بإسنادهما عن عبيد ابن عمير قال: «فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى 
عمر فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال 
انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل؟ 


)١(‏ الدارقطني (7/ 017» والبيهقي (0/ 55 5). قال الحافظ في الدراية :)١577/7(‏ «وسئل أبو 
حاتم عنه فقال منكر» وفي إسناده سوار بن مصعب عن محمد بن شرحبيل وهما متروكان». وقال 
في التلخيص (7/ 777): «حديث المغيرة بن شعبة: «امرأة المفقود تصبر حتى يأتيها يقين موته أو 
طلاقه» الدارقطني من حديثه بلفظ حتى يأتيها الخبر» والبيهقي بلفظ حتى يأتيها البيان» وإسناده 
ضعيف» وضعفه أبو حاتم» والبيهقي. وعبد الحق» وابن القطان وغيرهم». وقال ابن الملقن في 
الخلاصة (”7/ 785): «حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان» 
رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف بمرة قال أبو حاتم: حديث منكرء وقال البيهقي: لا 
يحتج به). - 

(0) أخرجه عبد الرزاق (1/ .»24٠‏ والبيهقى (5/ .)١5/8‏ قال الحافظ في التلخيص (”/ 1 737): 
«وأما أثر علي فرواه الشافعي من طريق ال منهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي أنه قال في 
امرأة المفقود: إنها لا تتزوج» وذكره في مكان آخر تعليقا فقال: وقال علي في امرأة المفقود إنها لا 
تتزوجء وذكره في مكان آخر تعليقا فقال: وقال علي في امرأة المفقود: امرأة ابتليت فلتصبر لا 
تنكح حتى يأتيها يقين موته» وقال البيهقي: هو عن علي مشهور» وروي عنه من وجه ضعيف ما 
يخالفه وهو منقطع». 


(9) شرح الخرشي على خليل (5/ ».)١15 0-١594‏ الإنصاف (9/ 3588))» كشاف القناع (6/ .)57١‏ 


بلاللس سسسب سس سب الفْقه الميسر 
فقال طلقها ففعل فقال لما عمر: انطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت ثم جاء 
زوجها الأول فقال عمر: أين كنت؟ قال يا أمير المؤمنين استهوتني الشياطين 
فوالله ما أدري في أي أرض الله كنت عند قوم يستعبدونني حتى غزاهم قوم 
مسلمون فكنت فيا غنموه فقالوا يي أنت رجل من الإنس وهؤلاء من الجن 
فالك وما لهم؟ فأخبرتهم خبري فقالوا: بأي أرض الله تحب أن تصبح؟ قلت: 
المدينة هي أرضى فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة فخيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء 
العداق تاتمنار الضدات وقال: قد حبلت لا حاجة لي فيها»!". 


قال الإمام أحمد: يروى عن عمر من ثلاثة وجوه ولم يعرف في الصحابة له 
خالف7". 


وروى الإمام مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب خينعك قال: «أي) امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع 
سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشر|»'". 

وروى الجوزجانيٍ وغيره عن علي في امرأة المفقود: «تعتد أربع سنين ثم 
يطلقها ولي زوجها وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشراء فإن جاء زوجها المفقود 
بعد ذلك خير بين الصداق وبين امرأته)7. 


)١(‏ أخرجه سعيد 5594/11 »])١1/006 .٠7/55(56٠0-‏ وذكره ابن قدامة في المغنى (9/ 5 .)١17‏ قال 
الخافعةاق الففخ (6/ 81) »اوقد |أخربعة عل الرؤاق وسعيد بن ستصور :زان أن شينة بأسانيد 
صحيحة عن عمرا). 

0 المغنى (9/ 5 17). 

() الموطأ [7/ 140(01/6١)]؛‏ وسئن سعيد بن منصور [1/ 54 11/67(5)] والبيهقى (// 45 4). 

(:) أخرجه البيهقي من رواية خلاس بن عمرو وأبو المليح عن على خففته وقال (0/ 445): 
«ورواية خلاس عن علي ضعيفة» ورواية أبي المليح عن على مرسلة» والمشهور عن علي خإلعك 
خلاف هذا)». 


وعن الزهري عن سعيلك بن المسيية أن عمر وعثان ون عنمل قالا: «امرأة 
المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تنكح)!". 
تتربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر 
وعشرا)!". 

قالوا في هذه الآثار جميعا: إنها قضايا انتشرت في الصحابة فلم تنكر فكانت 
إجماعا"". 

ولأن هذه المدة أكثر مدة الحمل. 

الراجح: هو القول الثاني لما استندوا إليه ولأنه أكثر موافقة للقياس وهو ما 
اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم'''. أما قولهم قد صح رجوع عمر إلى قول 
على «ينضضد !" فهي دعوى تحتاج إلى إثبات وقد قال عنه الحافظ ابن حجر: «وأما 
رجوع عمر فلم أره»”". 


)١(‏ رواه عبد الرزاق [/ا/ »])١7711(6‏ وابن أبي شيبة (/ ))071١‏ والبيهقي (70/ 5غ 5). قال 
الحافظ في الفتح :)47١/9(‏ «...وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
بأسانيد صحيحة عن عمرء منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر 
وعثمان قضيا بذلك.... وثبت أيضا عن عثمان وابن مسعود في رواية وعن جمع من التابعين 
كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي». 

(؟) سعيد بن منصور »])١1/07(50١/١[‏ وابن أبي شيبة (5/ .)١57‏ قال الحافظ في الفتح 
١ /9)‏ لوأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس قالا: تنتظر امرأة 
المفقود أربع سنين». 

.)١7 5 /9( المغنى‎ )*( 

(5) مجموع الفتاوى (١٠؟/‏ 017)., والفتاوى الكبرى (088-041//5).: ط. دار المعرفة 5ه 
إعلام الموقعين (؟/ 07), ط. دار الجيل 19177 م. 

(0) تبيين الحقائق (7/ 1١‏ "). 

(5) الدراية (؟7/ .)١57”‏ 


سس الخ سسب سس سس سس الفقه الميسر 
وتبدأ المدة من حين ضربها الحاكم في المشهور من مذهب الالكية ورواية 
عند الحنابلة» ؛ لأنها مدة مختلف فيها فافتقرت إلى ضرب ال حاكم كمدة العنة'". 
وهذا كله في حق الزوج الحرء وأما العبد فيؤجل نصف الحر في المشهور من 
مذهب المالكية» وهو رواية عند الحنابلة في الأمة!"'. والصحيح من مذهب 
الحنابلة أن الأمة كالحرة في ذلك”" . 
حساب بداية العدة: 


يبدأ حساب العدة للمطلقة من تاريخ وقوع طلاقها من الزوج لا من تاريخ 
صدور الصك ونحو ذلكء ويبدأ بالنسبة للمتوفى عنها من تاريخ الوفاة. وهذا ما 
أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية فتواها رقم 
(570)» ورقم (1995)» ورقم(21)154//4. 


أحكام المعتدة: 
للمعتدة أحكام منها: 


١‏ - إن كانت متو عنها زوجها يجب عليها الاعتداد في المنزل الذي مات 
وي س ول رةه ال الالال 00 2 
- و 0 0 3 


زوجها وهي فيه''؛ لقوله تعالى: #وَالْدِبنَ يُتَوَفورت منحكم ويدّرون أَروْجَاوصِية 


)١(‏ المدونة (؟/ 230, المنتقى (5/ .)41١-9٠١‏ الخرشى .)١5١/5(‏ المغنى (94/ .)١720‏ الإنصاف 
(588/4). ْ ْ 

(5) شرح الخرشي على خليل (5/ ».)١6١-١59‏ الإنصاف (9/ 589). 

29 الإنصاف (94/ 584). 

.2"١ 4560.455 /5١)8( 

(4) تبيبن الحقائق (/77)) أحكام القرآن البحر الرائق (5/ 42١70‏ شرح الزرقاني على الموطأ 
(6/ 894 2»). المهذب (75/ .)١58‏ الإنصاف .)25١8/9(‏ 


روجهم متم ِلَ الْصَوْلٍ َي !ِراج 74"» ولقوله كله للفريعة بنت مالك بن 
سنان فا حين توفي عنها زوجها واستأذنته بالاعتداد عندأهلها: «امكثي في 
بينك)!". وفي رواية: «اعتدي في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك"""", وفي لفظ: 
احيث أتاك الخبر» رواه النسائي/". 

. ولا يجوزلا الخروج إلا الحاجة ويكون ذلك نبهارا لا ليلا؛ لآنه مظنة الفساد 
والأصل في ذلك ما رواه مجاهد رحمه الله قال: استشهد رجال يوم أحد فآم 
نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي عه فقلن: يا رسول الله إنا نستوحش 
بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا؟ فقال النبي عَلِنه: «تحدثن 
عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها»!”'. 

وكذلك الحكم في المطلقة الرجعية يجب عليها الإعتداد في منزلها الذي 
طلقت فيهء ولا تخرج إلا لعذر ويكون ذلك في النهار لعموم قوله تعالى: لا 
عجو هرك من ميته ولايخْرُخ إِلَا أن يَأْتِينَ بِقَحِمَةٍ مين 74". ولما رواه 
جابر خينعك قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج 
فأنت النبي عله فقال: «بى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي 
معروفا» رواه !7 


.7 5٠ سورة البقرة:‎ )١( 

(1) أبو داود برقم (7370) والترمذي برقم ».)37١5(‏ والنسائي برقم (074) وابن ماجه برقم 
.)5١*51(‏ 

(©33) ابن ماجه برقم .)5١71(‏ 

(5) النسائي برقم (9؟701). 

(6) البيهقي (/1/ 575). 

(") سورة الطلاق:١.‏ 


,7ع( صحبح مسلم برقم ( 58 .)١‏ 


حل هللاا للللسدسلغبيتل-طل الل الفقّه الميسر 

وتخرج المعتدة لنحو مراجعة المستشفى للعلاج» ولشراء حاجاتها من السوق 
إذا لم يكن لديها من يقوم بذلكء والذهاب إلى الجامعة الحضور المحاضرات إن 
كانت طالبة ونحو ذلكء أما العذر الشرعي الذي يجيز لها الانتقال من بيت 
الزوجية فنحو الخوف على نفسها من البقاء وحدها في البيت إذا لم يكن معها أحد 
يصونها ونحو ذلك. 

وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في الفتوى 
رقم(1841705)''' بحواز خروجها لزيارة أمها إذا لم يحنج ذلك إلى سفر؛ لأن ذلك 
من أعظم حاجاتها. 


3 اللإحداد: 


وهو اجتناب كل ما تتزين به النساء”". والعبرة فيه بها يعتير زيئة عادة من 
الثياب والحلٍ والطيب والخضاب ونحو ذلكء, وهو تابع للعدة والأصل فيه 
حديث أم حبيبة كا قالت: سمعت رسول الله عَلنْه يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» 
رواه البخاري ومسلم'". وحديث أم عطية أن رسول الله ينه قال: ١لا‏ تحد امرأة 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا 
ثوب عصب. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار) 
رواه البخاري ومسل . 
(75/90001ة). 
(؟) بدائع الصنائع »23١8/5(‏ البحر الرائق (5/ 2)37» التمهيد /١11(‏ 7105)؛ مواهب الجليل 

))١154 /5(‏ مغني المحتاج (/ 20749 تفسير ابن كثير 1/ 71)» المطلع 4 *). 


(*) صحيح البخاري برقم (5 2,507 ) وصحيح مسلم برقم .)١5/45(‏ 
(4) صحيح البخاري برقم (007/82.0051,) وصحيح مسلم برقم (978). 


ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الإحداد على المتوق عنها زوجها كبيرة 
كانت أم صغيرة دخل بها الزوج أم لا لأن الإحداد تبع للعدة والعدة واجبة 
عليهن لعموم قوله تعلل: 9وَالدينَ يُتوَووَنَ نكم وَيَدَرُونَ اونا يصن بأَنفْسهِن 
أَربمَةَ أَشْمْرِوَعَمْرا #'", واختلفوا في غيرها على قولين: 

الأول: أن الإحداد لا يجب على المطلقة رجعية كانت أم مبتوتة. وإليه ذهب 
المالكية» والشافعية في الجديد عندهم والحنابلة في المذهب عندهم'"" 

الثاني: أن الإحداد يجب على المطلقة البائن» وإليه ذهب الحنفية والشافعية في 
القديم والحنابلة في رواية!"؛ لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المعتدة 
أن تختضب بالحناء وقال الحناء طيب7. ولأنه يجب إظهارا للتأسف على فوت 


نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنها والإبانة أقطع للها من الموت 
حتى كان لا أن تغسله ميتا قبل الإبانة لا بعدها. 


وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بوجوب 


() سورة البقرة: 5 77. 

() التمهيد لابن عبد البر 2)711//1١1١/(‏ التاج والإكليل (5/ ,)١65‏ المهذب (75/ »)١594‏ روضة 
الطالب (8/ ٠5‏ 5)» الحنابلة (9/ 037-701 73). 

(*) بدائع الصنائع (7/ 2309)» الحداية شرح بداية المبتدي (5/ ))377١‏ البحر الرائق ,))١57/5(‏ 
الوسيط (5/ »)١59‏ روضة الطالب (8/ ٠5‏ 5).» الحنابلة الإنصاف (94/ .)7١7-1١١‏ 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية (/ 54؟١):‏ «أخرجه البيهقي في كتاب المعرفة في الحج عن 
عد ا ب ا ا ال و 

سلمة: «لا تطيبي ولا تمسى الحناء فإنه طيب» انتهى» قال البيهقي: إسناده ضعيف فإن ابن طيعة 

لا يحتج به انتهى. رح لق لس ل م د لطن 
خولة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله عَلله: «لا تطيبي. ؛ ولا تمسى الحناء فإنه طيب» انتهى 
وعزاه السروجي في الغاية إلى النسائي» ولفظه: «نهى المعتدة عر ا ا 
بالحناء وقال الحناء طيب» انتهى». 


حح كلا 


الفقه الميسر 
اجتناب المعتدة من الوفاة كل ما يعتير زينة من الملابس الحميلة والمخضاب 
والتحلى بالذهب والفضة؛ واستعمال الكحل والطيب ونحو ذلك في عذدد 
من فتاواها من ذلك الفتوى رقم )9١607(‏ و(56752١١).‏ و(زمء١ل/الا١)‏ 
و(917/657١)0"»‏ وغيرها. 


وأفتت اللجنة أيضا بأن من تجتنب الزينة وكل ما يلحق بها عن عمد فهي 
آئمة ويجب عليها التوبة والاستغفار بخلاف من تركتها عن جهل فلا إثم عليها 
وذلك في فتواها رقم »)١5151(‏ وفتواها رقم .)١١74(‏ ورقم (1877) 
و(9"7ه) و(؟0/1:5)و(غ0)90.6.0", 

الغلو _ الإحداد: 


لآ يشرع في الإحداد تجاوز حد المشروع بترك ما لم يشرع تركه» فلا يشرع 
ترك الغسل وترك تمشيط الشعر ونحو ذلكء كما لا يشرع الانعزال وعدم مكالمة 
الناسن أو :ترك الرد على المكالمات التليفونية ونحو ذلك مما قد يعتقد العوام أن 
الشرع قد أمر به. بل كل ذلك من الغلو غير المشروع. وقد أفتت بذلك اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (4ا51)؛ ورقم 
0071/9 . 


انتهاء اللإحداد بمضي المدة: 
شبق. أن قلا إن الإحداد تبع للعدة وعليه فينقضى بانقضاء العدة وذلك 
بوضع الحمل إن كانت حاملا سواء زادت مدته على أربعة أشهر أم قلت. وإن لم 


.غغ8.4#هر/5٠١‎ )١( 
؟5لاى الاق اذى “48 40 غ.‎ 451١/5١ (؟)‎ 
لاه 5هغ.‎ /5٠٠١ )9( 


كتان ا لقة .جعت مسيم يي ع ني ع ا لل جحت 
تكن حاملا فتنتهي بمضي أربعة أشهر وعشرا. فإن توفي زوجها وهي لا تعلم 
ومضى بعض هذه المدة جلست ما تبقى منها بحسابه» وإن مضت المدة كلها ول 
تعلم بذلك أو لم تعلم بالحكم انقضت العدة والإحداد . وهذا ما أفتت به اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في عدد من فتاواها من ذلك 
الفتوى رقم ,)4١07(‏ ورقم(55577١),‏ ورقم ))١5354890(‏ ورقم(5005١)),‏ 
ورقم (170/519) ورقوه(1)17081". 

«- خطبة المعتدة: 

بحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن في فترة العدة دون التعريضء والتصريح 
هو ما لا يحتمل غير النكاح كقوله: أطلب يدك في النكاح ونحو ذلكء والتعريض 
ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره نحو أن يقول: إن في مثلك راغبء ولا 
تفوتيني بنفسكء أو إذا انتقضت عدتك فأعلميني» أو ما أحوجني إلى مثلك ونحو 
ذلك. والدليل على ذلك الإججاع'". وسنده قوله تعالى: #وَلَا جاح عَلِتَكُمْ فِيمًا 
شريو ون لله الساو ار ١‏ مكتنشر ف أنشيك عام لله ألم سَكَذ دوهن 
وَلِكن لَا دوَاعِدُوهُنَّ سِرًا إِلّا أن تَمولُوأ مول ا ولا نمزموا عَقدَةَ أ 006 
ع ينل الكلت حل انلك أن اذه يكل كان أي زر واعللر عَلْموَأ أن الله 
عَمرْحِةٌ 4" بوي ع عي لأا 
في حكم امنزوجة. 


2 3 


.2 85245 ١8» 6١5 هه“‎ /5٠١)1١( 
.)١4 /5( كشاف القناع‎ )١( 
.77 0 سورة البقرة:‎ 69 


مسح 143 مس لصح ب ا تت تج ألققة الفو 


الاستبراء 

الاستبراء لغة: طلب البراءة تقول استيرأت المرأة إذا طلبت براءة رحمها 
فين إل ”3 

5 5 5 : , 0000.() 
مشر وعينك : 

الأصل في مشرعية الاستبراء السنة ومنها حديث رويفع بن ثابت الأنصاري 
قال: قام فينا خطيبا قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله يله يقول 
يوم حنين قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره 
يعني إتيان الحبالى ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من 
السبي حتى يستبرئهاء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبييع مغنما حتى 
يقسم) روآه أحمد وأبو ا 

الحكمة من استبراء الرحم: 

الحكمة منه تجنب اختلاط الأنساب. 

الع وان 


أ 4 د< هو 3 


انرا ها بحيطية الخو قوله تعال: مودت نمال سم 1 أن يصَعْنّ 


سح كور هه 


حمَلَهَنَ #4 وحديث أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس ورفعه: ا 
(0 المصباح المنير مادة: «بري» (ص: .)7١‏ 
6 الروض المربع (ص:7ه ). 


(©) رواه أحمد »223١8/5(‏ وأبو داود برقم .)7١10/8(‏ 
(4) سورة الطلاق:4. 


كتثابالعدة ‏ لبلب سسسب بيس يي يح بالاو دم 
حنى تضع ولاغير ذات حمل حتى تحيض حيضة" "١‏ رواه أحمد وأبو داود. 
وأما الآيسة والصغيرة ف فتستبرآن بمضى شهر لأنه يقوم مقام حيضة. 


2 


)١(‏ أحمد (/ 57). وأبو داود برقم (/101؟). والحاكم في المستدرك [5/ 5١1‏ (1)57410]. وقال: 
«اصحيح على شرط مسلم ول يخرجاه»» وقال الحافظ في الفتح (5/ 5 47): «أخرجه أبو داود 
وغيره وليس على شرط الصحيح». وقال في التلخيص :)1717/١(‏ لوإسناده حسن». وقال ابن 
الملقن في خلاصة البدر المنير /١(‏ *87): «رواه أحمد وأبو داود من رواية أبي سعيد الخدري وقال 
الحاكم صحيح على شرط مسلم وأعله عبد الحق وابن القطان». 


الفقه الميسر 


الرضاع 

رضع يرضعء ورضّع يرضع رضعًا ورضاعًا ورضاعة» وتقول امرأة مرضع إذا 
كان لها ولد ترضعهء فإن وصفتها بإرضاعه قلت: مُرضِعة7". 

١ ل‎ 0 5 4 2. 

وشرعا: مص الرضيع اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوص ُ وقيل: 
مص من دون الحولين لبا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه'". 

مشروعية الرضاعة : 
والإجماع: 


ا ا بها 


20 ال . اوس كي و لي ساح ص سر مد 4م 
أما الكتاب فقوله تعالى: 9# وَالْوالِدت برضِعن أَوْلْدَهنَ حولين كَامِلَين لِمَنَ راد 
0 ا ا 1 34 7 عن سر ع لس سس 1 0ح عر 2 
أن 34 ارضاح 14ل وقوله تعالى: # حَرّمتٌ عَبَبَحكُُ أُموكد هك م وسَاككمَ 
22-6 سد سل يب سرح لا 4 2 أ سم 4 سس سه ار 00 
وأخوان سكم وعملشكم وحللدتكم وَسَا تلاح ونأ الكحث وَأُمَهسَحكم الى 
أذ أ اه | ل سس كي (0 
أَرَضَعَْدَكووَ أ خوانحكم مر الرضدعة / 1" 
وأما السنة فحديث على +فعك قال: قلت: يا رسول الله مالك تنوق في 
فريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء ؟ قلت: نعم. بنت حمزة» فقال رسول الله 
)١(‏ المفردات (ص:07١35).‏ مجمل اللغة (؟/ .)8٠١‏ أساس البلاغة (ص:2379). المصباح المنير 
مادة: ارضع» (ص: »)١١5 ١‏ مختار الصحاح مادة: ا(رضع» (ص:77١).‏ 
(0) تبيين الحقائق (؟/١8١).,‏ شرح فتح القدير (5/ 578)» البحر الرائق (7/ 778)» التعاريف 
للجرجاني (ص:5:8 .)١‏ 
(9) الروض المربع (ص:57 5). 


(5) سورة البقرة: 777. 
)2 سورة النساء: 7 ؟ , 


ِلّه: «إنها لا تحل لي إنها ابنة أخى من الرضاعة» رواه مسله'". وحديث عائشة 
خا أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول 
الله عل فقال لما: ١لا‏ نحتجبي منه فإنه بحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» روأه 
البخاري ومسلو'". 

وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء منهم ابن المنذر وابن حزم 
الى فه 1 فيه 
والموفق وغيرهم . 

أركانه ثلاثة: مرضع ولبن ورضيع'". 

شروط الرضاع المحرم: 

يشترط للرضاع المحرم أربعة شروط و 

-١‏ أن يكون باللبن خاصة: 

فلو امتص الرضيع غير اللبن ىا لو امتص من ثدي المرأة ماء أو دما أو قيحا 
كانت طريق الرضاع هي امتصاصه الرضيع اللبن من ثدي المرأة» أو شربه من 
كأس ونحو ذلك؛ لأن المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم 
وإنشاز العظم وسد المجاعة وذلك حاصل بهذه الطرق. 


.)١5757 صحيح مسلم برقم(‎ )١( 

(0) صحيح البخاري برقم »)5945١1(‏ وصحيح مسلم برقم .)١516(‏ 

(*) الإجماع (ص:77)»: مراتب الإجماع (ص:257)» بدائع الصنائع (75/ 517)» تفسير القرطبي 
)23١7/6(‏ المغني (4/ .)١191‏ 

(:) مغني المحتاج (7/ ١5‏ 5). 

(5) مغني المحتاج (7/ ١5‏ 5)» المغني (4/ 5 »)73١‏ الإنصاف (94/ .)١9١‏ 


صل الا اسلتبس لط سسبلب ببس سسا الفقه الميسر 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة بعدم ثبوت 
أحكام الرضاع في حالة التبرع بالدم بين المتبرع والمتبرع له وفي حالة كون ما 
يمتصه الرضيع ماء وليس لبنا لأن ذلك كله ليس رضاعا شرعيا وذلك في فتواها 
رقم )71١١(‏ و(15017)» والفتوى ."7)١417/07(‏ 

كما أفتت بثبوت حكم الرضاع باستخراج اللبن وبشربه من الزجاجة في 
فتواها رقم (1)1111/8". 

حكم اللبن المخلوط: اختلف الفقهاء في اللبن المخلوط بغيره هل يثبت 
حكم الرضاع به؟ على قولين: 

الأول: أنه يثبت به حكم الرضاع سواء كان اللبن هو الغالب أم غيره وهو 
الأظهر في مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة!")؛ لأن أجزاءه موجودة في الخلطة 
ويحصل بها إنبات اللحم وإنشاز العظم فثبت به حكم الرضاع. 

الثاني : أنه إن كان الغالب هو اللبن ثبت به حكم التحريم وإلا لم يثبت 
ذلك وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية ومذهب المالكية وقول 
للشافعية والمذهب عند الحنابلة''!؛ لأنه إن لم يكن غالبا لم يكن مؤثرا في 
الرضيع. 

الثالث: أنه إن كان مخلوطا بالطعام لم يحرم وإن كان هو الغالب. بخلاف ما 
لو كان مخلوطا بالماء أو الدواء أو لبن الحيوان ونحو ذلك فالحكم فيه للغالب وهو 
(6)1١5/”ة.‏ :5ه ه:#سلاه١.‏ 
(؟)6 17/5١‏ . 
هرة مغني المحتاج (9/ 6١غ).‏ المغني .)١917/9(‏ الإنصاف (7771//9), كشاف القناع (6/ /اغ 5). 


(9/ 516). المغني (091/9»). الإنصاف (770377/4). كشاف القناع (0/ 477 4). 


قول أبي حنيفة!"؛ لأن الطعام إذا كان أقل من اللبن فإنه يسلب قوة اللبن لأنه 
يرق ويضعف بحيث يظهر ذلك في حس البصر فلا تقع الكفاية به في تغذية 
الصبي فكان اللبن مغلوبا معنى وإن كان غالبا صورة. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقاءق السعودة بالقول 
الثاني في فتواها رقم (/51 ٠‏ )وغ م" 

- أن يكون اللبن لآدمية: 

فلو كان لغير الآدمية ىا لو ارتضع صغيران من لبن شاة ونحو ذلك لم 
يثبت بذلك حكم الرضاعة شرعا؛ لأن الأخوة فرع الأمومة فإذا لم يثبت الأصل لم 
يثبت الفرع'". وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك!". 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بعدم ثبوت 
التحريم بالرضاع من الحليب الصناعي في فتواها رقم (7:/84)!". 

حكم الرضاع من لبن الميتة: اختلف الفقهاء هل يشترط لثبوت التحريم 
أن يكون الرضاع من امرأة حية أم لا؟ على قولين: 

الأول: ذهب حمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة!'' إلى أنه لا يشترط 
لوت التحريم أن يكون الرضاع من امرأة حية بل يشت حكم الرضاع المحرم 
بالارتضاع من ثدي امرأة ميتة؛لأن اللبن لا يموت . 
)١(‏ بدائع الصنائع (5/ 4). 
(5)١55/95.*"ه.‏ 
() مغني المحتاج (/ ١5‏ 5). المغني (9/ .)3١80‏ 
62 الوجماع (ص :/لا/ا). 


(ه) 8/5١‏ 1. 
(5) بدائع الصنائع (8/15). حاشية السوقي (؟/ 0 ) المغني .)١98/9(‏ 


سل ١46‏ سسسب سلب ل سحل الفققه الميسر 

الثاني: ذهب الشافعية في المذهب عندهم إلى اشتراط حياة المرأة صاحبة 
اللبن وقت انفصال اللبن عن ثديها فالرضاع من ثدي الميتة لا يحرم؛ لأنه من لبن 
جثة منفكة عن ال حل والحرمة كالبهيمة!". 

يشترط أن يثوب اللبن عن وطء؟ للفقهاء في ذلك قولان: 

الأول: ذهب المالكية والشافعية في الأصح وأحمد في أظهر الروايتين عنها"ا 
إلى عدم اشتراط ذلك فلو ثاب اللبن من غير الوطء فرضع منه الطفل نشرت به 
الحرمة؛ بل وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: «وأجمعوا على أن البكر 
التي لم تنكح ثم نزل بها لبن فأرضعت به مولودا أنه ابنها ولا أب له من 
الرضاعة»7".وذلك عير قوله تعالى: لوَأْمَهشُحكُمْ أل أَرَصَعنَك 
وَأَحواتُحكُم ّرس الرصَلعَةٍ َو 14" ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم. ولأنه وإن 
كان نادرا إلا أن جنسه معتاد. 

الثاني: ذهب الحنابلة في المذهب عندهه'" إلى اشتراطه فلا تنتشر الحرمة إذا 


لم يكن اللبن ثاب عن الوطء؛ لآنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال فأشبه لبن 
الرجال. 


أما إسلام المرضع: فليس بشرط بالاتفاق''!؛ لأن الزواج من أهل الكتاب 


000 بدائع الصنائع 1/0 حاسية السوفي (؟/7 هل مغني المحتاج (/ .))6١٠6 5١5‏ المغني 
.)١198/9(‏ 

0( التاج والإكليل (78/5 .))١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (؟/؟٠١٠ه)‏ مواهب الجليل 
.)١74/5(‏ مغني المحتاج (9/ ١6‏ غ). رو ١)ء‏ الإنصاف (301/9). 

فر الوجماع (ص:/8/87). 

(:) سورة النساء: 17 

(5) المغني (4/ 0 5)» الإنصاف (9/ 681). 

() الخرشي على خليل (5/ .)١1857‏ حاشية الدسوقي (؟508/5)), المغني (94/ 7/7 ” . 


جائز فا ترتب عليه من الرضاع والحضانة ونحو ذلك يكون مشروعا تباعا. 
ولكن يكره الرضاع من الفاجرة لقول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
مود : «اللبن يشبه عليه فلا تستق من بهودية ولا نصرانية ولا زانية»7". ولأن لبن 
الفاجرة ربا أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور فإنه يقال إن الرضاع يغير الطباع. 
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بجواز أن 
تكون المرضع نصرانية في فتواها رقم (/7)577". 
*- أن يبلغ عدد الرضعات ما يحرم شرعا: 
وقد اختلف الفقهاء هل يشترط للرضاع المحرم عددا معينا أم لا ؟ على 
أقوال أهمها ما يأتي: 
الأول: يشترط له حمس رضعات فصاعدا وهو مذهب الشافعية والصحيح 
في مذهب انال . واستدلوا بحديث عائشة تنا قالت: «كان في) أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول 
لله كله وهن فيم| يقرأ من القرآن» رواه مسلج'". 
وعن عائشة نضا «أن رسول الله َلِنْه أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالا 
حمس رضعات فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة» رواه مالك”. قالوا إن هذين 
)١(‏ هكذا ذكره المرفق في المغني وقد أخرج عبد الرزاق [1)171097(417/17) وسعيد بن منصور 
[5/ 37 والبيهقي (1/ 555) عن رجل من بني عتوارة قال: «جلست إلى ابن عمر 
فقال لي: من بنى فلان أنت قلت لا ولكنهم أرضعونى فقال: سمعت عمر بن الخطاب عنقضد 
يقول: إن اللبن يشبه عليه». وأخرج البيهقي عن عمر بن عبد العزيز قال: «اللبن يشبه عليه». 


.5١/5١)5( 
.)595 /94( المغني (9/ 7) الإنصاف‎ .)5 ١7 /7( مغني المحتاج‎ .))١65/5( المهذب‎ )( 


(:) صحيح مسلم برقم .)١5655(‏ 
(6) الموطأ [؟/ .])١550(05‏ وأحمد(5/ 566). 


جسد لما لسييلنبيتي سبب لسلس سس سس الْهْقَهُ الميسر 

الحديثين وأمثالهما مبينة للآية في تحديد الرضاعة المحرمة. 

الثاني: أن قليل الرضاع وكثيره يحرّم وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية 
عند الحنابلة7". واستدلوا بعموم قوله تعالى: #وَأْمَهدتْحك لج أَرَصَعنَك 
وَأَخوئُحكم قرت رسعو 74" وعموم حديث عائشة كنا قالت: قال لي 
رسول الله عَبللّه: #يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» متفق عليه!"". 

وقالوا إن ما ورد فيه التقدير منسوخ با روي عن ابن عباس عينشيد حين 
قيل له: إن الناس يقولون إن الرضعة لا تحرم؛ فقال: «كان ذلك ثم نسخ)!". 

وما روي عن ابن مسعود يك قال: «آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره 
يحرم)7". 


وعن عمرو بن دينار قال: «سئل ابن عمر عند عن شيء من أمر الرضاع 
فقال: لا أعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة فقلت: إن أمير المؤمنين ابن 
الزبير يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان فقال ابن عمر 
نينت : قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك)'". وفي رواية 


,)578//5( بدائع الصنائع (5/ /ا)» شرح فتح القدير‎ »)2١1١7/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
المغنى‎ .)223١9/5( بداية المجتهد (77//7)» تفسير القرطبى‎ .)١87 /”( تبيين الحقائق‎ 
ْ ْ ؟19).‎ /9( 

(0) سورة النساء:77. 

(5) صحيح البخاري برقم (275501 و5951))» وصحيح مسلم برقم .)١5545(‏ 

(4) لم أجده. وقد روى البيهقي في سننه (1/ 404) عن ابن عباس أنه كان يقول: «قليل الرضاع 
وكثيره يحرم في المهد). 

(5) لم أجده وقد أخرج البيهقي في سننه (/1/ /560) عن علي وابن مسعود عقتعنيد قالا: يحرم من 
الرضاع قليله وكثيره». 

(5) أخرجه سعيد بن منصور :.)58١7/١(‏ وعبد الرزاق [/1//ا17919(55١)].‏ والدارقطني 
(5/ '087)» والبيهقي (1/ 50/8). 


أخرى عن شعبة عن عمرو بن دينار سمع رجلا قال لابن عمر خإنعك: «إن أمير 
المؤمنين بن الزبير ينعد يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان فقال بن عمر خلع : 
كتاب الله عز وجل أصدق من أمير المؤمنين: «#وَأْمَهسْحكُم الْدىَ أَرصَعنَم 
ال اانا 

الثالث: لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات فأكثر وهو رواية عند 
الحنابلة!"'. واستدلوا بحديث: «لا تحرّم المصة والمصتان» رواه مسلم”'!» وعن أم 
الفضل بنت الحارث قالت: دخل أعرابي على نبي الله #لله وهو في بيتي فقال: يا 
نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها 
أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال نبي الله عَللّه: «لا تحرّم الإملاجة 
والإملاجتان» رواه فيلك ”7 وفي لفظ عنده أيضا أن أم الفضل حدثت أن نبي الله 
يه قال: «لا تحرّم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان»» ولأن ما يعتبر فيه 
العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث. 


القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات روي ذلك عن حفصة 
وعائشة7"؛ لما جاء في بعض روايات حديث سهلة بنت سهيل قال لها رسول الله 
تله: «فأرضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاء...» وداه اعد “وها 
رواه مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين 


()شورة اكنياء 1لا 
)١(‏ أخرجه البيهقي (1/ /50). 
(9) المغني (4/ .)١97"‏ 


() صحيح مسلم برقم .)١50١(‏ 
() المغني (4/ »)١917‏ فتح الباري (4/ 57 .)١‏ 


(0) المسند (5/ 559). 


حبم ١)‏ مسي يبب يبيب ع سبد الفقة النسر 
أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: «أرضعيه 
عشر رضعات حتى يدخل علي قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم 
مرضت فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر 
عاك 


حد الرضعة الواحدة: 


والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحدها 
بزمن ولا مقدار فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف فإذا ارتضع الصبي وقطع 
قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة ولو انقطع للتنفس أو الملل أو اللّهو أو النومة 
الخفيفة أو ازدراد ما جمعه في فمه وعاد للرضاع في الحال فلا تَعدّد بل الكل رضعة 


وا 


5- أن تكون الرضعات 2# الحولين: 

وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على أقوال كثيرة نذكر أهمها فيا يلى: 

القول الأول: يشترط في الرضاع المحرم أن يكون في الحولين» وهو مذهب 
الشافعية» والحنابلة. وقول أبي يوسف ومحمد من الحنفية. ورواية عن مالك'(". 
والاعتبار عندهم بالحولين لا بالفطام فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما 
)١(‏ الموطأ [؟/ .])١7550050‏ 
(0) انظر مغني المحتاج (7/ 17 5)» المغني (4/ .)١915‏ 


(*) المبسوط للسرخسبى (0/ 5» بدائع الصنائع (1/5)» حاشية الدسوقي (؟/ 007)» مغني 
المحتاج (75/ ١‏ 5)). المغني (4/ .)3١ ١‏ الإنصاف (94/ 7327). 


واستدلوا بقوله تعالى: # وَالْوَِدتُ برْضِعْنَ أوْلَدَهْنَّ وكين كاملين لِمَنْ أََادَ أن 
يم الرضاعة 1 '. حيث جعل سبحانه تام الرضاع في الحولين فدل ذلك على أن ما 
بعد الحولين بخلافه. ولحديث ابن عباس حإعك قال عه : «لآ رضاع إلا ما كان في 


الحولين» رواه الدارقطني'". 

وعن عائشة أن رسول الله يله دخل عليها وعندها رجل فتغير وجه النبي 
يله فقالت: يا رسول الله إنه أخى من الرضاعة فقال رسول الله علله: «انظرن من 
إخوانكن فإنم) الرضاعة من المجاعة» متفق عليه!". 

وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله يَله: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء في الندي وكان قبل الفطام» أخرجه الترمذي “ا 


القول الثاني: أن الرضاع المحرم هو ما يتم خلال ثلاثين شهراء وهومذهب 
الحنفية!"» ولا يحرم بعد ذلك سواء فطم الولد أو لم يفطم. وقد لو انقو له تال 


.777 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني (5/ 175) موقوفا على ابن عباس» ومن طريق أخرى عن اليثم بن جميل عن 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عباس وقال عقبه: «لم يسنده عن ابن اليثم بن جميل وهو 
ثقة حافظ». وقال الحافظ في فتح الباري :)١557/9(‏ «أخرجه الدارقطني وقال لم يسنده عن ابن 
الهيئم بن جميل وهو ثقة حافظ, أخرجه ابن عدي. الهيثم يوقفه على ابن عباس وهو المحفوظ». 
قال الزيلعي في نصب الراية (514//7): «ورواه بن عدي في الكامل ولفظه قال: «لا يحرم من 
الرضاع إلا ما كان في الحولين» قال ابن عدي: والهيئم بن جميل يغلط عن الثقات وأرجو أنه لا 
يتعمد الكذب وهذا الحديث يعرف به عن ابن عبينة مسندا وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس 
انتهى. وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة ابن عدي ونقل كلامه هذا ثم قال: وذكر أبو حاتم 
الميثم هذا وقال وثقه أحمد» انتهى. 

(*) صحيح البخاري برقم (5 255٠‏ و5١58)»‏ ومسلم برقم .)١505(‏ 

() سنن الترمذي برقم )١١57(‏ وقال: «وقال حديث حسن صحيح». 

(0) المبسوط للسرخسبي (177/0)» بدائع الصنائع (5/ 7). الهداية /١(‏ 777)» شرح فتح القدير 
5/ 117). 


سسحت لوو ا ا #6 ال 


#وحمله: وفصلله. تَلَعُونَ سَهَرَا74". قالوا: إن الله ذكر شيئين في الآية وضرب لما 
مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالها إلا أن الدليل قد قام على أن أدنى مدة الحمل 
ستة أشهرء فبقي مدة الفصال على ظاهره؛ ولأن اللبن ى) يغذي الصبي قبل 
الحولين يغذيه بعده والفطام لا يحصل في ساعة واحدة لكن يفطم درجة فدرجة 
حتى ينسى اللبن ويتعود الطعام فلا بد من زيادة على الحولين بمدة وإذا وجبت 
الزيادة قدرنا تلك الزيادة بأدنى مدة الحبل وذلك ستة أشهر اعتبارا للانتهاء 
بالابتداء. 


القول الثالث: أن رضاع الكبير يثبت به التحريم وهو مذهب عائشة وعلي 
وعروة بن الزيير «ةء». . وعطاء والليث بن سعد والظاهرية. وهو واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية وقيده بالحاجة ووافقه تلميذه ابن القيم والشوكاني والصنعاني 
رحمهم الله جميعا!". 

75 سد مي 1ك _- 7 2 آهل 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: حرمت عَلتَحكمْ أفَهسدد وَبنَاكُكْم 
مم سا ساب سس 4 ال 20 4 ارس سر 7- 
وَأَحو حك وَعَمَدَكُمْ وَكَتلددكُج وَبَنَا تالاح وَبَنَاتُ الخدت وَأْمَهَدتْحكُم الى 
1 : د 5 : : 5 
رَصَعدَك وَأَحَوانُحكُم يرن الرَصَلعَةَ #'". حيث لم يفصل بين الرضاع حال 
قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال النبى عَلللّه: «أرضعيه». فأرضعته حمس رضعات 


.١6:فاقحألا سورة‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع (5/ 0)» بداية المجتهد (5/ 317)» المغني (9/ ))75١١‏ مجموع الفتاوي (5؟/ ,)5١‏ 
إعلام الموقعين (5/ 50 37)» نيل الأوطار (7/ »)١١١‏ سبل السلام (؟/ 5152716). 

(7)سسبورة التشاء: 37 


كتابالعدة ‏ -- -ا اس بك د 8و سم 
فكان بمنزلة ولدها فبذلك كانت عائشة تأخذ تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها 
يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا هس رضعات 
وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي يله أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد 
من الناس حتى يرضع في المهد. وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصة من 
النبي مله لسالم دون الناس. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما!". 

وما روي عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل 
عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي قال: فقالت عائشة: أما لك في 
رسول الله عله إسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالا 
يدخل على وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شىء فقال رسول الله علله: 
أرضعيه حتى يدخل عليك» رواه مل" ش 

وقد رد الجمهور الاستدلال بحديث الجواز بأنه رخصة في حق سالم خاصة 
فعن أم سلمة قالت: «أبى سائر أزواج النبي عله أن يدخلن عليهن أحدا بتلك 
الرضاعة وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله يله لسالم 
خاصة فا هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا» رواه ميل 7 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم 
ثبوت التحريم برضاع الكبير في فتواها رقم )7١05(‏ حيث كان سن المرتضع 
ثلاث سنين» وني فتواها رقم )١540(‏ لكون عمر المرتضع ثان أو تسع 
ستراك. 


.)7755( والنسائي برقم‎ »)273١51١( وأبو داود برقم‎ »)707١/7( أحمد‎ )١( 


.)١561( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


.)١50 5( صحيح مسلم برقم‎ )( 
.65”.5٠١ /5١ ):( 


ما يثبت به الرضاعة : 


يشبت حكم الرضاعة بالإقرار والبينة والإقرار كأن تقول امرأة هو ابني من 
الرضاعة ونحو ذلك. والبينة أن يشهد به رجلان فأكثر ونحو ذلك ولا خللاف 
بين الفقهاء في ثبوت حكمه بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتينء 
واختلفوا فيها سوى ذلك على أربعة أقوال: 

الأول: لا يقبل إلا رجل وامرأتان وهو مذهب الحنفية'' واستدلوا بعموم 
قول الله تعالى: #واستشهدواً 2 سْهِيِدَينٍ مِن يَجَالِكُم فإن ل يكوا رجلين فَرَجَلٌ 
وار اتكانمين صرت ايك ا 

الثاني: يكفي شهادة رجل وامرأة» أو شهادة امرأتين إن فشا ذلك وهو 
مذهب المالكية”". 

الثالث: : لا يقبل أقل من أربع نسوة وهو مذهب الشافعية 

الرابع: يكفي لثبوت حكم الرضاعة شهادة امرأة واحدة إذا كانت مرضية 
وهو مذهب الحنايلة". واستدلوا با روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة 
فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتى) فأتيت النبي عله فقلت: تزوجت فلانة 
بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكى) وهي كاذبة» فأعرض 
عني» فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة» قال: «كيف بها وقد زعمت أنها قد 
أرضعتكم) دعها عنك» رواه البخاري""". قالوا: إن هذا يدل على الاكتفاء بالمرأة 


() بدائع الصنائع (5/ .)١5‏ 

()سورة لقره كارن 

(") بداية المجتهد (7/ 74), حاشية الدسوقى (001//7). 
(5) مغني المحتاج (/ 5 87). ْ 

(5) المغنى (94/ .)١77‏ 
() صحيح البخاري برقم (1815.7611/7617). 


ا 


كتاب العلاة 7ب --ا-ا---إب- يسسيبب-احلسم 18# سدس 
الواحدة في ثبوت حكم الرضاعة. ظ 
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بالقول 
الرابع في فتواها رقم »)١477/4(‏ و(57 7)00". 
ظ أثر الرضاعة : 


عندما يحصل الرضاع بشروطه الشرعية يترتب عليه نشر التحريم بين 
الرضيع:والرضع وصاحب اللبن قاما كر ادر السبيه وذ بالإضماع قال اين 
المنذر: «وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»'"'. وسنده حديث 
عائشة طعا قالت: قال لى رسول الله عَي: بحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة» متفق عليه" . 


راح ل سر انحر ماري ار رار 
والخلوة وعدم نقض الوضوء باللمس ونحو ذلكء أما بقية أحكام النسب من 
النفقة والعتق ورد الشهادة وسقوط القود في القتل وغير ذلك فلا يوجبها 
حكمه فيهما نص الشارع عليه" . 


0 


(١)١5/5م‏ لاه. 
00 الإجماع (ص:/1/7). 


(*) صحيح البخاري برقم (70507؛ و5441)» وصحيح مسلم برقم .)١555(‏ 
(:) مغني المحتاج (7/ ١5‏ 5)» المغني .)١91١/94(‏ 


مس 164 سبي ب ا جد لش امشو 
الحضانىين 

الحضانة ي اللغة: الضم إلى الحضنء وهى مأخوذ من الحضن بكسر الحاء 
الحاضنة تضم الطفل إلى حضنهاء تقول حصن الطائر بيضه حَضْنًا وحضانا إذا 
ضمه تحت جناحه؛ والاسم منه الحضانة بكسر الحاء وفتحها!". 

ا ا 5 0( 

وشرعا: وهيى حفظ صغير ونحوه عم| يضره وتربيته بعمل مصاحه 5 

مشروعيتها: الحضانة واجبة للطفل لأنه هلك بتركها فوجب حفظه عن 
الملاك ى) يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك'"'. ونقل بعض الفقهاء الإجماع 
على وجوبها للصغير حتى يقوم بنفسه!. ووجوبها على الكفاية إن قام بها قائم 
سقط الإثم عن الباقين!". 

الحكمة من مشروعيتها: 

لا كان الصغير ومن في حكمه كالمجنون والمعتوه ونحوهم لا يستطيعون 
رعاية أنفسهم ولا تربيتها لقصورهم اقتضت ال حكمة أن شرع الله ولاية الحضانة 
لصيانة هؤلاء المحتاجين ورعاية شؤونهم وتربيتهم لاسيها في حالة فراق الزوجين 
وذلك رحمة بهم حتى لا مهلكوا أو يضيعوا فيصبحوا وبالا على الأمة. 


)0010( المصباح المير مادة: «(احضن)» (ص:77). مختار الصحاح مادة: لاحضن» (ص: 1/56). 

00( الروض المربع (ص:”57 25.» التعريفات للجرجاني (ص :"7 5)) مغني المحتاج (7/ 17 505). 
(©) التاج والإكليل (5/ »)35١15‏ المغني (4/ 417 ,)7١‏ كشاف القناع (0/ 917 5). 

( التاج والإكليل (5/ 5 .)١١‏ 

(5) المرجع السابق. 


كتاب العدة تت 2 م6 - 

الحق في الحضانة : 

الحضانة حق لكل من المحضون والحاضن فهو حق للمحضون باعتبار أن 
فيها محافظة عليه وفي تركها هلاك له.» وحق للحاضن باعتبار أن له الحرية في 
المطالبة بها أو إسقاطها ما لم يمتنع المحضون عمن سواها'". ويستحق المطالبة بها 
كل رجل عصبة كالآب, والجد. والآخ لغير أم» والعم كذلك, وكل امرأة وارثة 
كالأم والجدة والأختء أو مدلية بوارث كالخالة» وبنات الأخوات» أو مدلية 
بعصبة كبنات الإخوة و بنات الأعمام» وذوي رحم غير من تقدم كالعم لأم والحد 
لأم والأخ لآم والحاكم عند عدم وجود هؤلاء 0 

شروط الحضانة : 

يشترط لاستحقاق المطالبة بالحضانة ما يى: 

-١‏ الإسلام: يشترط جمهور الفقهاء في الحاضن الإسلام لأن الحضانة 
ولاية ولا ولاية للكافر عل المسلمء وخحوفا من فتنه المحضون قُْ ديئه بتعليمه 
الكفر وتربيته عليه وفي ذلك ضرر عليه!"". ظ 

؟- التكليف: يشرط جمهور الفقهاء أن يكون الحاضن بالغا عاقلا فإن ل 
يكن كذلك لم يستحق المطالبة ماء فلا حضانة للطفل أو الصبى ولا المجنون أو 
المعتوه؛ لأنهم عاجزون عن تولي شؤونهم وضانة أنفسهم فلا يكونوا مؤهلين 
2١)‏ رد المحتار م حاشية ابن عابدين (*0/ همه ا 7 حاشية الدسوقي (5/؟757ه) 

مغني المحتاج (7/ 557)) كشاف القناع (5/ 2595 2). 
)١(‏ كشاف القناع (5/ 595). 


() حاشية ابن عابدين (7/ 568ه. 5 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (؟/ 076)) مغني 
المحتاج (؟/ 065) كشاف القناع (6/ /59). 


حم ا سسسبس٠للبسططبببببببيبسبطسسسسسس‏ سس اَلْشْقَهَ الميسر 
ا غرف 1 
*- الأمانة ‏ الدين: فلا حضانة لفاسق ولو كان أبا للمحضون كمدمن 
خمرء وسارقء ومشتهر بالزنا ونحو ذلك؛ لأنه المحضون يتأثر بذلك'". ويرى 
الحنفية أن الحاضنة إن كانت أما للمحضون وهي فاسقة فسقا يلزم منه ضياعه 
سقط حقهاء وإلا لم يسقط حقها حتى يعقل الولد فجورها فتنزع منها 
كالكتابية!". 
:- القدرة على القيام بالحضانة: يشترط لاستحقاق الحضانة قدرة 
الحاضنة على القيام بأعمال الحضانة أي القيام بشؤون الطفل وما يتطلبه من تربية 
فمن لم يكن قادرا على القيام بذلك إما لعجز خلقي أو مرض يعيقه كالعمى 
والزمانة لم يكن من أهل الحضانة!". 
ه- الرشد: يشترط المالكية والشافعية في الحاضن أن يكون رشيدا وهو 
القدرة على حفظ مال المحضون وصيانته» فلا حضانة عندهم لسفيه مبذر لثلا 
تلت امال المحفون 0 
5- الحرية: يشترط الشافعية والحنابلة في الحاضن الحرية فلا حضانة للرقيق 
عندهم؟ لآن الحضانة ولآاية وهو ليس من أهل الولايات» ولأن منافعه لسملة: 
(5/ 5ه5605»56). كشاف القناع (5/ /49). 

(1) حاشية ابن عابدين (؟/ 06 007). الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (7/ 0178)) مغني 
المحتاج (7/ 2555 كشاف القناع (0/ /49). 

() حاشية ابن عابدين ("/ /اه ه). 

(:) حاشية ابن عابدين ("/ ههه), حاشية الدسوقي (08/0) مغني المحتاج )2 


كشاف القناع (0/ 20055 
(6) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 579). مغني المحتاج (/ 505). 


كتاب العدة 0 


-٠‏ انتفاء الأمراض المعدية: يشترط خلو الحاضن من الأمراض المعدية 
خوفا من انتقالها إلى المحضون وذلك كمرض نقص الناعة المكتسبة (الأيدز)» 
والبرص والجذام ونحو ذلك!" 

4- عدم زواج الحاضنة: يشترط في حق الأم لاستحقاق حضانة ابنها ألا 
تتزوج الأ وهذا مما لا يختلف فيه الفقهاء'". قال ابن المنذر: «وأجمعوا أن 
زوين ]ةا اللا ونيا راد طال أو الأ نسل يبام لبي انيمل 101 
حق للأم في الولد إذا تزروجت»" '. ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدع عبد الله بن عمرو بن العاص: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا 
كان بطني له وعاء؛ وثديي له سقاء» وحجري له حواءء وإن أباه طلقني وأراد أن 
يتتزعه مني فقال لها رسول الله يَللْه: «أنت أحق به ما لم تنتكحي» رواه أحمد وأبو 
و 


4- يشترط 2# حق الرجل أن يكون لديه من هو صالح للحضانة: 
كالزوجة أو سرية أو أمة لخدمة أو مستأجرة ونحو ذلكء, لآن الرجل لا صبر له 
على أحوال الأطفال كالنساء فإن لم يكن عنده من يقوم بذلك فلا حق له انتقل 
الحق إلى غيره!”. 


)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (؟/ 2078 مغني المحتاج (4577/7)» كشاف القناع 
(6/ 5914). 

(0) المغنى (4/ 5994-794/8). 

(6) الإجماع لابن المنذر (ص:74). وانظر: المغني (599-1794./4). 

(5) أحمد (؟/ 187)» وأبو داود برقم (771/5 )) والحاكم في المستدرك [5/ ٠0578‏ 24») وقال 
عقبه: اصبحيع الإسناد ولم يخرجاه»» والبهقي (4/ 5). قال الحيثمي في المجمع 22/5 
«رواه أحمد ورجاله ثقات»» وقال الحافظ في الدراية :)8١/7(‏ «أبو داود وعبد الرزاق 
والدارقطني وإسحاق من حديث عبدالله ابن عمرو به وصححه الحاكم». 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (”7/ 019). 


حص لوا للسسشعسط سس الفقّه الميسر 

١‏ - يشترط في حالة كون المحضون أنثى تشتهى والحاضن ذكرا أن يكون 
محرما للها زمن الحضانة. فإن لم يكن كذلك فلا حق له في حضانة البنت لا يترتب 
على ذلك من المحظورات7". 

ترتيب الحاضنين: 

الأم: فأحق الناس في المطالبة بالحضانة الأم ما لم تتزوج إذا توافرت فيها 
شروط الأهلية الأخرى المتقدم ذكرها. وهذا ما لا يختلف فيه الفقهاء'"". قال ابن 
المنذر: «وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم 
تنكم)!". 


ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره قريبا. وما روي عن ابن 
عباس خيلعك : « أن عمر خاصم امرأته أم ابنه عاصم إلى أبي بكر إذ طلقها وقال: 
أنا أحق به. فقال له أبو بكر: ريحها وحرها وفراشها خير له منك حتى يشب 


ويختار لنفسه وقضى أبو بكر لا به)/. 


ولآن الأم أقرب إلى الطفل وأشفق عليه والأب لا يتولى الحضانة بنفسه بل 
يدفعه إلى امرأته وأمه أولى به من امرأة أبيه. 


() بدائع الصنائع (5/ 57). حاشية ابن عابدين (7/ /001), الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
(5/ 22009 مغني المحتاج (”/ 05 5)» كشاف القناع (5917/0). 

(؟) المغني (9/ /599-179). 

() الوجماع لابن المنذر (ص:075)» المغني (9/ /59494-19). 

(:) أخرجه عبد الرزاق [7/ 35010155)). وابن حزم في المحلى .)77177/١٠١(‏ ولابن أبي شيبه 
نحوه من طريق سعيد بن المسيب. 


كان لفك ١ ١‏ عسي ب 1 18 حكن 
وقد أفتت اللجنة لسري ا ا اا 
فتواها رقم (5 100000 
الجدة أم الأم: إذا تزو زوجت الأم ار أسقطت حقها في الحضانة انتقل الحق إلى 
أمها لقربها ولأنها في معنى الأم من حيث كال الشفقة على المحضون"". 
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بذلك في فتواها رقم 


(00154:5) 
الأب: تنتقل الحضانة إليه بعد الأم وأم الأم ؛ لأنه أقرب إلى المحضون وأكثر 
الجدة أم الأب: لأا تليلٍ بمن هو أحقء. وتقدم على الجد؛ لأن الأنوثة مع 

التساوي توجب الرجحان. 
الجد أبو الأب؛ لأنه بمنزلة الأب. 


ويرى شيخ الإسلام ابن ثيمية بر جيح جهه ة الآبوة عل جهة الأمومة فى : 

الحضانة» وإنما رجحت الأم على الأب لأا أنقى لاما أعقق هل الطقل واضير 
7 عليه. وبناء على هذا فترجح الجدة أم الأب على أم الأم» وترجح الأخت لأب على 

الأخت لأم؛ لآن جهة الأبوة ترتبط برابطتي العصوبة والرحم بخلاف جهة 
الأمومة فإنها إن ترتبط مع المحضون برابطة الرحه”". 

أخوات الملحضون: دي يشاركنه 2 السب» وتقدم الأخت لوي لقوة 
(13*/5161. 
() المغني (07:03/4. 


.1 93/5١5 
.)79417 /5( مجموع الفتاوى (75/ 177-177). زاد المعاد‎ )5( 


١‏ لللللاُْْالُلشششللللللفنل لط ل ٠‏ .لس سس سس ع ع ب7جحجج 1 أصط|ف0ي:)])0)0)0)0)])ة6) 1 6< الفقه الميسر 


القرابة. ثم الأخت لأم لآنها تدلي بالأم وهي مقدلمة على الأس» ثم الأخت لأس 


الخالات: لأنمن يدلين بالأم» ولحديث: «الخالة بمنزلة الأم)» وتقدم الخالة 
لأبوين ثم الخالة لأم فالخالة لأب ىا في الأخوات. 

ثم العمات»ء ثم بنات الإخوة, ثم بئات الأخوات ثم بنات الأعمام» ثم بنات 
العماتء ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب ؛ لأن لهم ولاية وتعصيبا بالقرابة فثبتت 
لهم الحضانة كالأب. 

وبرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمة أحق من الخالة وأن نساء الأب 
يقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية للأب وكذا أقاربه ى) سبق. 

أجرة الحضانة : 

اختلف الفقهاء هل تجب للحاضنة أجرة أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 

الأول: تجب للحاضنة أجرة إذا طالبت بها ولو كانت هي أم المحضون وهو 
مذهب الشافعية والحنابلة!". وذلك لأن الحضانة ليست واجبة فلو امتنعت عنها 
لم تجبر. والأجرة تكون في مال المحضون إن كان له مال وإلا فعلى من تجب عليه 


يما 


دشقية . 

الثاني: لها الأجرة ما لم تكن الحضانة مستحقة عليها وهو مذهب الحنفية'"ا 
كأن تكون أما للمحضون وهى تحت أبيه» أو في عدة الطلاق الرجعى؛ لأن 
)١(‏ روضة الطالبين (48/4)) مغني المحتاج (7/ 507)) أسنى المطالب (5/ 577 5)» نباية المحتاج 


(0/ 7570). حاشية قليوبي وعميرة (5/ 89). كشاف القناع 57/60 0). و(ه598/0). دقائق 


المنتهى شرح منتهى الإرادات (75/ 507). 
(0) درر الحكام شرح غرر الأحكام (/2©»2 البحر الرائق (5/ ))١181١-١8٠‏ مجمع الاخيق 
/1١(‏ 7 ة). 
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الإرضاع مستحق عليها ديانة لقوله تعالى: # وَالْوَلِدَتُ رْضِعْنَ أَوْلَدَهَنَ 14" وإنما 
تعذر لاحتهمال عجزهاء فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهر قدرتها فكان الفعل واجبا 

الثالث: ليس لا أجرة إلا إذا كانت أما وهي فقيرة والمحضون غني وهو 
المشهور من مذهب المالكية''؛ لأنها في هذه الحالة تجب عليه نفقتها. 

الحكم عند بلوغ المحضون سبع سنين : 

عندما يبلغ المحضون الذكر سبع سنين إما أن يتفق أبواه المنفصلان على أن 
يكون لدى أحدهما أو يختلفا فإن اتفقا على شيء كان لما ذلك؛ لأن الحق لا 


الأول: بره الحاكم بينهم| ويكون عند من اختاره وهو مذهب الشافعية 

والحنابلة7"؛ لحديث أبى هريرة خيعك قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله لله 
وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقانيٍ 
من بئر أبى عنبة وقد نفعنى فقال رسول الله لللّه: «استهما عليه»» فقال زوجها: من 
يحاقنى فى ولدى؟ فقال النبى عللله: «هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيبما شئت» 
فأخذ بيد أمه فانطلقت به» وفي لفظ مختصر عن أبي هريرة خلنعك قال: #خير النبي 
ونان ام واي . 
)١(‏ البقرة:777. 
(؟) التاج والإكليل (5/ .)25١‏ الفواكه الدواني (؟7177/7)» مواهب الحليل (5/ ١؟75)»‏ شرح ميارة 

(2314/1)» حاشية العدوي (؟/ 1377)» الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (؟/ 0770). 
(7) مغني المحتاج (1/ 5905)) الغتي 0940/5 الإنضاف 911/537 ْ 
(5) رواه أحمد (5577/5). وابن ماجه برقم (51905), وابو داود برقم (/ا/ا؟؟) والترمذي برقم 


)١761/(‏ وصححه. والنسائي برقم(5957 5), والحاكم [(غ:/8١٠٠(7/*"*94ع)].‏ وقال: صحبح 
الإسناد ولم يخرجاه. 


سس حب حت ا تت الققة المتسير 


وما رواه عبد الرحمن بن غنم «أن عمر بن الخطاب خيئعك خير غلاما بين 
أبيه 00007 ولآنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أوفق قفد اسفق عليه. 


الثاني: لا يخير وهو مذهب الحنفية والمالكية'"؛ لأنه دون البلوغ فهو كمن 
دون السبع سواء فلا قول له. ولا يعرف حظه وربا اختار من يلعب عنده ويترك 
تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده. ويضم إلى الأب عند الحنفية ؛ لآنه 
استغنى بنفسه ويحتاج إلى التثقيف والتأدب والتخلق بأخلاق الرجال وآدابهم 
والأب أقدر على ذلك. ويبقى مع الأم عند المالكية ى) كان قبل هذا السن. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالقول 
الأول في فتواها رقم ."!)١5/55(‏ 


هل يختلف حكم الجارية إذا بلغت سبع سنين عن حكم الصبي ؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 

الأول: أن الأم أو الحدة أحق مها حتى نخيض وهو مذهب الملا ورواية 
عن الإمام أحمد قال ابن القيم في زاد المعاد: هي الأشهر عن الإمام"؛ لأن الجارية 
بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الطبخ والغسل ونحو ذلكء والأم 
أقدر على ذلك فإذا بلغت كان الأب أحق بها؛ لأنها عند ذلك تحتاج إلى التزويج 


)١(‏ رواه البيهقى (8/ 5). قال ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير (7/ 709): «رواه الشافعى 
والبيهقى». ْ ْ ١‏ 

(1) تبيين الحقائق (60-44/8). المذوئة الكبرى (768/9) ط. دار الكتب العلمية: تفسير 
القرطبي (7/ ))١75‏ التاج والإكليل (5/ 5 »)7١‏ حاشية الدسوقي (7/ 077). 

. 19/51) 

(5) بدائع الصنائع (5/ 57 -57)» تبيين الحقائق (7/ /5). 

(5) زاد المعاد (0/ 577).» الإنصاف (94/ 871). ١‏ 


والصيانة» وإلى الأب ولاية التزويج وهو أقدر على الصيانة. وإن كانت الحاضنة 
غير الأم فإذا بلغت البنت حدا تشتهى تضم إلى الأب وحدد ذلك بسبع سنين. 

الثاني: أن الأم أحق بها حتى تبلغ النكاح وتتزوج إلا إذا خيف عليها 
وكانت الأم في غير حرز ومنعة فتضم إلى الأب وهو مذهب المالكية''"» ورواية في 
مذهب الحنابلة إذا كانت الأم أيه| أو كان زوجها محرما للجارية”". 

الثالث: أن حكمها لا يختلف عن حكم الغلام الذي بلغ هذا السن وهو 
ملفنت الشنافية 0 [ 

الرابع: أن الأب أحق بها وهو المذهب عند الحنابلة7 . 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالقول 
الرابع في فتواها رقم ."7)١5/057(‏ 

أثر السن في إنهاء الحضانة : 

لا يختلف الفقهاء أن الحضانة تنتهى بالنسبة للذكر بالبلوغ مع العقل 
والرشد لأنه بذلك يستقل بنفسه ويقدر على إصلاح أموره بنفسه فوجب انفكاك 
الحجر عنه. ومن ثم فهو بالخيار في الإقامة مع من شاء من أبويه أو الانفراد عنهما. 
)١(‏ بدائع الصنائع (5/ 57 -57)) تبيين الحقائق (1/ /5). 
(0) المدونة الكبرى (؟7508/1) ط. دار الكتب العلمية» التاج والإكليل (5/ »)5١5‏ حاشية 

الدسوقي (؟7/ 017). 

(*) الإنصاف مع الشرح الكبير (5 7/ 597). 
(5) مغني المحتاج (/ 409). 


(5) المغني (94/ 7*07-"0 "07 الإنصاف (9/ 571). 
.1”/51١5(‏ 


الفقه المبسر 

وإن كانت أنثى فكذلك غير أنه ليس لما حق الانفراد بنفسها لما قد يترتب 
عليه من المحظورات"'". وفرق الحنفية بين البكر والثيب وقالوا إن الثبب كالصبى 
عند البلوغ رشيدا وأما البكر فتضم إلى الأب لسرعة انخداعها'". 


ان 


>» 


)١(‏ تبيين الحقائق (59/7)) مغني المحتاج (/ 2)5094 نهاية المحتاج (1/ 2510). المغني 
(544/9)): كشاف القناع (0:00-499/0). 
() تبيين الحقائق (7/ 59 - ٠‏ 5)» العناية شرح الهداية (5/ 717١‏ ). 


النفقات 

النفقة # اللغة: اسم لا يُنمَّقُ فيذهبء تقول نفق الشيء إذا مضى ونفد. 
وتّفقت الدراهم إذا فنيت» وأنفق الرجل إذا افتقر. وتجمع على تَمَقَات!". 

0 0-0 5 5 ٠86 5 - 0 2 5 

وَشَرطً كفارة من مجؤانة العخصى عي ] زإدانا وكبيوة ومبيكنا وتوابعها'”. 

الأسباب الموجبة للنفقة : 

الأسباب التى توجب النفقة ثلاثة هي: النكاح, والقرابة» وملك اليمين'". 
وفيهما يأتي بيان حكم النفقة حسب ترتيب هذه الأسباب: 

نفقة الزوجة : 

الأصل في وجوب نفقة الزوجات الكتاب والسنة الإجماع: 

١ ٠‏ ا م ا 7 "ري يي مي ني 000 ارو 

أما الكتاب فقول الله تعا ل ى: # لمنفقٌ ذوسعة ين سعيّة- ومن فدر عليّه رزقه. 
َلْبَق مآ ءانه أ لا بْكيِتُ أمَدْنَْسَإِلّام] اها 4(). وقوله تعالى: #وَطَنَ مِثْلُ ألَِى 
عَلهِنَ بون 74" . قال ابن كثير: «أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال 
عليهن فليؤدي كل واحد منهم إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف»؛ وذلك شامل 
للنفقة وغيرها من الحقوق الأخحرى7". 


.)7١8:ص( المصباح مادة: نفق‎ »)2٠ 5 مجمل اللغة (7؟/ /ا/81)» المفردات (ص:‎ )١( 

.)5 54 /5( الروض المربع (ص:50 5)؛ كشاف القناع‎ )١( 

(") الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (208/7).: الوسيط للغزالي (5/ »273١١‏ روضة الطالبين 
(94/ 5 )» مغني المحتاج (7/ 5705)؛ كشاف القناع (5/ .)57٠١‏ 

(5) سورة الطلاق:/. 

(4) سورة البقرة:77/8. 

(0) تفسير ابن كثير /١(‏ 77775). 


اسببب ب بي ب سويت .اله الس 

وأما السنة فا روى جابر قحك أن رسول الله لله خطب الناس فقال: 
«اتقوا الله في النساء فإغين عوان عندكم, أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة اللى ون عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم. 
وحديث هند بنت عتبة «عها أنها جاءت إلى رسول الله يله فقالت: يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه . 


وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء منهم ابن المنذر وابن حزم 
والموفق وغيرهه'". 

شروط وجوب النفقة للزوجة : 

-١‏ أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها: فإن كانت صغيرة لا تحتمل 
الوطء فلا نفقة لها وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والصحيح من 
مذهب الشافعية والحنابلة'"'؛ لأن النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع ولا يتصور 
ذلك مع تعذر الاستمتاع ىا لو لم تسلم نفسها. ولآن من لا تمكن الزوج من 
نفسها لا يلزم الزوج نفقتها فهذه أولى لأن تلك يمكن الزوج قهرها والاستمتاع 
بيأكرها وعذولآ يمكق ذلك فيها بيخال: 

وذهب الشافعية في قول إلى وجوب نفقة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها إذا 
سامت ال فإن تسلمها الزوج لمصلحته كرعاية أولاده أو مهائمه وجبت 
)١(‏ الإجماع لابن المنذر (ص:78). مراتب الإجماع (ص:75)» الوسيط للغزالي (57/ ”2307» المغني 

(9/ 779 71780), 
(1) بدائع الصنائع (5/ »)١19‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2508/7)» المهذب (159/75): 


.)21١ /9( المغني‎ 
.)١69 /5( المهذب‎ )20( 


كثاب العدة عابتا ا -اا-ا-ا--ب-ب-بب- ب يبب-بسبب-بسبِ-دحح #او” 

"- أن تمكن الزوجة الزوج من نفسها تمكينا تاما: فإن منعت نفسها أو 
منعها أولياؤها أو سلمت نفسها ولكنها لم تمكن الزوج من قربانها ونحو ذلك فلا 
نفقة لها بالاتفاق7"؛ لأن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح فإذا 
وجد استحقت وإذا فقد لم كد ل 

مقدارما يجب من النفقة : 

اتفق الفقهاء على أن النفقة والكسوة تجب بالمعروفء والجمهور من الحنفية 
والمالكية والحنابلة على أن المعتبر في ذلك الكفاية وهى تختلف باختلاف من تجهب 
لهاء ويجتهد الحاكم في تقدير ذلك عند التنازع'". والأصل في ذلك قوله تعالى: 
(وع1 الود له رومن اموي 24" وما كان دون الكفاية لم يكن معروفاء 
وقول رسول الله عله لهند بنت عتبة «عكها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

المعتبر في تقدير النفقة : 

اختلف الفقهاء في تقدير النفقة هل المعتبر فيه حال الزوج أو حال الزوجة 
أو حالما معًا على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الخخار ف ذلك بحال الزوجة: وهو مذهب المالكية)؛ لقوله 
تعالى: #وعل الموَلُود لَه زفي وَكْوَتُنَ بِالْمَرُونٍ 4(, ولأنه سوى بين النفقة 
() الإجماع لابن المنذر (ص:7/8). 

م/ 6) المغني (4/ 787). 

فر بدائع الصنائع (؟ / ؟") بذاية المجتهد (7/ .)١‏ المغني (4/ ١‏ 35 3). 
سور ال 


(4) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (7/ 009). 
(0) سورة البقرة: .77١7‏ 


4 لل سس ل ب سطس ب الفقه الميسر 
والكسوة والكسوة على قدر حاها فكذلك النفقة» ولحديث هند بنت عتية «قاعها 
حين شكت شح أبي سفيان وأنه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وولدها قال لما 
رسول الله عله : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)71" فاعتير كفايتها دون حال 
زوجهاء ولآن نفقتها حاجتها فكان الاعتبار با تندفع به حاجتها دون حال من 
وجبت عليه كنفقة الماليك» ولأنه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية ل 
يقدر فكان معتيرا بها كمهرها وكسوتها. 

الثاني: أن الاعتبار في تقدير النفقة بحال الزوج وهو ظاهر الرواية عند 
الحنفية ومذهب الشافعية'"'؛ لقول الله تعالل: #لِسْفقٌ دسق ين سَعَيَو ومن قلرٌ 


جسم دم 


7 و مكو .+ 22د و26 وت ورةير +هويءم * 
عليه رزفه: فلِسنِفق مسا ننه أ لا سكل سه تَنْسَاإلَام] َاتنْهَ) 4(" . 


الثالث: أن الاعتبار بحاهما معا وهو مذهب الحنابلة وما عليه الفتوى عند 
الل لأنه بذلك يحصل الجمع بين الأدلة فكان أولى. 
وقت وجوب النفقة : 


يجب على الزوج دفع نفقة الزوجة إليها في صدر نهار كل يوم إذا طلعت 
الشمس؛ لأنه أول وقت الحاجة فإن اتفقا على تأخيرها أو تعجيل نفقة عام أو 
شهر أو لأقل من ذلك جاز لأن الحق لا يعدوهما كالدين. قال الموفق: (وليس بين 
أهل العلم في هذا خلاف علمناه»!”. 


() تقدم تخريجه قريبا. 

(5) بدائع الصنائع (؟ / 5 2)» البحر الرائق (5 / ) مغني المحتاج (5/6؟ اع 55 :). 
(9) سورة الطلاق:/. 

(5) بدائع الصنائع (5/ 5 5). البحر الرائق (5/ .)١5٠١‏ المغني (9/ .)717١‏ 

.)55 ٠ /4( المغني‎ )5( 


ا 0000 
تعالى: #أسَكنوط مِنْ حَيث سكدثم : ن وت 14" إذ أن هذا في حق المطلقة فالتي في 
عصمة النكاح أولى» ولقوله تعالى: #وَحَاشْرُوهُنَّ بالْمَعْرُوفِ #!". ومن المعروف 
أن يسكنها في مسكن ملائم» ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون 
وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع. 

ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما لقول الله تعالى في الآية 
السابقة: يّن ورج *» ولأنه واجب لا لمصلحتها في الدوام فجرى مجرى النفقة 
والكسوة. 

وجوب ما جرت به العادة للزوجات: ويجب للزوجة على الزوج توفير كل 
ما تجري به العادة لمثيلاتها في حدود ما يقدر عليه من ذلك ما تحتاج إليه للنوم من 
فراش وحاف ووسادة» وزلي وحصير ونحو ذلك على حسب ما تجري به العادة 
ويسار الزوج وإعساره”"ا 

الخادم: لا خلاف بين الفقهاء أن الزوجة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها 
لكونها من ذوي المكانة أو لكونها مريضة وجب لما خادم إذا كان الزوج قادرا على 
ذلك”")؛ لقوله تعالى: # وَعَاسْرُوهْنَ بِالْمَعْرُوضِ 7#". ومن العشرة بالمعروف أن 
يقيم لها خادماء ولأنه مما تحتاج إليه في الدوام فأشبه النفقة. 


)١(‏ سورة الطلاق:5. 

(6) سورة النساء:9١.‏ 

(5) المغني (775/9). 

(:) حاشية ابن عابدين (7/ 28/8)» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (؟/ »)02٠١١‏ مغني المحتاج 
(0/ 37 ). المغني (4/ 31017). 

(6) سورة النساء:9١.‏ 


نفقة المطلمة : 

لا تخلو المطلقة إما أن يكون طلاقها رجعيا أو بائنا فإن كان رجعيا فلا خللاف 
بين الفقهاء في وجوب النفقة والسكنى والكسوة لها ما دامت في العدة؛ لأنها في 
حكم الزوجات لقوله تعالى: #ويمولهنَأحرَيْنَ ف ذَلِكَإِنْ أرادوا]ضكحًا 7#4". 

وإن كان طلاقها بائنا سواء كانت بينونة كبرى أم بينونة صغرى بخلع أو 
وي وجي موب اس ال 0 
انفقو لون ّ 014 . وحديتث سكب لا زه 0 


أن تكوني حاملا» رواه أبو داودلا '. ولأن الحمل ولد للزوج المطلق فلزمه الإنفاق 
عليه ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه الحامل به. 

أما إن كانت غير حامل فقد اختلف الفقهاء في حقها على ثلاثة أة 

الأول: لما النفقة والسكنى وهو مدهب الف" لحديث عمر بن المخطاب 
نضنعك لما سمع حديث فاطمة بنت قيس «عها تقول: طلقني زوجي ثلاثا على 
عهد النبي عَبْنْه فقال رسول الله علله: «لا سكنى لك ولا نفقة نفقة» قال عمر: لا ندع 
كتاب الله وسنة رسوله عَلِتْه لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت» وكان عمر 
يجعل لها السكنى والنفقة''. ولأنها مطلقة فوجبت ا النفقة والسكنى كالرجعية. 
)١(‏ سورة البقرة:.7/8” 
(5) التمهيد لابن عبد البر »)١5١ /١19(‏ تفسير القرطبي (/ .)١186‏ المغني (4/ /78). 
(©) سورة الطلاق:7". 
(5) سنن أبي داود برقم (77945).؛ والنسائي برقم (7777). 
(6) حاشية ابن عابدين (”7/ .)5١9‏ 


(6) رواه أحمد (5/ .)1١6‏ والترمذي برقم ( ٠‏ (2)وقال: : لاحديث حسن صحيح)ء وابن حبان 
.])1755007”/1١[‏ 


الثاني: لما السكنى دون النفقة وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند 
اا لقوله تعايى: 4 تحنو هر رم 2 2 مْن وَجَدِ ولانضا اي روش 0 للصيقواأ 
اصيدو 
4 ع لع اسع ال لل له لا سل ري سس ست سر سسحت 7 يي سح لس سه يه عه 
نكل انيه وذ 7 0 

سرس سر رع سس ري 4ح سر 
ا رت وإن تعاسرم فسارضع م أن م(" ؛ حيث أوجب سبحانه من 


3 


السكنى مطلقا ثم خص الحامل بالإنفاق عليها. لقوله تعالى: ## وَآتَّقُوأ أله 
تك بي مخرجوهرك من يوْتَهِن ولا يرحت إِلَّآ أن يَأتِيبَ بِفَحِمَدِ 
دَق 74" حيث نبى عن إخراجهن مطلقا. 

الثالث: لا نفقة لما ولا سكنى وهو المذهب عند الحنابلة!!؛ لحديث فاطمة 
بنت قيس عن النبي َيِه في المطلقة ثلاثا قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة» رواه 


ا 


أسباب سقوط النفقة!'' : 
من أسباب سقوط النفقة ما يأتي: 


-١‏ النشوز: إذا نشزت المرأة بأن امتنعت عن طاعة زوجها وعن إجابته إلى 
نفسها سقطت نفقتها حتى تعود إلى الطاعة بالإجماع قال ابن المنذر: «وأجمعوا على 
إسقاط النفقة على زوج الناشر وانفرد الحكم فقال :ها الشققة!. 


))5 5١ /7( مغني المحتاج‎ ))57 /١5( الكافي لاين عبد البر (؟7/ 257177 التمهيد للمؤلف نفسه‎ )١( 
.)171١1( المغني (9/ /38)) الإنصاف‎ 

(0؟) سورة الطلاق:7. 

(”) سورة الطلاق:١.‏ 

(؟) المغنى (4/ 3584). الإنصاف (94/ .)371١‏ 

() صحيح مسلم برقم .)١580(‏ 

(5) حاشية الدسوقي (؟7/ 15 0)) مغني المحتاج 6 و03 المغني (94/ 785). 

(0) الإجماع (ص:078). 


سسا 7١]!‏ بصب حب سب الفقه الميسر 

'- إذا فوتت عليه نفسها كإن سافرت لحاجتها الخاصة ونحو ذلك سقطت 
نفقتها فترة السفر؛ لأنها بذلك فوتت نفسها على الزوج بسبب من جهتها. 

حالة جوازأخذ الزوجة كفايتها من النفقة بدون إذن الزوج: 

عندما لا يدفع الزوج إلى زوجته ما يجب لا عليه من النفقة والكسوة أو 
يدفع إليها أقل من كفايتها فلها إن قدرت على ماله أن تأخذ منه القدر الواجب 
من الكفاية أو تمامه بإذنه وبغير إذنه بشرط ألا يتجاوز ذلك المعروف7"؛ لقول 
النبى َي لهند بنت عتبة «أعها : «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف»». لما شكت 
5 أبي سفيان خنع . وهذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه ورد لها إلى 
اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدها. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في 
فتواها رقم »)0٠١١1(‏ ورقم(1)117/717". 

التفريق بالإعسارعن النفقة : 


اختلف الفقهاء فيا إذا أعسر الزوج عن النفقة والكسوة أو بعضها هل يحق 
للزوجة طلب فسخ النكاح لأجل ذلك أم لا؟ على قولين: 

. 7 50 5 7 و 0 الس م 700 
مدهب الف واستدلوا بعموم قوله تعالى: #وإن كانت ذو عسَرةٍ فُنْظِره إل 
مسرو # لكأ وقالوا: غاية النفقة أن تكون دينا في الذمة وقد أعسر بها الزوج 
)١(‏ بدائع الصنائع (5/ 37517)» المهذب (7/ /03711» مغني المحتاج (5/ ٠5‏ 5). المغني (4/ 40 1). 
.155/75١6)5(‏ 
(9) الهداية (5/ »)4١‏ شرح فتح القدير (5/ 20789 23941)» تبيين الحقائق (7/ 05)» البحر الرائق 


)٠٠١ /5(‏ حاشية ابن عابدين (7/ 04٠‏ )). 
(:) سورة البقرة: .7/8٠‏ 


ككابالعدة ‏ تت بل الس سيس سي 9١لا‏ سدم 
فكانت المرأة مأمورة بالإنظار بالنصء ولأن في إلزام الفسخ عليه إبطال حقه 
بالكلية» وفي إلزام الإنظار عليها والاستدانة عليه تأخير حقها دينا عليه وإذا دار 
الأمر بينهما كان التأخير أولى. 
الثاني: أن الزوجة مخيرة بين الصير عليه وبين المطالبة بفراقه وهو مذهب 
المالكية والشافعية والصميع من مذهب الحنابلة!". واستدلوا قوله تعالى: 
8 عرد أوْ َّمرِبم يِحْسَنِ #'"؛ إذ ليس الإمساك مع الإعسار وترك 
ولحديث أبي هريرة خإنعك قال: قال النبي عَلِه: «أفضل الصدقة ما ترك 
غنىء واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول تقول المرأة: إما أن 
تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: 
أطعمني إلى من تدعني» فقالوا: ال 00 
لا هذا من كيس أبي هريرة. رواه البخاري'" قال الحافظ: «واستدل بقوله إما أن 
تطعمنى وأما أن تطلقنى من قال يفرق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة 
واختارت فراقه وهو قول جمهور العلماء»'" 
وحديث أبي هريرة خإعك عن رسول الله يله في الرجل لا يجد ما ينفق على 
امرأته قال: «يفرق بينهما» رواه الدارقطني 7". 
)١(‏ جامع الأمهات لابن الحاجب (ص:7”7). التاج والإكليل (5/ :2١196‏ تفسير القرطبي 
(/ 156). المهذب (17/7).: مغني المحتاج (/ 57 5)» المغني (4/ 2075157 اللإنصاف 
(9/ *8). 
(0) سورة البقرة:79؟7. 


ا 5 ). 


(0) سنن الدارقطني (80//8]). وقد اختلف فيه هل هو مرفوع أو موقوف قال الحافظ في التلخيص 


ححص الا عطسعلللسسسعس بالل ب_ لب الفقه الميسر 
عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم. قال أبو الزناد قلت: 
سنة؟ قال: سنة)'". قال الشافعي رحمه الله: «والذي يشبه قول سعيد سنة أن 
تكون سنة من رسول الله عَه)' '". 

نفقة الأقارب: 

الأصل في وجوب نفقة الوالدين والأولاد الكتاب والسنة والإجماع: 


أما الكتاب ففي نفقة الولد قال تعالى: ونش أَوْلْتِ حل فَانفِفواعَلِنَّ حَقٌّ 
و اذ أَنصَعَنَ لك اهن لُجُورَهٌنَ 74" حيث أوجب سبحانه النفقة 
0 إلى وضع الحمل ثم أوجب أجر رضاع الولد على أبيه. 060 
وود له “ذفن وكسوم بعرو #'"» وقال سبحانه في حق الوالدين: # وَقضَئ 
رَيْكَ ألا بدأ لَه وَيالودَينِ إِحْسَدمًا 4". ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند 


حاجته). 
وأما الحديث فقوله عَبل لهند بنت عتبة ها : «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»''". وحديث عائشة ها أن النبي لله قال: «إن أطيب ما أكل الرجل 


(8/4):/أما حديث أب هريرة فرواه الدارقطني والبيهقي من طريق عاصم عن أبي صالح عن 

أبي هريرة وأعله أبو حاتم». 

)١(‏ رواه سعيد بن منصور [7077(787)], وعبد الرزاق 71/ :])١7701(957‏ والشافعي في 
مسنده (ص :6©, والبيهقي (7/ 559). قال الصنعاني في سبل السلام (5/ 5؟5): «وهذا 
مرسل قويء ومراسيل سعيد معمول بها لما عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة». 

(؟) سنن البيهقي (1/ 559). 

(*) سورة الطلاق:5. 

(5) سورة البقرة: 777. 

(6) سورة الإسراء:77. 

(0) تقدم تخريجه. 


من كسبه وإن ولده من كسبه») رواه ابن 0001 
وأما الإجماع فحكاأه ابن المنذر وابن جرم والموفق وغيرهم 0 


وأنا كل وضوت 'تفقة غير الوالذيق: و الأ ولا من الأقازيت ققولة تغالى: 
وات ذَا الْفرَقَ حَفَهُء14", وقوله سبحانه: #وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ #""ا؛ أي على 
الوارث غير الوالد مثل ما على الوالد من النفقة عند عدمه» وحديث كليب بن 
منفعة عن جده أنه أتى النبي يله فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: «أمك وأباك, 


وأختك وأخاك. ومولاك الذي يل ذاك» حق واجب ورحم وول 


وحديث طارق بن عبد الله المحاري ختذعك قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله عبن 
قائم بخطب الناس وهو يقول: (يك المعصطى العلياء وابدأً بمن تعول: أمك وأباك؛ 
وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك)7' . 


»])4771(1/5 /1١[ وابن حبان‎ »)550١1( والنسائي برقم‎ »)5١19/( رواه ابن ماجه برقم‎ )١( 
ْ .)7117 /7( والحاكم وصححه‎ 

6 الوجماع (ص:7/8)» مراتب الإجماع (ص:724)) تفسير القرطبي ١م‏ اي م/م المغني 
(565/9). 

(*') سورة الإسراء:77. 

(؟) سورة البقرة: .75١١‏ 

(0) رواه أبو داود برقم .)6١5(‏ 

)١(‏ رواه النسائي برقم (7677), وابن حبان في صحيحه [8/ ,1)7751(1١7١‏ والدارقطني 
(9/ 55). والحاكم في المستدرك .]1)55١9(578/5[‏ وقال عقبة: «صحيح الإسناد ونم 
يخرجاه»» والبيهقي (7/ »23١‏ قال الحافظ في تغليق التعليق (7/ 71758-1715): ارواه ابن حبان 
في صحيحه عن عبدالله بن محمد الأزدي عن إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه عن الفضل 
بن موسى عن يزيد بن زياد بطوله» وروى النسائي بعضه مفرقا عن يوسف بن عيسى عن 
الفضل بن موسى» ثم ذكر له وجها آخر وقال عقبه: «رواه أبو عبدالله بن منده في المعرفة عن 
إسماعيل بن محمد البغدادي عن محمد بن الجهم ولم يسق لفظه. وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي 
حية كوني يكتب حديثه في المتابعات وكان يعاب عليه التدليس وقد صرح بساعه هنا». 


سح ؤام؟ للب يطلل الفققه الميبسر 

شروط وجوب نفقة الأقارب: 

يشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط كالآى!"': 

-١‏ أن يكون فقيرا لا مال له ولا كسب يستغني به عن الإنفاق عليه: فإن 
كان موسرا أو له كسب يستغني به فلا تجب له النفقة ؛ لأنها تجب على سبيل 
المواساة وهو مستغن عن ذلك. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها 
رقم (75615), و(1)100". 

؟"- أن يكون المنفق مالكا لما هو فاضل عن نفقته ومن تحت بده: 
وذلك لحديث جابر حَقنّعك أن رسول الله مله قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها 
فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك؛ فإن فضل 
عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن 
شمالك» رواه مسلم '". وفي لفظ: (إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه. فإن 
فضل فعلى عياله. فإن كان فضل فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضلا فهنا 
وههنا وأشار عن يمينه وشماله»!'". ولأن إيجاب النفقة من قبيل المواساة فلا تجب 
على المحتاج كالزكاة. 

عت أن يكو المقفق واركًا كلهتنمفة عليه: لقول الله تعالى: '#وع َلْوَارثِ 


.)558/9( المغنى‎ )١( 

0 اسوك الى 

(*) صحيح مسلم برقم (/91). 

(5) رواه عبد الراق في مصنفه (9/ .)١57‏ وأحمد (/ 700). والنسائي برقم (57557)» وابن 
خزيمة في صحيحه برقم (6غ55).(١556)‏ وأبو عوانة [؟/ .])0802(595١‏ وابن حبان في 
صحيحه (8/ .)١7 ١‏ و[١١/9:5(”]‏ *** 7 99: )]. 


ل ولك 4""» ولأن بين المتوارئين قرابة تق ْ انف كرد الرارك لعتربيال الريويت 

لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة لذلك. 

مقدارالنفقة : 

لايختلف مقدار الواجب في نفقة الأقارب عا تقدم بيانه في نفقة الزوجات 
فهو الكفاية بالمعروف؛ لأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة فاعتبر 
فيها الكفاية بالمعروف"" 

وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في 
فتواها رقم (7)18100) 

نفقك المماليك : 

يجب على التسد نفقة مملوكه ووجوب هذه النفقة ثابت بالكتاب والسئة 
والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب فقوله تعالى: # واعبدوا أللّهَ ولا فشركوأ يوء شيعا وبالو دس 
إِحَسَدنًا وَيِذِى الْفَرَق وَالْمَتَدئ والمسكين وَالْجَارٍ زى الْفَرق وأ] 
وَألصَاحِب لبحب وأبْنٍ ألْسَيِلٍ وَمَا مَلَكْتَ أن ع إن أللّهَ ألا يحب من كان 
اك شونا 4 حيث عطف الماليك في الأمر بالإحسان ومطلق الأمر يحمل 
على الوجوب والإنفاق عليهم إحسان بهم فكان واجبا . 
0 سور افده + 
(") مغني المحتاج (7/ 5/4 5)) المغني كشاف القناع (0/ 5/5). 


.١ 51/5١ )0( 
1 ١ سورة الات‎ ):( 


عت 114 سس بح ع سحت ٠‏ الققة المفسن 

وأما السنة | تقدم من حديث أبي هريرة خيعك قال: قال النبي علله: 
أفضل الصدقة ما ترك غنىء واليد العليا خير من اليد السفل» وابدأ بمن تعول 
تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني» ويقول العبد: أطعمني واستعملني) 
الحديث» وحديث أب ذر خيتعك عن النبي ينه أنه قال: «إخوانكم خولكم جعلهم 
الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل وليلبسه نما يلبس ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم» متفق عليه!". وحديث أبي هريرة 
خيعك أن النبي طَلله قال: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من 
العمل إلا ما يطيق»!" رواه مالك والشافعي. وحديث أم سلمة «#كنا أن رسول 
الله لله كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: «الصلاة وما ملكت أيمانكم». فا زال 
يقولها حتى ما يفيض بها لسانه7". 

وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء”"'» قال الموفق: «وأجمع العلماء 
على وجوب نفقة المملوك على سيده». 


وأما المعقول فلأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء فلو لم تجعل نفقته على مولاه 
هلك إذ لا بد له من نفقة ومنافعه لسيده وهو أخص الناس به فوجبت نفقته عليه 


يفا 
٠.‏ 
«* أيفا 


.)١171( صحيح البخاري برقم (270 و/7501)» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) رواه أحمد (51417/5)» والبخاري في الأدب المفرد برقم »)١97(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(؟23657» ومالك في الموطأ [؟/ .])١79(98٠١‏ والشافعي في الأم .23١١/0(‏ وفي مسنده 
(ص:5 »)032١‏ والبيهقي (5/8). 

(9) ابن ماجه برقم .)١555(‏ والنسائي في الكبرى برقم 2072١94 2/٠41(‏ وأبو يعلى برقم 
620 وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 05): «هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين فقد احتجا بجميع رواته». 

(5) مختصر اختلاف العلماء (5/ ٠1/‏ 5): بدائع (5/ 709)» التمهيد (5 7/ 7386) المغني (4/ 5 71). 


كتثات العدة االلب-ااس سس سس لالت 8818 ننم 
مقدارالواجب من النفقة للمملوك : 


سيده أو دونه أ فوفه. وأدم مثله اموق" لحديث أبي در: «للمملوك طعامه 
وكسوته بالمعروف»). ويستحب أن يطعمه من جنس طعامه لحديث أبي ذر: 
«فليطعمه ما يأكل). 

وأما الكسوة فتجب له بالمعروف من غالب الكسوة لأمثال العبد في ذلك 
البلد الذي هو به والأولى أن يلبسه من لباسه للحديث أبي ذر: «وليلسه ما 
يلبس». 

حكم إعفاف العبد والأمة بالزواج: 

اختلف الفقهاء في وجوب إعفاف العبد والأمة بالزواج فذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية في الأظهر إلى عدم وجوب ذلك'"؛ لأنه ليس ما تقوم به البنية 
ويتضرر السيد بفوات بعض منافع العبد» وأما الأمر بالتزويج في قوله تعالى: 
ل(وألكحرا لبن سك روصن نباو وَإمَآِكُمْ 14" فهو على الاستحباب. 

وذهب المالكية الشافعية في قول لما والحنابلة إلى وجوب إعفافه عند طلبه 
ذلك. وإن طلبته الأمة خير بين وطئها' أو تزويجها أو بيعها لإزالة الضرر عنهاء 


,.)١١5 1١6 /9( حاشية ابن عابدين» التمهيد (5 7”/ 589): (/7777)» روضة الطالبين‎ )1١( 
.)177”/1١١( شرح مسلم للنووي‎ 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (”7/ 555).» مواهب الجليل (/ 570)» قوابن الأحكام الشرعية 
(ص:”177١)»‏ روضة الطالبين (1/ 7 20٠١‏ المهذب (”7/ .)5١‏ 

(9) ستووة التون 7 

(4) مواهب الجليل (7/ 75 5)؛ روضة الطالبين (/ا/ ” »2٠١‏ المهذب (5”/ ٠‏ 5). المغني (4/ 20515 
مجموع الفتاوى (757/ .)5١7‏ 


والا ص بللللسسطسب سسسب سس الفقه الميسر 

واستدلوا على الوجوب بقوله تعال:(رأنكس] الي مك وَالصَيسِفَ ِنْب 
وَإِمَابِحكم4. ولما رواه عكرمة عن ابن عباس خفعك قال: «من كانت له جارية 
فلم يزوجها ولم يصبها أو عبد فلم يزوجه فا صنعا من شيء كان على السيد)"". 
أي فا ارتكبا من إثم بسبب ذلك كان على السيد ولولا وجوب إعفافهما لما لحق 
السيد الإثم بفعلهاء ولأنه مكلف محجور عليه طلب تزويجه فلزمته إجابته 
كالمحجور عليه للسفه. ولآن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبا ويتضرر بفواته 


فأجير عليه كالنفقة!". 
حكم تكليف المملوك من العمل ما لا بطيق : 


يحرم أن يكلف السيد مملوكه ما لا يطيقه وهو كل عمل يشق عليه ويقرب 
من العجز عنه'"؛ لحديث أبي ذر المتقدم: «ولا يكلف من العمل ما لا يطيق». 
ولعموم حديث أبي سعيد الخدري حَينْعك أن رسول الله عله قال: «لا ضرر ولا 
ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه)”. 

نفقة البهائم : 


يجب على من ملك بهيمة الإنفاق عليها بتوفير علفها وسقيها والقيام بكل 


.)7 ١0 /9( ذكره الموفق في المغنى‎ )١( 

.)7١6 /4( المغنى‎ )0( 

(؟) روضة الطالبين (9/ ١19‏ ). المغنى (94/ 10 7). 

(5) الحاكم [7517505(57/7)] وقال عقبه: «صحيح الإسناد على شرط مسلم ول يخرجاه»؛ قال ابن 
الملقن في الخلاصة (؟5/ 57/8): «وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني مرسلا وابن ماحه 
مسندا من رواية ابن عباس وعبادة بن الصامتء والطبراني من رواية ثعلبة بن أبي مالك؛ 
حسن» قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التى يدور عليها الفقه». 


ما يصلحها أو إقامة من يرعاها في ذلك ''وهذا مما هو مجمع عليه بين الفقهاء''" لم 
رواه ابن عمر يتشد أن النبي له قال: «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت 
جوعاء فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» متفق 
عليه" . 

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في 
فتواها رقه(:/111)!. 


وإن عجز عن الإنفاق عليها أو أبى ذلك أجير عليه أو على بيعها أو ذبحها 
إن كانت مما يذبح لرفع الضرر عنها"". 

حكم تعديب البهائم وتكليفها ما لا نطيق: 

يحرم تعذيب البهائم وتحميلها ما لا تطيق» ولا يجوز اتخاذ ظهرها مجالس؛ 

لآن ذلك من قبيل التعذيب» والأصل في ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر: 
اعذبت امرأة في هرة» الحديث» وحديث أبي سعيد الخدري: «لااضرر ولا ضرار) 
الحديث. وولحديث شداد بن أوس خيسك أن النبي عله قال: «إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء» الحديث رواه مسلم'". وحديث سهل بن عمرو فنك قال: مر 
رسول الله لله ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم العجمة 
واركبوها صالحة. وكلوها صالحة» رواه أبو داودا"'. وعن أبي هريرة خيعك عن 
(1) روضة الطالبين (9/ ١1١١‏ ) المغني (07137/4. 


6 مختصر اختلاف العلماء (9/ /ا١‏ 5). 

(©؟) صحيح البخاري برقم (73721251) و(5”5960) وصحيح مسلم برقم .)5١51545(‏ 
.184/75١)5(‏ 

(5) روضة الطالبين (9/ ١١١‏ ). المغني (7117/94). 


(0) صحيح مسلم برقم .)١965(‏ 
(10) سنن أب داود برقم (565). وصحح إسناده الإمام النووي في المجموع (5/ 7177). 


لمم ر لط مبطلبلبببببببببل ب القتقه الميسر 
النبي لله قال: «إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر؛ فإن الله عز وجل إنما 
سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وجعل لكم 
الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم» رواه أبو داود''". وعن أنس خإدعك عن رسول 
الله لله أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم رواحل فقال لهم: «اركبوها 
سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم ني الطرق والأسواق فرب 
مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تبارك وتعالى منه)'"". 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بتحريم 
تجويع الحيوان في فتواها رقم(7765١)0".‏ 


2 4 


.)7175 /5( سنن أبي داود برقم (705717). وجود إسناده الإمام النووي في المجموع‎ )١( 
«رواه أحمد وإسناده حسن).‎ ١5٠ /١ ٠( (؟) رواه أجد (9/ 2)579 قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
"١ شا م د‎ 


كتاب الفرائض ٠د‏ 


كناب المرائقض 

تعريف الفرائض: 

اللغة: الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض ومن معانيه القطع. 
يحل ترضه نان كلا من الال كاي ليق امنيا بين ". ومنهاء التقدير قال 
تعالى: صف ف ما وَضمم ص '' أي قدرتم. 

واصطلاحًا: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا'". 

ومن وا 
بنفسه فبينها أتم بيان ا آيات لمواريث وأحاديثئها شاملة لكل ما يمكن 
الذكور وإنما هي لمن قاتل ا الكل 4 الله ذلك بعل ع 
و و ساوسو ا 
95 . د 4 ا(ه) 
نصف العلم'''» وهو ينسي وهو أول شيء ينزع من أمتي) 
٠‏ الأصل في مشرعية الفرائض: 

والأصل في مشروعية الفرائض (المواريث): الكتاب والسنة والإجماع: 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور مادة: فرض. 


77 1/ سورة البقرة:‎ )١( 
.)81١ /5( حاشية ابن عابدين‎ )( 


620 قيل في كون الفرائض نصف العلمء لأنها تتعلق بالموت» وغيرها بالحياة» فهذا تنصف وذاك 


نصف. والله اعلم. 


)0( رواه ابن ماجه (9719؟). 


الفقه الميسر 

فأما الكتاب: فآيات المواريث ومنها قوله تعالى: # يوْصِيكد أَلَّهُ ف 
ولد حم لذ ملحي لمن 4 الآيات "". 

وأما السنة: فمنها قوله يلله: «وألحقوا الفرائتض بأهلها فما بقى فهو لأولى 
رجل ذكر)'". 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على الإرث بالنكاح والنسب والولاء إذا 
انتفت الموانع ووجدت التركة ولم يكن حجب'". 


4# 


١1 حح‎ 


1 سورة التتفاءة‎ )١( 
.)١510( أخرجه البخاري (75177) ومسلم‎ )١( 
.) فر الإفصاح. ع هبيرة (؟7/‎ 


كتثات الفرائض تت تن م ب سس 9997 سستم 
التركي 

التركة لغة: بفتح التاء وكسر الراء مصدر بمعنى المفعول أي متروكة'". 

واصطلاحا: هي ما تركه الميت من أموال وحقوق. وقيل: ما تركه الميت من 
الأموال خاليا عن تعلق حق الغير بعينه'"". 

الحقوق المتعلقة بالتركة : 

يتعلق بالتركة حقوق خمسة مرتبة بقدم بعضها على بعض هي: 

-١‏ مؤن تجهيز الميت من كفن وأجرة غسل ونقل وغيره» ويرى الحنايلة 
وهو قول للحنفية البدء مها قبل غيرهاء لأن سترته واجبة في الحياة» فكذلك بعد 
ال مورت ظ 

وبرى الحنفية في قول والمالكية والشافعية البدء بالحقوق المتعلقة بعين التركة 
على مؤن التجهيزء لأنها متعلقة بالمال قبل كونه تركة. 

١‏ - الحقوق المتعلقة بعين التركة: كدين برهن فإنها متعلقة بعين التركة. 

“'- الحقوق المطلقة وهي المتعلقة بذمة الميت وليس بعين التركة وهي نوعان: 

أ- حقوق الآدمي كالقرض وأجرة الدار وثمن المبيع ونحوها. 

سب- حقوق الله كالزكاة والنذر والكفارات. 

- الوصية بالثلث فا دون لغير وارث. 

- الإرث: وهو المقصود مبذا البحث. 


)١(‏ القاموس المحيط مادة: «ترك». 
(؟) تبيين الحقائق (5/ .)7١79‏ البحر الرائق (8/ /551)» إعانة الطالبين (7/ 778). 


حبحيب :8 تس وي ا سس ستسي:. الققة النشر 

أركان الإرث: 

أركان الإرث ثلاثة: 

-١‏ المورث: وهو الميت حقيقة أو حك مثل المفقود. 

؟- الوارث: وهو الحي الذي يتتمي إلى اميت بسبب من أسباب الميراث. 

8 الموروث: وهو التركة من مال أو حق. 

شروط الإرث: 

يشترط لثبوت الإرث ثلاثة شروط: 

-١‏ تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة: ويدخل فيه الحمل 
إذا انفصل حيًا حياة مستقرة. 

؟- تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما: كالمفقود إذا حكم 
القاضي بموته» أو إلحاقه بالأموات تقديرًا ى) في الجنين إذا انفصل بجناية على أمه. 

*- العلم بالجهة المقتضية للإرث: من زوجية أو قرابة أو ولاء» وتعين 
جهة القرابة من بنوة» وأبوة. وأمومة» وأخوة. وعمومة. والعلم بالدرجة التي 

اجتمع الميت والوارث فيها. 

ظ أسباب الإرث: 

يتفق الفقهاء على أن أسباب الإرث ثلاثة: 

-١‏ النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة» 
ويرث به الزوجان لقوله تعالى: «وَلَحكُّ يْصَتُ مارك أَرَْنَيْسطْ 14" 


"1 سورة النساء:‎ )١( 


كتاب الفرائض 2-5-5 

؟"- النسب: وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة فريبة أو بعيذدة. 
الأولاد وأولاد البنين وإن نزلواء والحواشى وهم الأخوة والأخوات وبنو الإخوة 
الأشقاء أو من الأب, والأعمام من الأبوين أو من الأب وبنوهم وذلك لقوله 
تعال: لوأو راو به عضن كِب م 74". 

الولاء: والمراد به ولاء العتق. ويورث به من جانب واحد فقط وهو 
المعتق. لأنه أنعم عل عتيقه بالحرية لما ورد في حديث بريرة مولإلهعنها أن رسول الله 
يِه قال: «إنه| الولاء لمن اعتق»7". 

موانع الإرث: 

يتفق الفقهاء على أن موانع الإرث ثلاثة: 

الأول: الرق: 
ملكت يذه لسيده. 

الثاني: القتل: 

يتفق الفقهاء على أن القتل العمد العدوان من الوارث لمورثه يمنعه من 
الإرث لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله لله في 


)١(‏ سورة الأتفال: 0/ا. 
(5) أخرجه البخاري [7/ /7/01 (/5 ل ومسلم 211١ ١57/51‏ ))). 


الفقه الميسر 


ءلم 


صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته»!". 


ويختلفون فيا عدا ذلك وفقا للآتي: 

١-يرى‏ الحنفية أن قتل شبه العمد وقتل الخطأ وما جرى مجرى الخطأ كلها 
فنع الإرث دون القتل بالسبب وقتل الصبي والمجنون فلا يمنع من الإرث لعدم 
الإثم فيها. 


؟- ويرى المالكية أن القتل خطأ يمنع من الإرث ومن الدية فقط ويرث من 
غترهنا. 


يما 


'- ويرى الشافعية وهو رواية عن أحمد أن القتل مطلقًا مباشرة أو تسيبًا 
بحق أو بغيره مضمونًا أو غير مضمون يمنع الإرثء لأن توريث القاتل يفضي إلى 
تكثير القتل. 

5 - ويرى الحنابلة أن القتل المضمون بدية أو كفارة كشبه العمد والخطأ وما 
أجري مجرى الخطأ كالقتل بالسبب وقتل الصبي والمجنون والنائم يمنع من 
الإرث دون ما ليس بمضمون كالقصاص والحد فلا يمنع من الإرث. 


)١(‏ رواه ابن الجارود في المنتقى (ص:57 427 (471)» والدارقطني في سننه (7/ 077 والبيهقي في 
السنن الكبرى (7/ .)255١‏ قال الدارقطني عقبه: محمد بن سعيد الطائفى ثقة. قال ابن الجوزي 
في التحقيق (؟/ 57 ؟) بعد أن ذكر قول الدارقطني: «الحسن بن صالح مجروح: قال ابن حبان: 
ينفرد عن الثقات ب) لا يشبه حديث الأثبات». قال ابن عبد الحادي في تنقيحه للتحقيق 
:)178-1١77 /9(‏ (وقال الحاكم الحسن ابن صالح عشرة ليس فيهم مطعون غير الحسن بن 
صالح العجلي. وروى هذا الحديث ابن ماجة. وقد فرق شيخنا في التهذيب بين عمرو بن 
شعيب وبين عمرو بن سعيد لأن في بعض النسخ هذا الحديث عن عمرو بن سعيد وكذلك هو 
في الأطراف لأبي القاسم وهو خطأ هكذا قال شيخنا في التهذيب وعند الدارقطني أنه الطائفي 
وقد قال بعض الحفاظ في هذا الحديث إنه منكر وقال أبو محمد الظاهري في كتاب الفرائض له 
هذا الخير عندنا ضعيف)»)|.ه. 


٠ 22222222 6‏ لكك 


الر 0 6 أن الر 43 6 بمنع المير م إذا كان القتل بغير 
النقسو: 

وات رو ا 
خينعك قال: سمعت رسول الله عإلله يقول: «ليس للقاتل شى 3 

ولآن عمر خَيعك أعطى دية ابن قتادة الم لجى 55 أبيه وكان حذفه 
بسيف فقتله» واشتهرت هذه القصة بين الصحابة ته فلم تنكر فكانت إجماعا. 

أما واس اي #احدرق الرر وم حيرت لاعن 
لا تفضي إلى إيجاد قتل محرم/"" 


الثالث:اختللاف الدين: 


والمراد به أن يكون المورث على دين والوارث على دين آخر» ويندرج تحته 
الأول: إرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم: وقد اختلف الفقهاء في ذلك: 


)١(‏ رواه مالك في موطئه (؟8517//5).» والنسائى في السنن الكبرى [5/ 57758(17/9)] قال الحافظ في 
الدواية 315:8 :دقال الشناى :السو اسدووانة طاللنة عو قي بره متحي ضرة عتمزز در 
شعيب أن عمر قال: قال النبييَلك: «ليس للقاتل شيء» انتهى وهو في الموطا؛ ا.ه. وقال ابن 
عبد اهادي في التنقيح (7/ :)١7١‏ «ورواه النسائي مرفوعا: «ليس للقاتل شيء» قال النسائي: 
«وهو الصواب» وقد جود ابن عبد البر هذا وقال إن الصواب ما قاله النسائي. 

-4١:ص( وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي‎ »)87١ -8٠١ /5( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
)١٠١هوه‎ /9( والمغني لابن قدامة‎ .230٠١8 وروضة الطالبين للنووي (ص:9937-‎ .»)57 
ه1١5‎ 11 المكتب التعاون للدعوة عام‎ )١151/1( وانظر فقه المواريث د. عبد الكريم اللاحم‎ 
والتحقيقات المرضية في المباحث (ص: ١وما بعدها)»مطابع الوطن» وتسهيل الفرائضء محمد‎ 
صالح العثيمين (ص:١١) دار الطباعة اليوسفية بمصر.‎ 


الفقه الميسر 
-١‏ يرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن الإمام 
أحمد أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم مطلقاء وذلك لحديث أسامة بن 
زيد «يتضعد قال: قال رسول الله يله: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»"". 
؟- ويرى أحمد في رواية أن التوارث بين المسلم والكافر يحصل بالولاء. 
لحديث: (الا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبذه أو أمته)!". 
ويقاس إرث غير المسلم لعتيقه المسلم على ذلك. 
"- يرى الشعبي والنخعي وإسحاق وهو رواية عن عمر ومعاذ «غه أنهم 
ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم وذلك لحديث: «الإسلام 


.)1777 /"( أخرجه البخاري (5/ 47 7), ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه النسائى في السئن الكبرى [5/ 577894(47)]. والدارقطنى في سننه (5/ 5لاء 01/0 
وقال عقبه: «موقوف وهو المحفوظ»», والحاكم في المستدرك [4/ 87 ])8٠017(‏ وصححه. 
والبيهقي في السنن الكبرى .)225١8/5(‏ قال ابن عبد الحادي في التنقيح (7/ :)١10‏ «قال 
الدارقطني روي موقوفا وهو المحفوظ. ورواه النسائي من رواية وهب وقد وثقه ابن حبان» 
وقال الحافظ في فتح الباري /١7(‏ 07): «وأما ما أخرج النسائي والحاكم من طريق أب الزبير 
عن جابر مرفوعا: «لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته». وأعله بن حزم بتدليس 
أبي الزبير وهو مردود فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أب الزبير أنه سمع جايرا فلا 
حجة فيه لكل من المسألتين لأنه ظاهر في الموقوف». 
وقال ابن القطان في تحفة المحتاج (7/ 07760): «رواه النسائي وصححه الحاكم وأعله ابن حزم 
بعنعنة أبي الزبير عن جابر كعادته وأعله ابن القطان بمحمد بن عمرو اليافعي الذي في سنده 
وقال إنه مجهول الحال. قلت: هذا غريب فقد روى عن ابن جريج وغيره وعنه ابن وهب 
وأخرج له مسلم في صحيحه وذكره ابن حبان في ثقاته وقال أبو حاتم وأبو زرعة شيخ وقال 
الحاكم صدوق الحديث صحيح نعم قال ابن عدي له مناكير وقال ابن يونس روى عنه ابن 
وهب وحله بغرائب» ا.ه. 

(*) أخرجه أحمد (5/ 0570 775). وأبو داود (7/ .)١١*‏ والطبراني في الكبير المعجم الكبير 
57/٠١[‏ )ل والحاكم في المستدرك [5/ ])8٠005(187‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 


كتان القزائل. سسسب تت | 148 يت 


وإرث المسلم من الكافر زيادة وإرث الكافر من المسلم نقصان فيكون 
داخلا في مدلول الحديث. 


الراجح: يتبين من أدلة الأقوال التي ذكرناها ترجح ما ذهب إليه الجمهور 
لقوة دليله وصراحته في الاستدلالء والله أعلم. 
الثاني: إرث الكفار فيما بينهسم: ولذلك حالتان: 


١‏ - أن يكونوا على دين واحد كاليهود مثلا ففى هذه الحال يرث بعضهم 
بعضا لحديث عمرو بن * شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ع : رلا 


يتوارث أهل ملتين شيء2""' وهو يدل على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم 


-١‏ أن يكونوا على أديان مختلفة كاليهود مع النصارى أو غيرهم وقد 
اختلف في ذلك الفقهاء على النحو الآتي: 


يخرجاه. والبيهقي قي السئن الكبرى (5/ .)22١5‏ قال الحافظ في فتح الباري (؟1١/ :)5٠‏ (وهو 
حديث أخرجه أبو داود وصححه الحاكم من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عنه 
قال الحاكم: صحيح الإسناد» وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ» ولكن سماعه منه ممكن. 
وقد زعم الجوزقاني أنه باطل وهي مجازفة وقال القرطبي في المفهم هو كلام محكي ولا يروى كذا 
قال وقد رواه من قدمت ذكره فكأنه ما وقف على ذلك وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن 
معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس». 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)١945‏ وأبو داود (7/ .)١1١‏ وابن ماجة [7/ 7771(417)]. وابن الجارود في 
المنتقى /1١[‏ 57 477/(7)] والنسائى في السنن الكبرى [5/ 275787087 107785 والدارقطني في 
سننه (4/ 010» والطبراني في المعجم الأوسط [5/ ١‏ 7777(70)]» وقال عقبه: الم يرو هذا الحديث 
عن يعقوب بن عطاء إلا سفيان تفرد به سعيد بن منصور». 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (7/ :)١780‏ «رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
والدارقطنى من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد أبي داود والدارقطني إسناد 
صحيح وإسناد الآخرين ضعيف». 


الفقه الميسر 

أ- فيرى الجمهور من الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد أن الكفر كله ملة 
واحدة. وبناء عليه يتوارث الكفار في) بينهم دون نظر إلى اختلافهم في الديانة 
لقوله تعالى: # وَالْذِينَ كفروأ بَعَصهع أَوْليآ بَعضٍ 7#" . 


وهي تدل على أنهم مله واحدة وهم أولياء بعض. 


سحت 76 


ب- ويرى المالكية في قول وهو رواية في مذهب الحنابلة أن الكفر ثلاث 
ملل. اليهودية والنصرانية» وغيرهما ملة لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم فلا يرث 
أهل ملة غيرها. 

ج- ويرى المالكية في قول والحنابلة في رواية أن الكفر ملل متعددة حسب 
النحلة والمذهب دون الاعتماد على وجود كتاب لهم. 

واستدلوا بقول النبي عيه: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»)!". 

الراجح: 

يتبين من ذلك رجحان القول بأن الكفر ملل شتى فلا توارث بين أهل الملتين 
المختلفتين للحديث الذي استدلوا به» ولأن كل فريق من الكفار لا موالاة بينه وبين 
الآخر ولا اتفاق في الدين فلم يرث بعضهم بعضا كالمسلمين مع الكفار'"'» ولأنه لو 


.,/7 سورة الأنفال:‎ )١( 

(0) رواه أحمد (؟/ .)١946‏ وأبو داود برقم .2)5941١(‏ والنسائي في السئن الكبرى برقم (5747), 
وابن ماجة برقم »)25775١(‏ والدارقطني (5/ 75). قال الحافظ في تلخيص الحبير (7/ 5 8): 
أخر جه أحمد والنسائى وأبو داود وابن ماجة والدارقطنى وابن السكن من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وسكت عنه. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (7/ :)١78‏ رواء 
أبو داود والنسائى وابن ماجه والدارقطنى من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد 
أبي داود والدارقطني إسناد صحيح وإسناد الآخرين ضعيف. 

() حاشية ابن عابدين (5/ ».)8٠١‏ ومواهب الجليل للحطاب (577/5)» وروضة الطالبين 
للنووي (ص:8/١٠23.‏ والمغني لابن قدامة (9/ .)١6٠‏ 


كتاب الفرائض 25-- 
جعل لغير المسلم حق توارثه مع غير من هو على دينه من الكفار لأعطى مزية له 
على المسلم من حيث أنه يستفيد التوارث مع جميع الملل» والمسلم لا يمكنه ذلك 
فلم يكن ذلك مناسيًا. والله أعلم. ظ 

موانع الإرث المختلف فيها : 

يرى بعض الفقهاء أن هناك موانع أخرى للإرث غير ما ذكر ويخالفهم 
آخرون وإليك بيان ذلك: 

الأول- الردة: 

اتفق الفقهاء على أن المرتد وهو من ترك الإسلام بإرادته لا يرث أحدًا من 
يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث» لآن المرتد لا ملة له حيث لا يقر على 
الدين الذي ينتقل إليه. 

ويختلف الفقهاء هل يورث المرتد أم لا ؟ 

١‏ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة عندهم إلى أن 
المرتد لا يرثه أحد من المسلمين أو غيرهم؛ ويكون ماله إن قتل أو مات فيئًا يدفع 
لبيت المال للأدلة المانعة من إرث المسلم للكافر والكافر للمسلم» كا يقاس المرتد 
على الكافر الأصلي في عدم إرث المسلم له. 

؟ - ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن 
هذا المانع لا يؤثر مطلقّاء فيرث المسلم ما خلفه المرتده سواء ما كسبه بعد ردته أو 
قبلها» وذلك لفعل أبي بكر وعلى عتتهد, ولآن ردته يتتقل بها ماله فوجب أن ينتقل 
إلى ورثته المسلمين» كا لو انتقل بالموت واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية!". 


.)١9:ص( تسهيل الفرائتض. محمد بن عثيمين‎ )١( 


سس 700 سس سطس الفقه الميسر 

“'- ذهب أبوحنيفة إلى التفرقة بين ما كسبه المرتد في إسلامه فيرثه ورثته 
المسلمون ولا يرثون ما اكتسبه في زمان ردته ويكون فيئًا للمسلمين؛ لأن إرث 
المسلم للمرتد لكونه مسلً) قبل ردته فيقتصر على ما كسبه في تلك الحال. أما المرأة 
المرتدة فيرثها أقارمها من المسلمين سواء كان اكتساها لللال حال إسلامها أو حال 
ردتمها. 

الراجح: 

يتضح من ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم أن الراجح هو القول بعدم إرث 
المسلم للمرتد لكفره بردته. وقل قال عيله: «لآ يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم»'". 

الثاني: اختلاف الدار فيما بين الكفار: 

ويقصد باختلاف الدار إذا كان كل من البلدين يستحل قتال الآخر» وقد 
اختلف في ذلك الفقهاء وفمًا للآتي: 

-١‏ يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في قول لمم والحنابلة 
أن اختلف الدارين لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين لحديث: «لا توارث 
بين أهل ملتين»'!". ومفهومه أن أهل الملة الواحدة يتوارثون ولو اختلفت 
ديارهم. 

7 - يرى الحنفية وهو المشهور من مذهب الشافعية وقول لبعض الحنابلة أن 
اختلاف الدارين يمنع من التوارث بين أهل الملة الواحدة إذا اختلفت الدار فلا 
توارث بين الحربي والذمي لأن الإرث مبني على المولاة والمناصرة. وهو غير 


)١(‏ أخحرجه البخاري (5/ 547 ؟). 


كتاب الفرائض 1 سس 


متحقق مع اختلاف الداد 0" . 

الراجح: يتضح أن قول الجمهور أولى لآدلتهم التي أوردوها. 

الثالث: الدور الحكمي: 

ومعناه: كل حكم أدى ثبوته لنفيه فيدور على نفسه بالبطلان. 

وصورته: أن يقر وارث بجميع المال لمن يحجبه عنه» كأن يقر أخ شقيق بابن 
وارث للمورث فإنه يلزم من بوت الإرث للابئ انتفاؤه عنه» وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك على أقوال: 

١‏ - أن ذلك مانع للإرث فلا يرث الابن» وهو الأظهر عند الشافعية» لآن 
التوريث يبطل التوريث فلا يصح منعا للدور. 

-١‏ أن ذلك لا يمنع من الإرث فيكون الميراث للابن وهو قول أبي حنيفة 
وقول للشافعى والحنابلة» لأن الإقرار يثبت النسبء وإذا ثبت النسب ثبت 
الإرث.» لأنه فرع عدو" : 

الورثة : 

أولا: الوارثون من الرجال: 

والمراد بالرجال هم الذكور مطلقًا وقد أجمع الفقهاء على إرث خمسة عشر وهم: 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (7/ »)87١‏ وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص:477)» وروضة 
الطالبين للنووي (ص:88١2).‏ والمغني لابن قدامة .)١01//9(‏ 

(9) حاشية ابن غايدين (45/5): وروضة الطالبين للتووي (صن:٠1١١):.‏ والإنصاف 
للمرداوي (17/ 73701). 


الفقه المبيسر 
-١‏ الابن: لقوله تعالى: # يويد أنه يه أؤلدر كم لدم مِثْلُ حَظِلِ 
ان 
؟- ابن الابن: وإن نزل بمحض الذكور وذلك قياسًا على الابن ولقوله 
تعالى: 9# يكبي ادم 7#". 


*- الأب: لقوله تعالى: #وَلِآبوَيْهِ لكل واحر مهما سدس "١#‏ . 


حح خأ" 


- الجد من قبل الأب: وإ علا بمحض الذكور. لأنه يدخل في لفظ 
الأب فيتناوله النص. 


ه- الأخ الشقيق: وذلك لقوله تعالى: #وهو يَرِتُهآإن َم يكن ها ول 2# . 


5- الأخ لأب: ودليل ذلك ما ورد فى الفقرة السابقة. 
ع 85 9 5 1 72 ره لل بر كير 2 0 م رؤز 
/ظ- الاح للام: لقوله تعالى: #وإن كارت رجلٌ ا حلذالة أو أمرأة 
كه ع > 4ل سه عر مل قن 5 5 7 5 
ولهد اخ أو أَحَتَ فل لاحر مِنْهَمَا سدس 14" والمراد به الاخ من الأم وبه قرأ 
8- ابن الأخ الشقيق: وإن نزل بمحض الذكور. 
4- ابن الأخ لأب: وإن نزل بمحض الذكور. 
-٠‏ العمالشقيق وإن علا. 
-١‏ العم لأب وإن علا. 
(0) سورة النساء: .١١‏ 
(0) سورة الأعراف: .١5‏ 
(0) سورة النساء: .١١‏ 


() سورة النساء: 5/ا١ا.‏ 
(0) سورة النساء: .١7‏ 


00 تت "ككلتقةتتثةثة65تك .3 ٠1بر1410‏ التتت0 
-١‏ ابن العم الشقيق وإن نزل. 
-١‏ ابن العم لأب وإن نزل 
ودليل ما ورد في الفقرة'" إلى الفقرة'"' حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها ف) 
بقي فهو لأولى رجل ذكر»"". 
4 الزوج: لقوله تعال: #وَلَحكُم نِصَفُ مَامَرَكَ أَروجَكُمْ #!". 
6 المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم: لقوله عَلِهِ: «الولاء لمن 
أعتق)7". 


ثانيًا: الوارثات من النساء: 


وقد أجمع الفقهاء على إرث عشر منهن: 
-١‏ البنت: لقوله تعالى: #وَإِنْكَانتٌ وحِدَةٌ فَلَهَلِيَضَِفٌ 74 . 


عو 


5 |[ اس ع 4دوولام بمو جرس م 
*- الام: لقوله تعا ى: #فإن لَْرَيَكن لَه د ووركهد ابوه فإِديَه الث 14" . 


4- الجدة من جهة الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص. 


.)١710( أخرجه البخاري (717737), ومسلم‎ )١( 

(0) سورة النساء: .١7‏ 

() أخرجه البخاري [/58(1/51 »1)١٠١‏ ومسلم [7/ .])١15١54(1١١57‏ 

(6) سورة النساء:١١.‏ 

(5) رواه أبو داود (15845) وقال في بلوغ المرام لابن حجر وصححه ابن خزيمة وابن الجارود 
وقواه ابن عدى» توضيح الأحكام لابن بسام (05/ .)١10‏ 

(1):سووة الشناء: 11١‏ 

(0) سورة النساء: .١١‏ 


الفقه الميسر 


صححد ,وخ ؟ 


ه- الجدة من قبل الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلصء ودليل توريث 
الجدة من الجهتين حديث بريدة عن أبيه عيتضيد «أن النبى ينه جعل للجدة السدس 
إذا لم يكن دونها أم)"" 

5- د السشقيمه: لقوله تعالى: مإ روأ هك لسن 7 ولد وله أت 0 


1 


تت ٍ 


ما أه رعوما مر » سر - 00 مسرم م6 
لها يْصَفٌ مارك وَهْوَ يتآ إن لم يكن طَا ولد وَإنْكنمَا نين فَلَهُمَا الدع 
َع 7#" . 
.ا نا وء 8 9 1 , و سرس صر لحت سل 0004 و 4 عور له 
/ا- الااخت لاب: لقوله تعالى: ٠‏ إن أمرقأ هلك ليس له ولد لد و له لخت ِ فلها 
1 أ ل هر ارس سم 2 ساب أ 54 2 ل يا 0-2 
يضف ما رك وهو يَرِتُهَآ إن لَمْ يكن لما ولد فَإن كَانَنَا كيين يما انان + 
04 
م اللأخت للأم: لقوله تعالى: #وإنكار سرحل يورت ديه أوامرا” 
همح أو أَحَتكَلِكلّوحِرٍ مَنْهُمَا سدس »1#". 
- الزوجة: لقوله تعالى: «وَلَهرَى اريم مِمَا تَرَكْشْرَ إن لم حكن لَكُم 
4 
-٠‏ المعتقة ومن لها ولاء العتاقة: لحديث: «الولاء لمن أعتق») متفق 
عليه!"2» ولأن ابنة حمزة أعتقت مولى لها فورثها منه يله فعن عبد الله بن شداد وهو 
أخو أمامة بنت حمزة لأمها عن أخته أمامة بنت حمزة أن مولى لها توفي ولم يترك 


.)١6١5( صحيح البخاري برقم (”7)» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.١ 9/5 سورة النساء:‎ 62 


(5) سورة النساء: .١9/5‏ 
(5:) سورة النساء: .١7‏ 
(0) سورة النساء: .١7‏ 
030 


أ حسبح- 


كتاب الفرائض 

إلا ابنة واحدة فقضى رسول الله عله «أن لابنته النصف ولابنة حمزة النصف» رواه 
النسائي وابن ماجة والحاكب'" 

أنواع الإرث: 

الإرث نوعان: فرض وتعصيب: 

الأول: الفرض: 

وذلك بأن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع. 

والفروض الواردة في القرآن ستة وهيى نصف وربع وثمن وثلثان وثلث 
وسد س. 

الأول- النصف: 


أ- ويكون للبنت وبنت الاين وإن نزلن» لقوله تعالى: وَإِنَكَانتَ ل 


)١(‏ ابن ماجة برقم (7177)» والنسائي في السئن الكبري [51/ 779/8(87: 7744)]. والحاكم في 
المستدرك [5/ 5/ا(1)59765. والبيهقي .)١511١/5(‏ قال البيهقي عقبه: «والحديث منقطع وقد 
قيل عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن أبيه وليس بمحفوظ»» وقال في موضع آخر 
:)07/٠١(‏ «هذا مرسل وقد روي من أوجه أخر مرسلا وبعضها يؤكد بعضا». قال الحافظ 
في تلخيص الحبير (7/ :)8١‏ «رواه النسائي واين ماجة من حديثها وفي إسناده بن أبي ليل 
القاضي وأعله النسائي بالإرسال وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة. وفي الباب عن بن 
عباس أخرجه الدارقطني». وقال أيضا: «وجاء في مصنف بن أبي شيبة أنها فاطمة وأخرجه 
الطبراني في الكبير أيضا». 
لل ااي ن قي الروالة 117 317 «وعن سلمي ابنة حمزة أن مولاها مات وترك ابنته 
فورث النبي عله يله ابتته النصف وورث سلمى النصف وكان ابن سلمى رواه أحمد. ولما عندا 
الطبراني قالت: مات مولى لي وترك ابتته فقسم رسول الله عَيْلْه ماله بيني وبين ابنته فجعل لي 
النصف ولا النصف رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيحء وإسناد أحمد كذلك 
إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى» ا.ه. 


ا 000 

َلَهلِيَضَفٌ 4". وبشرط ألا يكون معها أحد من الأبناء. 

ب- والنصف فرض الزوج بشرط ألا يكون للزوجة ولد من ذكر أو أنثى 
لقوله تعالى: «وَلْحكُم يِصَفٌ ما ترك أزوجححكته إن ل يكن لهرى وآ 74 

ج- ويكون النصف فرض الأخت الشقيقة» فإن لم توجد فيكون نصيبًا 
للأحت لأب إذا انفردت كل واحدة منهن وعدم الفرع الوارث. وعدم الأصول 

1 5 ا اي 706 دعو مكو خ4» ا م 
من الذكوره لقوله تعالى: #إِنْ أنروًا هلك ليس لَه وَلد وَلَهءِ خب هلها يضف مَا 
رلك 7" . 

الثانى- الريع: 

أ- ويكون للزوج مع وجود الفرع الوارث لقوله تعالى: 9ن كان لَهنَّ 
لط أي متائركَن 4" 

ب- ويكون الربع فرض الزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث للزوج لقوله 
5 00 00 ل سرت ره سر دآ هسه 
تعالى: #ولهريىآلربيع مِمَا تر تم إن لح حكن لَْكمْ ولد 14". 

الثالث الثمن: ظ 

ويكون للزوجة فأكثر مع وجود الفرع الوارث للزوج لقوله تعالى: إن 
حكادً لَحكُمْ ود لَهنَ لشم مِنَ ركم 74". 


.١١ سورة النساء:‎ )١( 
.١7 (؟) سورة النساء:‎ 
.١7/5 سورة النساء:‎ )”( 
.١7 سورة النساء:‎ ):5( 
.١7 سورة النساء:‎ )6( 
.١7 سورة النساء:‎ )"( 


كتاب اللفزائض! ‏ -ن---ب-- ب ببسي 14# سس 

الرايع- الثلثان: 

وهو فرض أربعة من الورثة: 

١‏ - البنات: بشرط عدم المحصب وأن يكن اثنتين فأكثر لقوله تعالى: #إفإن 

د نْسَدْهْوَقَ أَنْنسَيْنِ فلهِنّ ثُلُمَا مَائَرَكَ 74". 

؟- بنات الابن: بشرط عدم الفرع الوارث الذي هو أعلا منهن وذلك 
علاوة على ما ذكر في إرث البنات. 

*- الأخوات الشقائق: ويشترط لحن علاوة على ما ذكر في بنات الابن عدم 
الأصل الوارث من الذكور لقوله تعالى: # فَإن كأنسَا أَثْنَمَينٍ فَلَهِمَا الثلثانٍ يا 
رد 1#" 

5- الأخوات لأب: وذلك بخمسهة شروط: وهي الأربعة المذكورة 2 
الشقائق والخامس عدم الأشقاء والشقائق ودليل استحقاقهن الثلثين الآية الواردة 
في الأخوات الشقائق. 

الخامس- الثلث: 

أ- عدم الفرع الوارث. 

ب- عدم الجمع من الإخوة اثنين فأكثر ذكورًا أو إنانًا أشقاء أو لأب أو لأم 


11 سورة التساء‎ )١( 
115 سورة التشاءة‎ )0( 


سس 06 ل الفقه الميسر 


ج- ألا تكون المسألة إحدى العمريتين» لقوله تعالى: إن لَرَ يك لَه و]” 
ونه همومه آلدلْثُ4”". فإن كانت إحدى العمريتين فإن الأم تستحق ثلث 
الباقي بعد الزوجين وهذا هو رأي جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة وهو الراجح لإجماع الصحابة عليه. 


١‏ - الأخوة لأم: ويستحقون الثلث بشروط: 

أ- عدم الفرع الوارث. 

ب- عدم الأصل الوارث من الذكور. 

ج- أن يكونوا اثنين فأكثر. 

ودليل استحقاقهم الثلث بشروطه قوله تعالى: #وَإِن كارت رَجلُّ يرث 
50 : 97 


1 6 ف لكو 45 1 4ع بر سيره سا ع عرسا ليم ريوع ع د 
كدلللة أو أمرأة : أخ أو أَحَتَ ف وحِلٍ مِنْهِما السدرس فإن حانوا 


ص .ل اه 


بت * م١‏ كارك مكو # د يي (؟) 
حكارمن ذلكفهم شركاء فى اثلث #' ". 


() سورة النساء: .١١‏ 
)١(‏ سورة النساء: ؟١.‏ 


0 لسعم 


كتاب الفرائض 


السادس- السدسى: 


ويستحقه سبعة وهم: 
١‏ - الأب: بشرط وجود الفرع الوارث» لقوله تعالى: #وَلِابوَيْهِ لكل وحار 
مَتْجْمَاأَلشُدْسٌ مِيَائركَ إن كن لَه واد 74" . 
: 0 7 وجود الفرع الوارثء أو جمع من الإخوة لقوله تعالى: 
#وَلاَبْوَيّهِ لِكُلْ وحِر مَْهُمَا أَلسّدُسٌ مِنَا رك إن كن لم ود #» وقوله تعالى بعده: 
6 5-8 الشذش 27 
*“- الحد: ويرث السدس بشرطين: 
أ- عدم الأب. 
ب- وجود الفرع الوارث كالأب. 
- بنت الابن فأكثر: وترث السدس بثلاثة شروط: 
أ- عدم المعصّب. 
ب- عدم الفرع الوارث الذكر الذي هو أعلى منهاء 
- أن تكون مع بنت واحدة ترث النصف. فإن بنت الابن ترث السدس 
معها وذلك لما روى ابن مسعود خينعك «أن الرسول عَيِهِ أعطى بنت الابن 
اللعدسن كيلة التلقيق 1" . 
ه- الأخت لأب فأكثر: وترثه بشرطين: 


.١١ سورة النساء:‎ )١( 
11: سورة التيساء‎ )"( 
.)517/75( أخرجه البخاري (5/ 7178) برقم‎ )"( 


أ- أن تكون مع أخت واحدة شقيقة نصيبها النصف. 
سس حا عدم المعصب. ودليل ذلك الإجماع. 


5- الحدة فأكثر: وترث السدس بشرط عدم الأم أو جدة أقرب منهاء لم 
ورد «أن النبى عَنْنه قضى للجدتين بالسدس . 

نوريث الجدات: 

الجدة الوارثة: ويقال لها الصحيحة: هى التى لا يكون في نسبها إلى المورث 
ذكر مدل بأنثى» وهي ثلاثة أقسام: 

”- التي تدلي إلى المورث بمحض الإناث إلى الذكور كأم الأب وأمها. 

7- التي تدلي إلى المورث بمحض الذكور كآم الجد وأم أبيه. 

أما الجدة غير الوارثة: ويقال لها الفاسدة: فهى التى يكون في نسبها إلى 
المورث ذكر مدل بأنثى كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب وهذه لا خلاف فيهاء ويزيد 
المالكية الجدة التي يكون بينها وبين الميت أكثر من ذكر وهي أم أبي الأب.ويزيد 
الحنابلة الجدة التي يكون بينها وبين الميت أكثر من ذكرين وهي أم جد الأب. 

عدد من يرث من الجدات: اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: 


,])7985(7317/8/5[ رواه هبد الله بن أحمد في المسند (5557/5)), والحاكم في المستدرك‎ )١( 
والبيهقي السئن الكبرى للبيهقي (”/ 7075). قال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح على شرط‎ 
الشيخين ولم يخرجاه. وقال البيهقي عقبه: 'إسحاق عن عبادة مرسل». وقال الهيثمي في مجمع‎ 
الزوائد (7717/5): ا«رواه الطبراني في الكبير وأحمد ني أثناء حديث طويل وإسنادهما منقطع‎ 
إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة».‎ 


كتاب الفرائض تك 


١‏ - أنه لا يرث غير جدتين إحداهما من قبل الأم والأخرى من قبل الأب. 


-١‏ أنه لا يرث غير ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب 


لات أنه لآ سن لعدة الحدات: الوارثات» فم تعاوتت: درجتهنة وردن 
الأدلة: 
١‏ - استدل أصحاب القول الأول بها ورد أن رسول الله عله «قضى للجدتين 


بالسدس بينهم])”". ثم با ورد أن أبا بكر وعمر «قكد «قد ورثا السدس 
لوي" 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا. 

(0) أثر أبي بكر وعمر أخرجهما مالك في الموطأ (؟/ 011) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد 
أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد ان يجعل السدس للتي من قبل الام فقال له 
رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس 
بينهماء ومن طريقه أخرجه البيهقى في السنن (5/ 70770), وأبو داود (7/ 0771377). 
وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (*/ 85) وقال: رواه مالك وهو منقطعء ورواه الدارقطني من 
حديث ابن عيينة وبين أن الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل بن حارثة. 
وذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟77//5١)‏ وقال: رواه مالك والبيهقى من طريقين 
وكلاهما منقطع القاسم لم يدرك جده باتفاق. ْ 
وأخرج مالك في الموطأ (؟/ 017)» ومن طريقه أبو دود (7/ )١7١‏ برقم (1845) عن ابن 
شهاب عن عثمان ابن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر 
الصديق تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله تعالى ثبىء وما علمت لك في سنة نبي الله عله 
قينا فا رحن كن أسال: الثاتى فال النافن كقال امير ابن شعية محف سورميول الله 2 
أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن 
شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجحدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب خنعك تسأله ميراثها فقال 


الفقه المبسر 

١‏ - واستدل أصحاب القول الثانى: بها ورد أن رسول الله عَلِنْه (ورث ثللاث 
جدات. واحدة من قبل الأم وثنتين من قبل الأب»'"» ثم بها ورد من قضاء بعض 
الصحابة بتوريث ثلاث جدات"" 


حصح لمع ؟ 


- واستدل أصحاب القول الثالث ب استدل به أصحاب القول الثاني 
وما زاد عن الثلاث فقد استدلوا لتوريثهن بقياس ما زاد على الثلاث على الغلاث 

في الإرث بجامع أن كلا منهن جدة مدلية بوارث!" 

الراجح 

يرجح القول الثالث لعدم الفارق بين االحدات المتحاذيات المدليات بوارث. 
حجب بعض الجدات لبعض: 

إذا كانت درجة الجدات واحدة لم تسقط إحداهما الأخرى ويرثن جميعًا. 
وتسقط القربى البعدى بالاتفاق إذا اتحدت الجهة أو اختلفت والقربى من 

جهة الأم. 

-20 مالك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض 
ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعت) فيه فهو بينكما وأيتكما خخلت به فهو لها. 

)١(‏ أخرجه البيهقي (717/7) عن إبراهيم قال: «أطعم رسول الله عله ثلاث جدات سدسا قلت 
لإبراهيم ما هن قال جدتاك من قبل أبيك وجدة أمك» قال البيهقي: هذا مرسل. وقد روي عن 
خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن النبي عَلِنْه وهو أيضا 
ووس 
وأخرج الدارقطني (5/ 4) عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أعطى رسول الله عن 
ثلاث جدات السدس اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. 

(0) أخرجه الدارمى (7/ 709). 

إفرة حاشية ابن عابدين (7/5م) وحاشية الدسوقي (557/5), ونباية المحتاج (5/ 5٠١‏ 
والشرح الكبير على المقنع /١14(‏ 57)) وانظر فقه المواريث د. عبد الكريم للاحم .054//١1(‏ 
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كتاب الفرائض 
وإذا كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم فقد اختلفت 
١‏ - فذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة إلى أن القربى من جهة الأب 
تسقط البعدى من جهة الأم» وذلك لأن الجدات أمهات يرثن ميرانًا واحدّاء فإذا 
اجتمعن مع اختلاف الدرجة فالميراث لأقربين. 
إلى أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم بل تشتركان في 
السدس» وذلك لأن الجدة التى من قبل الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى لكون 
الأم أصلا في إرث الجدات'". 
إرث الجدة ذات القرابتين: 
إذا تبعت حنة مدلة العف من حونين واخرع مدلية لمن جهة 
واحدة فإن ذات القرابتين تأخذ ثلثى السدس وذات القرابة الواحدة تأخذ ثلثه!"". 
- ولد الأم: يرث السدس سواء كان ذكرًا أو أنئى ويشترط لإرثه السدس: 
أ- عدم الفرع الوارث. 
ب- عدم الأصل الوارث من الذكور. 
ج- أن يكون منفردًا. 
ودليل ذلك قوله تعالى: #وَإن كارت 0 در كنار أو أقراة وله 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (0 وحاشية الدسوقى (57/5)» وروضة الطالبين (ص:449) 


والشرح الكبير على المقنع (14/ 57). 
)١(‏ الشرح الكبير على المقنع (1/ 1) هجر للطباعة والنشر الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 


الفقه الميسر 


حح ون 
0 فد الءء سا ممما وو يي )١(‏ 
أ خت فلحل واحِر منْهِمَا السدس #* . 

والمراد بالأخوة فيها أولاد الأم بالإجماع. وقد قرأها سعد بن أبي وقاص: 
وله أخ أو أخت من أم)". 

ما يختص به الأخوة لأم عن غيرهم من أحكام: 

١‏ - أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعًا أو انفرادًا. 

١‏ - أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث. 

- أنهم يحجبون من أدلوا به بالنقص عند اجتماعهم. 

الثاني: الإرث بالتعصيب: 
والإحاطة. ومنه العصائب وهي العمائم. سميت بذلك لأبا تحيظط برؤوسن 
لأنسيها: 

والعصبة جمع عاصب وهم القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور'". 

وش الاصطلاح: هو الإرث بعير تقدير. 


() تفسير القرطبي (7/60)» وحاشية ابن عابدين (5/ 5 87)» وقوانين الأحكام الشرعية لابن 
جزي (ص:577)) وروضة الطالبين للنووي (ص:444). والمغني لابن قدامة (9/ .)١8‏ 
(") المصباح المنير مادة: عصب. 


كتاب الفرائئض ‏ صسسسِسسْصسيصسي س يبيب سس سس تخت 0؟ سد 

أقسام العصبة : 

ينقسم العصبة إلى قسمين: عصبة بنسب وعصبة بسبب وإليك بيانها: 

أولا + الغصيية والقسين: 

عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. 

١‏ - فالعصبة بالنفس: هم كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى» ويشمل 
جنيع الوارثئين من الرجال إلا الزوج والأخ لأم. 

وللعصبة بالنفس ثلاثة أحكام هي : 

أ- أن من انفرد منهم أخذ كل المال» وذلك لقوله تعالى: #وَهْوَيرِثُهَ] إن ل 
يك طَا و74" 

ب- أنه يأخذ ما أبقت الفروض لا روى ابن عباس عهتغعد أن النبي عله 
قال: «ألحقوا الفرائتض بأهلهاء ف) بقى فلأولى رجل ذكر)""". 

ج- أن العاصب بالنفس يسقط إذا استغرقت الفروض التركة إلا الابن فلا 
يسقط وكذلك الأب والجد فإنها يرثان عند ذلك السدس بالفرض. 

1- العصبة بالغير: وهن البنات والأخوات لغير الأم سمين بذلك لأنهن لا 
يكن عصبة بأنفسهن ولابد من عاصب بالتفس يكن عصبة بسببه» وهن أربعة 


ع 


أصئاف: 


. ١ سورة النساعءة كر‎ )١( 
.)١516( (؟) أخرجه البخاري (517/777)» ومسلم‎ 


سل أن" الفقه الميسر 


حبنت الاين فأكثر مع ابوه اليه فأكثر سواء كان أخاها أو ابن عمها 
الذي في درجتها أو أنزل منها إن احتاجت إليه ودليل ذلك قوله تعالى: #لِلدَّمٌ 
0 راس وح خ ماسم 
مِثْلّ حظ الأنشيين 0 

ج- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. 

د- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر ودليل ذلك قوله تعالى: #وإن 
سم حل د ل سر كك سد ا سرس ا سس حي عرسي وح يسم 

كانوأ إخوة رجا لا ونسَآء فَلِلذ كر مِخْل حظٍ الْأنشينٍ 14" . 

- العصبة مع الغير: وسمين بذلك لأمبن لا يحتجن إلى معصب وإنما هن 
يكن عصبة إذا وجد معهن غيرهن وهن صنفان: 

أ- الأخوات الشقيقات مع إناث الفرع الوارث. 

ب- الأخوات لأب مع إناث الفرع الوارث» ودليل ذلك ما ورد «أن 
رسول الله عله قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن للبنت النصف ولبنت الابن 
السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت»'"» وهو قول الفقهاء الأربعة من الحنفية 
والمالكنة ع التقيافضة و الال . 

ثانيًا: العصبية بالسبب: 


وهم المعتق ذكرًا كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم, ودليل ذلك 
قوله يَِله: «إنم) الولاء لمن أعتق»!". 


.١١ سورة النساء:‎ )١( 

(1) سورة النساء: .١7/5‏ 

() صحيح البخاري (5/ 778). 

(5) إعلام الموقعين /١(‏ 0378)» والمبسوط للسرخسي (79/ ,)١01‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير للدسوقي (577/5)» وروضة الطالبين للنووي (ص:7١١٠3).‏ 

(4) أخرجه البخاري /1١7(‏ 50). 


كتاب الفرائض زف لتكت 

شرط إرث العصبة بالسيب: 

يشترط له عدم جميع العصبة بالنسب أو قيام مانع بهم. 

فيأخذ المعتق أو عصبته جميع مال العتيق إذا لم يكن وارث, فإن كان له 
وارث صاحب فرض أخذ نصيبه والباقي للعاصب المعتق. ظ 

جهات العصية : 

وقد اختلفت في ذلك الفقهاء على النحو الآتي: 

١-فيرى‏ الحنفية أن جهات العصبة: البنوة» والأبوة» والأكعرة:والتموهة: 
والولاء. 

-١‏ ويرى الحنابلة وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية أن 
جهات العصبة: البنوة» والأبوة» والجدودة» والأخوة» وبئوة الأخوة» وتشمل 
أبناء الأخوة لغير أم وإن نزلواء والعمومة» والولاء. 

“- ويرى المالكية والشافعية أن جهات العصبة: البنوة» والآبوة» والجدودة. 
والأخوة. وبنو الأخوة. والعمومة, والولاء» وبيت الال" 

الراجح: 

يترجح القول الأول لأنه يتفق وما مضى في البحث من توزيع الورثة إلى 
أصول وفروع وحواشي فيكون منسجً ومتسقا معه, والله أعلم. 


)٠١١”:ص( حاشية ابن عابدين ( وحاشية الدسوقى (5//ا" 5)). وروضة الطالبين‎ )١( 
.)0 55 والكافي في فقه أحمد (؟/‎ 


حسم 05؟ الفقد الميسر 


الترنيب بين جهات العصبة : 

يقدم في التعصيب الأسبق جهة فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة 
فإن كانوا في منزلة واحدة قدم الأقوى» وهو من يللى بالأبوين على الذي يدل 
بالأب وحده لقول النبي يَبْته: «فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)"". 

وعلى هذا فالابن أولى من الأب لأنه أسبق جهة, والأب أولى من الجد لأنه 
أقرب منزلة» والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب لأنه أقوى!". 

الحجب: 
المانع 

(4 | 


يف 


أهمية الحجب: 


معرفة أحكام الحجب ضرورية للمشتغل بعلم الفرائض. وقد قال بعض 
العلماء: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائضء لأنه قد يورث 
شخصًا محجوبًا أو يحجب وارثاء اكتفاء بمعرفته بأسباب الإرث وأصحاب 
الفروض والتعصيب والتي لا تكفي لتقدير الاستحقاق من عدمه ما لم يكن ملم 
بالحجب وأحكامه'". 


.)771 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) تسهيل الفراتض. محمد بن عثيمين (ص:78). 
فر المصباح المنير مادة: حجب. 

(:) العذب الفائض /١(‏ 9). 

(5) العذب الفاتض /١(‏ 97). 


كتاب الفرائق” الا سس لي يي #8 سس 
أقسام الحجب: 
-١‏ حجب الأوصاف: 
هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث لوجود مانع من موانع الورث 
وهي الرق والقتل واختلاف الدين» وهو يدخل على جميع الورثة من غير استثناء. 
؟"- حجب أشخاص: 
منع شخص من الإرث أو بعضه لوجود شخص آخر وهو نوعان: 
أ- ححب حرمان: وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية. ويدخل عل 
جميع الورثة» ما عدا ستة: الأبوان» والولدان» والزوجان. 
ب- حجب نقصان: وهو منع الشخص من أوفر حظيه ويدخل على جميع الورثة 
من غير استثناء وهو سبعة: أربعة منها بسبب الانتقال وثلاثة منها بسبب الازدحام. 
انتقال من فرض إلى فرض أقل منه» كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلا. 
" انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كانتقال الأخت لغير أم من كونها 
عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير. 
" انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف إلى التعصيب 
الك 
انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كانتقال الأب والجد من الإرث 


مجح و سم سي ل عت .. الققة امبر 
ازدحامني تعصيب كازدحام العصبات في المال أو فيا أبقت الفروض. 
" ازدحام بسبب عول كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها 

العول» فإن كل واحد يأخذ فرضه ناقصًا بسبب العول. 

قواعد حجب الحرمان بالشخص: 

١‏ - أن كل فرد أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة سواء كان المدلى والمديل 
مع تعصيب كبنت الابن مع الابن» يستثنى من تلك القاعدة ولد الأم فإنه يرث 
مع وجودها كا أنه يحجبهم الأب والجد مع أنهم لا يدلون بها لأن النص قيد 
ميراثهم بأن يكون الميت كلالة ليس له والد ولا ولد. 

؟١-‏ أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان يستحق بوصفه ونوعه. فالابن 
يحجب ابن الابن وإن لم يكن أباه» والبنتان تحجبان بنت الابن في الاستحقاق 
بالفروضء والأخ يحجب العم ولو كان لا يدل به والقربى من الجدات تحجب 
البعدى وإن كانت لا تدللى عبا. 


"- أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف منه. فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب!". 

المشركة : 

المسألة المشركه: هي روخ وأم أو حدة وإخوة لأم اثنان فأكثر وأخ شفيق 
فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم ذكورا وإنانًا. 


() العذب الفائض /١(‏ 97). 


كتاب اللفرائض سب بابي ن! دس 
وسميت لمك كه يق بفتح الراء المشددة لتشريك الاخوة الأشقاء مع الإخوة 
لأم. 

وتسمى الحجرية لآن الإخوة الأشقاء قالوا هب أبانا حجرًا في اليم. 

وتسمى الحارية لأن الإخوة الأشقاء. قالوا هب أبانا خمارًا. 

وقد اختلف في هذه المسألة الصحابة وفقهاء المذاهب على النحو الآتي: 

-١‏ أن الأخوة الأشقاء لا يشاركون الأخوة لأم في الثلث» لاستغراق 
وأبي موسى الأشعري وجابر وال عه وبه قال ا حنفية والحنابلة. لآن الإخوة 
الأشقاء عصبة وقد استغرقت الفروض التركة فيسقطون لقوله عَللله: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر)"". 

؟- أن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث وهو قول عمر 
الأخير وعثان وزيد بن ثابت هه وبه قال مالك والشافعى لآن الإخوة 
ا 1ض 
فإنهم جميعًا من ولد الأم» وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم قريًا واستحقاقا 


فلا ينبغي أن 7 نسقطهم!". 


.)7717 /5( صحيح البخاري‎ )١( 
التحقيقات المرضية م الفرضية» صالح الفوزان (رص )2 وانظر فقه المواريث د.‎ 6 


مذهب المشاركة »ا 5 21١/4‏ | 


اتفق الفقهاء على عدم توريث الإخوة لأم مع الجد. واختلفوا في توريث 
الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد: 

-١‏ فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى 
توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد وذلك لأن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب 
فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ولا يوجد شيء من ذلك فلا يحجبون. 

ظ كا أن الجد والإخوة يتساوون في درجة القرب من الميت» فإن كلا من الجد 
والإخوة يدلى إلى الميت بدرجة واحدة» فكل منهما يتصل عن طريق الأب. فالجد 
أبو الأب. والأخ ابن الأبء وقرابة البنوة لا تقل عن قرابة الأبوة. 

-١‏ وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد بن حنبل إلى أن الجد يسقط 
الإخوة من جميع الجهات ى) يسقطهم الأب وذلك لأن الجد أب فيقوم مقامه عند 
عدم وجوده. ويحجب الإخوة ى! يحجبهم الأب» وهو قول أبي بكر خيعك. 


كتاب الفرائص 

واستدلوا بقول الرسول يَِنهِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقى فلأولى رجل 
ذكر)7". 

والجد أقرب إلى الميت من الأخ. ولا يحجبه عن الإرث سوى الأب. 


6 حس 


بخلاف الإخوة والأخوات. فإنهم يحجبون بثلاثة بالأب والابن وابن الابن. 

الترجيح: يتبين من ذلك أن الراجح هو القول بإسقاط الإخوة بالجد لقوة 
أدلته» قال البخاري في صحيحه: «ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه 
وأصحاب النبي يِه متوافرون»'". واختار ذلك الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
وهو اختيار الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهم الله. 

توريث الإخوة مع الجد عند القائلين به: للجد مع الإخوة الأشقاء أو 
لأب حالان: 

١‏ - ألا يكون معهم صاحب فرض» فميراثه يكون الأكثر من ثلث المال أو 
مقاسمة الإخوة. 

-١‏ أن يكون معهم صاحب فرض فيأخذ صاحب الفرض فرضه ثم يكون 
ميراث الجد الأكثر من المقاسمة أو ثلث الباقى أو سدس جميع المال» فإن لم يبق إلا 
السدس أخذه الحد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية. 

الأكدرية: سميت بذلك لأنها كدرت قواعد باب الجد والإخوة حيث 
خالفتها في ثلاثة أمور. 

١‏ - أن قاعدة توريث الإخوة مع الجد أنه إذا لم يبق إلا السدس يسقط 
الإخوة وفي الأكدرية لم تسقط الأخت. 


.)١ 5 سبق تخريجه (ص:2‎ )١( 
.)١7 /١4( انظر فتح الباري‎ )0( 


الفقه الميسر 
-١‏ أن مسائل توريث الإخوة مع الجد لا تعول والأكدرية عالت: 


سد ءلم 


والأكدرية: هي زوج وأم وجد وأخت لغير أم» فتكون المسألة من ستة: 
للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد وللأخت النصف 
ثلاثة فتعول إلى تسعة ثم يجمع نصيب الجحد والأخت ليقتسمانها تعصيبًا للذكر مثل 
حظ الأنثيين فيكون نصيبههم أربعة ورؤوسها] ثلاثة ولا تنقسم» فنضرب رؤوسههم| 
ثلاثة في عول المسألة تسعة تبلغ سبعة وعشرينء للزوج تسعة والأم ستة وللجد 
والأخت اثنا عشر يقسم بينهماء للجد ثانية وللأخت أربعة وذلك تعصيبًا للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 


كت كه 


تتخرق أقوال الصحابة فيها أو لأن الأقوال خرقتها لكثرتهاء فتقسم كالآتي: 


كتاب الفرائض 


المعادة: وهمى أن يكون الورثة مع الحد إخوة أشقاء وإخوة لآب. وتكون 
المعادة فيها إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجدء وبقى بعد الفرض أكثر من 
الربع» فإن الإخوة الأشقاء يعدون معهم الإخوة لأب ليزحموا الجدء فإذا أخذ 


أ لس 


الجد نصيبه رجع الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب ومنعوهم من الإرث واختص 
به الإخوة الأشقاء. 


مثال: هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخوان لآب: 
فالأكثر للجد ثلث المال فيأخذه والباقي للأخ الشقيق ولا شيء للأخوين 


سس الم الفقه الميسر 
حساب المواريث 
هو تأصيل مسائل الفرائض وتصحيحها. 
والتأصيل لغة: هو مصدر أصلت العدد أي جعلته أصللاء والأصل هو ما 
يبني عليه غيره. 


واصطلاحا: هو أقل عدد يخرج منه سهام المسألة بلا كسر. 

وال لتصحيح: من | لصحة ضد السقم. 

واصطلاحا: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. 

فالتأصيل أولاء فإن صحت منه المسألة فذاك وإلا صححت عل الطريق 
إليه. 

١‏ - أن يكون كل الورثة عصبات. سواء كانوا ذكورّاء أو نسوة أعتقن عبدًا 
فتكون رؤوسهم هي أصل المسألة ويتقاسمون بالسوية» أو عصبته ذكورًا وإنانًا 
فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ومسألتهم بعدد أسهمهم. 

؟- أن يكون في الورئة صاحب فرض مع العصبة» فأصل المسألة هو مقام 
الكسر الاعتيادي الدال على فرض صاحب الفرض وهي لا تتعدى الفروض 
الاتية: 6/١ ,”71/١‏ ١/ى‏ ”ل .1/١ ” /١‏ 


- أن يكون الورثة أصحاب فروض مختلفة وحدهم, أو مع غيرهم من 
العصبات الوارثين» فيكون أصل المسألة المضاعف البسيط لمقامات الكسور 


كثات الفرائض ‏ سسب با ابيب ب ب ب ب ب ب 539 عسسسسم 


الاعتيادية الدالة على الفروض وهو لا يخرج عن سبعة أعداد لا “ا 5 .ا 
ا 

وزاد المحققون من الفرضين في باب الجد والإخوة أصلين هما: 014 75. 
وذلك لأن أقل عدد يخرج منه السدس وثلث الباقي صحيحًا ثانية عشرء ولأن 
أقل عدد يخرج منه السدس والربع وثلث الباقي صحيحًا ستة وثلاثون» وقد اتفق 
الجميع على أن أصل كل مسألة أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضهاء وهذان 
كذلك7". 


3 2 


)20 العذب الفائض ,)١ 7/1١‏ وانظر التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص:58١)2‏ 
وروضة الطالبين للنووي 7 26 والمغنى لين قدامة (9/ 7"1))» وحاشية ابن عابدين 
)65٠١ /5(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 19 5). 


العول 


العول 4 اللغة: يطلق على معان منها الاشتداد يقال عال الأمر إذا اشتدء 
ومنها الارتفاع يقال عال الميزان إذ ارتفع» وعالت الفريضة زادت'!". 

واصطلاحا: زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة مما يترتب عليه نقص 
أنصباء الورثة. 

5 : اه ( 
كلهم ويقسم المال بينهم على قدر فروضهي'" : 

العول وخلاف العلماء فيه : 

-١‏ ذهب عامة الصحابة «تضه والعلاء ومنهم الآئمة الأربعة إلى القول 
بالعول» وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليه حيث أطلقت الآيات في المورايث ولم 
تفرق بين أصحاب الفروضء وأمره عله بإلحاق الفرائض بأهلها دون تفرقة بين 
أصحابها ولأنه انعقد الإجماع على ذلك قبل أن يقول ابن عباس بعدمه وذلك في 
زمن عمر خعك حين استشار الصحابة في العول واتفقوا على القول به ثم حصل 
الإجماع بعد ابن عباس. قال في المغني: «ولا نعلم اليوم قاتلا بمذهب ابن عباس 
عينضد ولا نعلم خلاقًا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله)". 

وقياسًا على الديون إذا ضاقت عنها التركة فإنها تقسم عليهم بالحصص 
(١)القاموس‏ المحيط مادة: عال. 


() حاشية الباجوري على شرح الرحبية (ص:5١)»‏ والشرح الكبير» عبد الرحمن بن قدامة المقدسي 
١/14(‏ )هجر للطباعة الطبعة الأولى 5١54١ه.‏ 


(9) الشرح الكبير لابن قدامة (1/ .)1١9‏ 


كتاب الفرائض م0 دس 
؟- وذهب ابن عباس «هتغهد ومحمد من الحنفية وعطاء وداود إلى أن المسائل 

لا تعول» لأنه يرى تقديم من قدمه الله وتأخير من أخره. فيقدم من ينزل من 

فرض إلى فرض وهم الزوجان والأم على من ينزل من فرض إلى ما بقى وهم 

البنات والتعراف”/ 

الراجح: يترجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة أدلته. 

أصول المسائل الني تعول : 

تاقد أضيرك الحائل رح نحيق لعل وعلامة إل يمن 

أحدهما: لا تعول وهي 35 "235 85. 

الثاني: ما يدخلها العول وهي: 2١7.5‏ 15. 

ف) أصله ستة قد يعول إلى سبعة» أو ثمانية أو تسعة أو عشرة. 

١‏ -مثال: العول إلى التسعة: 


وما أصله اثنا عشر يعول إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر. 


)١(‏ حاشية أبن عابدين (0 »© وحاشية الدسوقى (5/١1/ا5)»‏ وروضة الطالبين للنووي 
رص :77 »)١‏ والشرح الكبير لابن قدامة .)1٠١1/١(‏ 


71217 ا 


: مثال: العول لخمسة عشر‎ - ١ 


مثال ذلك: 


وتسمى هذه المسألة بالمنبرية: لأن على ابن أبي طالب خيعك سئل عنها وهو 
على المنبر فأجاب بها بقوله: وقد صار ثمن المرأة تسعًا ومضى في خطبته!". 
تصحيح الانكسارفي الأصول: 


الكسر. 


(0) التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص:57١).‏ 


كتاب الفرائئض ‏ سسسب ٠ ٠‏ سس ب 9119؟ سد 

وقوع الانكسار: 

يكون الانكسار على فريق أو على فريقين أو على ثلاثة باتفاق الفقهاء ولا 
يتجاوز الأربعة باتفاقهم أما الأربعة فاختلف فيها الفقهاء على النحو الآتي: 

١‏ -يرى المالكية أن الانكسار لا يتجاوز ثلاث فرق وذلك لأخهم لا يورثون 
أكثر من جدتين أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها لأنه لا يجتمع أربعة أصناف 
متعددة إلا في أصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين ونصيب الحدتين ينقسم 
عليه في كل منهما. 

-١‏ ويرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن الانكسار يقع على أربع فرق» 
لأنهم يورثون أكثر من جدتين» فيكون نصيب الجدات وهو السدس من أصل 
أثنى عشر وأصل أربعة وعشرين لا ينقسم عليهن إذا كن أكثر من اثنتين. 

الترجيح: يترجح ما ذهب إليه الجمهور لأنه أولى من حيث شموله 
لتوريث أكثر من جدتين. 

كيفية التصحيح: 

١‏ - إذا كان الانكسار على فريق واحد وهو أصل اثنين. 

مئال ذلك: بنت وعمان فيؤخذ رؤوس العمين!" وتجعل جزء السهم 
ويضرب بها أصل المسألة» وحاصل الضرب هو مصح المسألة. 


)١(‏ التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص:77١)»‏ والفوائد الجلية» عبد العزيز ابن باز 
(ص:١32).‏ 


حح رار 


؟- إذا كان الانكسار على أكثر من فريق (ثلاث فرقء أو أربع فرق) فيعمل 
كا لآتي: 

أ- ينظر بين كل فريق وسهامه. فإما أن يتوافقاء وإما أن يتبايناء فإن توافقا 
فيرد الفريق إلى وفقه ويثبت وفقه مكانه» وإما إن يتباينا فيثئبت ذلك الفريق بتمامه 
ثم ينظر في الفريق الثاني مثل ذلك. ثم ينظر بين الفريق الثالث وسهامه ثم بين 
الفريق الرابع وسهامه كذلك. 

ب- بعد ذلك ينظر بين المثبتات من الفرق أو وفقها بعضها مع بعض 
بالتسس» الار بع (الماثلة» المداخلة» الموافقة» المباينة»)» فإن تمائلت كلها فيكتفي 
بأحدها وهو جزء السهم. وإن تداخلت فيكتفي بأكثرها وإن توافقت فيضرب 
وفق أحدهما في كامل الآخرء وإن تباينت كلها فا يتتج من ضرب بعضها ببعض 

ونكتفى بذكر مسألة واحدة لبيان ذلك. 

مثال الموافقة: أربع زوجات وأخت شقيقة واثنتا عشرة أخنًا لأب وعشرة 


ءٍِِ 


أعمام. 


أصل المسألة من ني عشرء للزوجات الربع ثلاثة وهن أربع لا تنقسم 
وتباين فنثبت جميع رؤوسهن. وللآأخت الشقيقة النصف ستة» وللأخوات لأسب 


كتاب الفزائف -اببببببببببسببببببصببب سس 7094 سلس 
السدس اثنان وهن اثتنا عشرة لا ينقسم ويوافق بالنصف وفق رؤوسهن ستة. 
وللآعمام الباقى واحد وهم عشرة لا ينقسم وتباين فنثبت جميع رؤوسهم, ثم 
ينظر بين المثليات من الرؤوس وهي أربعة وستة وعشرء فنجد بين الأربعة والستة 
موافقة بالنصف نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يحصل اثنا عشر وبينهما وبين 
العشرة موافقة بالنصف فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يحصل ستون وهي 
جزء السهم؛ نضرب في أصل المسألة اثني عشر يحصل سبعائة وعشرون وهي 
مصحها وتقسم كا في الجدول(7). 


الإرث بالرد: 


الرد ك اللغة: الرجع يقال رجعت بمعنى رددت» ويأق بمعنى الإعادة. 
يقال: رد عليه حقه أي أعاده إليه!". 


()القاموس المحيط مادة: ردد. 
(0) فقه السنة للسيد سابق (”7/ .)07١‏ 


الفقه الميسر 


مسد ء 7 ل 

شروط الرد: 

لا يتحقق الرد إلا إذا توافرت الشروط الآتية: 

١‏ - أن يبقى من التركة شيء بعد أصحاب الفروض. 

- أن يكون أصحاب الفروض غير الزوجين. 

*"- ألا يوجد عصبة. 

أقوال العلماء في الرد: 

اختلف العلاء في القول بالرد على النحو الآتي: 

١‏ - أنه إذا تبقى من الإرث شيء بعد ذوي الفروض فإنه يرد عليهم بقدر 
فروضهم إلا الزوجين وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود «نتهه وهو مذهب 
الحنفية والحنابلة وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي إذا لم يتتظم بيت المال. 

؟- أنه يرد على جميع أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم 
وروي ذلك عن عثمان بن عفان حَقدّعك . 

'- أنه لا يرد الباقي من الإرث بعد ذوي الفروضء وإنما يصرف الباقى لبيت 
الأله ويذلاك فال ريدس ذانث وهو متحي :لل لكة الاق عر وروا هو نهد 

الأدلة: 

استدل القائلون بعدم الرد با يأتي: 

١‏ - أن الله تعالى فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه» فمثلً 
للأاخت النصف إذا كانت لوحدها فلا يجوز الزيادة عليه ومن رد عليها جعل لما 
الكل وهو زيادة عما قدر الله لهما. 

؟- أن في التوريث بالرد قول بالرأي والمواريث لا يمكن إثباتها بالرأي. 


كتثاب الفرائض ‏ 7سسب ا اا-03 ب سسسسسس ب ل 171؟ سسب 

واستدل القائلون بالرد على جبيع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين با يأتي: 

."74 عموم قوله تعالى: #وَأوُْوأ لاسا بعصم أو سَعْضٍ فكت أله‎ - ١ 

وقد ترجح الورثة الذين يرد عليهم بقرءهم من الميت» فيكونون أولى من 
بيت المال لأنه لسائر المسلمين» وذوو الرحم أحق من الأجانب عملا بالنص. 

١‏ - عموم قوله يَلله: «ومن ترك مالا فهو لورئته)7". 

وهذا عام في جميع المال ومنه المتبقي بعد الفروض"". 

واستدل القائلون بالرد على جميع أصحاب الفروض حتى الزوجين بعموم 
قوله عَِلّه: «ومن ترك مالا فلورثته» والزوجان من الورثة» ولم يرد الدليل البين على 
أن الرد حصوص بغير الزوجين. 

الترجيح: القول بالرد هو الراجح لقوة أدلة القائلين به. 

طريقة حساب مسائل الرد: 

لذلك حالتان: 

-١‏ ألا يكون مع أصحاب الفروض أحد من الزوجينء فإن كان المردود 
عليه واحدًا أخذ جميع امال فرضًا ورداء وإن كان أكثر من واحد وهم من جدس 
واحد فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم. وإن كان أكثر من واحد وهم جنسان 
فأكثر فأصل مسألتهم من ستة ويرجع بالرد إلى العدد الذي ينتهي به فروضها. 


)١(‏ سورة الأنفال: ه/. 


(6) رواه البخاري (9/ »)١7‏ ومسلمء شرح النووي /١١(‏ 19). 
() حاشية ابن عابدين (57/ 857)» وحاشية الدسوقي (558/5). وروضة الطالبين (ص:6١١٠١).,‏ 
والشرح الكبير لابن قدامة (14/ .)١١1/‏ 


ب بب؟ الفقه الميسر 


؟- إذا وجد مع أصحاب الفروض أحد الزوجين فإنه يأخذ فرضه منسوبًا 
إلى أصل التركة والباقي بعد فرضه يكون لأصحاب الفروض بحسب رؤوسهم 
إن كانوا صنمًا واحدّاء وإن كانوا أكثر من صنف واحد فإن الباقي يرد عليهم 
بحب تروضيي: ويلك بكرن تصبي كل صاحب نري قد زاد يميه ره 
واستحق جملته فرضًا وردًا. 

مثال الحالة الأولى: هلك هالك عن بنت فإنها تأخذ المال كله فرضًا وردًا. 

مثال الحال الثانية: هلكت امرأة عن بنت وزوج فمسألة الزوجية من 
أربعة للزوج الربع واحد والباقي للبنت فرضًا وردًا!". 

توريث ذوي الأرحام: 

المراد بذوي الأرحام: الأرحام لغة: جمع رحم وهو القرابة'". 

واصطلاحا: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة'"". 

أصناف ذوي الأرحام: 

ذوو الأرحام أربعة أصناف: 

-١‏ من ينتمي إلى الميت: وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. 

؟- من ينتمي إليهم الميت: وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط/* 
وإذعلواء. 2 
)١(‏ تسهيل الفرائض. محمد بن عثيمين (ص:120). 


(2 القاموس المحيط مادة: (رحم). 


(9) المقنع والشرح الكبير .)١09 /١1(‏ 
(5) المراد بالأجداد الساقطين والجدات الساقطات أي غير الوارثين. 


كتاب الفرائض زوف لتك 
*- من ينتسب إلى أبوي الميت أو أحدهم: وهم أولاد الأخوات وبنات 
الإخوة» وأولاد الإخوة لأم ومن يدلى بهم وإن نزلوا. 

4- من ينتسب إلى أجداد الميت وجداته: وهم الأعمام للأم والعمات 
مطلقًا وبنات الأعمام مطلقا والخؤولة مطلقا وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا. 

أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام: 

اختلف العلماء في ذلك: 

7 وذهب ماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وغيرهم وولاعهم وهو 
مذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بتوريث ذوي الأرحام, إذا لم يكن ذو فرض 
ولا عصبة إلا الزوج أو الزوجة. 

الأدلة: 

استدل المانعو ن بها يأتى : 

١‏ - أن الله تعالى نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض 
للإرث. 

" - قوله عه : «سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني أن لا 
ميراث لهم])(", والعمة والخالة من ذوي الأرحام فيكون الحكم شاملا لبقيتهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل» وروى موصولًا من طرق كلها لا تقوم بها حجة» نيل الأوطار 
(25)). 


حس عم الفقه المبسر 
واستدل القائلون بتوريث ذوي الأرحام بأدلة منها: 
- عموم قوله تعالى: لوَأْؤوا ار يصب أو عضن يكت لد 74 ] 
١‏ ععر ةع كو تعالى: 5 ١١‏ رحا بعضهم أوك ببعض في نار لله ى 
أحق بالتوارث في حكم الله. 
؟ - قوله يَلهِ: «الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه)7". وذلك أنه 
جعل الخال وارثا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب وهو من ذوي الأرحام 
فيلحق به غيره منهم. 


الراجح: 


القول بتوريث ذوي الأرحام هو الراجح لوضوح أدلتهم في الدلالة على 
التوريث» ولأن ذا الرحم له قرابة فيرث كذوي الفروض والعصبات عند 
عدمهم. ولأنه ساوى الناس في الإسلام وزاد عليهم بالقرابة فكان أولى باله 
منهم ى! أنه أحق في الحياة بصدقته وصلته وبعد الموت بوصيته. 


./0 سورة الأنفال:‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد »2175١/5(‏ وأبو داود برقم (5849)؛ والنسائي في السنن الكبرى [5(7/7/5 578)], 
وابن ماجه برقم (5175) و(7778)., وابن حبان /1١7[‏ /5076(791)], والدارقطني (:/86). 
والحاكم [5/ ])8٠٠70187‏ كلهم من حديث المقدام عن رسول الله يله قال الحاكم عقبه: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ :)١١9‏ «رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من 
رواية المقدام ابن معدي كرب وصححه ابن حبان والحاكم وأنه على شرط الشيخين وابن 
القطان. وقال البيهقي: إنه ليس بالقوي وإنه مختلف فيه وأن يحيى بن معين كان يبطله ويقول 
ليس فيه حديث قوي) |أ.ه. 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (/ :)6١‏ «رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم 
وصححه وابن حبان من حديث المقدام بن معديكرب... وحكى ابن أبي حاتم عن أب زرعة أنه 
حديث حسن وأعله البيهقي بالاضطراب ونقل عن يحيى بن معين انه كان يقول ليس فيه 
حديث قوي». . 


٠2202010:‏ تكتتتتتتةتة””“““لثثتةةلتتتظثةةتتثتتتتكتكتتكتكتكتكتك. لن و 3 لتك 


كيفية توريث ذوي الأرحام: 


اتفق القائلون بتوريث ذوي الأرحام بشرطه على أن من انفرد منهم أخذ 
جميع التركة ذكرًا كان أو أنثى» أما إذا اجتمع ذوو الأرحام فقد اختلفوا في كيفية 
توريثهم على أقوال: 

-١‏ فيرى أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد أن الاعتبار في التوريث القرب 
الجهة» فيجعل الجهات أربعا بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومه. فإذا كان في الجهة 
الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسًا على 
الإرث بالتعصيب. 

وإن كان الورثة متعددين وهم من صنف واحد. فإن اختلفت درجتهم قدم 
الأقرب درجة فإن استووا في الدرجة قدم الأقوى منهم قرابة» فإن كانوا في قوة 
القرابة سواء اشتركوا في الميراث فإن كانوا ذكورًا فقط أو إناثا فقط قسمت التركة 
بينهم بالسوية» وإن كانوا ذكورًا وإنانًا فللذكر مثل حظ الأنثيين» وذلك لأن 
الأصل في المواريث تفضيل الذكر على الأنثى. 

؟- ويرى أحمد وهو المذهب عند الحنابلة أن الاعتبار في التوريث في 
التنزيل» وذلك بأن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به ثم يقسم 
المال بين المللى بهم فها صار لكل واحد منهم أخذه المدلى. 

ونوضح ذلك بالمثال: مات شخص عن بنت بنت بنت وبنت أخ لأبء فإن 
الملل لبنت بنت البنت على القول الأول لأنها الأقرب جهة» وعلى القول الثاني 
يكون المال بينهما نصفين لأن بنت بنت البنت بمنزلة البنت فلها النصف كما تستحق 
البنت بالفرض وبنت الأخ بمنزلته فلها الباقي كى) يستحقه أبوها بالتعصيب. 
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المناسحات 


المناسخات # اللغة: جمع مناسخة. وهو يطلق على معان منها: النقل. تقول 
نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه(" . 
وب الاصطلاح: انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث 
نوا" , 
أحوال المناسخة : 
لوا سبيفةه ثلااث حالاات: 


أحدها: أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الأول» فتقسم التركة على 
الموجودينء كما إذا مات شخص عن بنين وبنات من زوجة واحدة ثم مات 
أحدهم قبل قسمة التركة ولا وارث له سوى إخوته الباقين فيكتفي بقسمة واحدة 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

الثانية: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره»وهنا تقسم تركة الميت 
الأول بين ورثته ثم يقسم نصيب الثاني بين ورثته» وذلك مثل أن يموت شخص 
عن ابنه وبنته وقبل القسمة يموت الابن عن بنت وأخته التي ورثت معه. فتقسم 
تركة الميت الأول بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم يقسم نصيب 
الابن بين بنته وأخته مناصفة بينهما البنت فرضًا والأأخت تعصيبًا. 

الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف 
إرئهم أو ورث معهم غيرهم, وهنا يتم عمل مسألة للميت الأول وتقسم على 


)١(‏ المصباح المنير مادة: نسخ. 
(؟) حاشية ابن عابدين (5/ 86/8). 


كتاب الفرائض 
الورثة؛ وتعرف سهام الميت الثاني ثم يعمل مسألة له وتقسم على ورثته ثم تعرض 
سهامه من المسألة الأولى على مسألته» فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين» فإن 
الوك صيدة قن لوقا ضيحت ننه المسالة الأون» .وتكون سيالة الت الاول 
هي الجامعة أو توافق فحينئذ يؤخذ وفق مسألته ويضرب في كامل مسألة المي 
الأول وحاصل الضرب يكون هو الجامعة للمسألتين» وإما أن تباين سهام الميت 
الثاني مسألته فتضرب كل مسألة الميت الأول في كل مسألة الميت الثاني وحاصل 
الضرب يكون هو الجامعة للمسألتين. ظ 


مثال مباينة سهام اليك الفاق لكاي" 


التوريث بالتقدير والاحتياط: ‏ 


قد يكون لبعض الورثة أحوال تتردد بين الوجود والعدم كالحمل والمفقود 
والغرقى ونحوهم أو تتردد بين الذكورة والأنوثة كالحمل والخنثى المشكل وذلك 
يتطلب بحثها لتأثيرها على مسائل الميراث ويتم العمل فيها بالتقدير والاحتياط 
لمصلحة الوارث أو المورث. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (5/ 8048)» وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص:57”5)» وروضة 
الطالبين للنووي (ص:77١23»‏ والكاني في فقه أحمد أبو محمد المقدسبى (6557/7)» وانظر 
تسهيل الفرائض.ء محمد عثيمين (ص:15). 


الفقه الميسر 


ميراث الحمل 
والمراد به: موت المورث عن جنين في البطن إذا انفصل حيًا ورث أو حجب. 


شروط إرث الحمل : 

يشترط لاستحقاقه الإرث شرطان: 

١‏ - وجود الحمل في الرحم حين موت المورث. 

-١‏ انفصاله حيا حياة مستقرة لقوله مَلِل: «إذا استهل المولود وَرتَ)7". 

والاستهلال: 

وجود دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة. 

تحديد مدة الحمل التي يرث فيها: اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: 

-١‏ ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان 
واستدلوا بقول عائشة «تخا: «لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو 
ا 

وقولها هذا له حكم المرفوع إلى النبي مطل إذ لا محال للاجتهاد فيه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم ,)595١(‏ قال ابن عبد الحادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 
(6/ 16): وهذا إسناد جيد وحسن وهو من طريق عبد الأعلى وقد ذكره ابن حبان في 
الثقات. 

() أخرجه الدارقطني »)355١/5(‏ والبيهقي (1/ 7274). قال الحافظ في الدراية (؟/ :)8١‏ رواه 
الدارقطني من طريق جميلة بنت سعد عن عائشة تنخا. وقال: وأخرج من طريق الوليد بن 
مسلم قال: سألت مالكا عن هذا الحديث فقال: من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن 
عجلان تحمل كل بطن أربع سنين. قال البيهقي: ويؤيده قول عمر تتربص امرأة المفقود أربعة 
أعوام. 


كات ا لفزاائفش بابب 8لا ب 

١‏ - وذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى أن أكثر مدة الحمل أربع 
سنين. لأنه لا نص يحدد ذلك فيرجع فيه إلى الوجود» وقد وجد أربع سنين. 

- وذهب المالكية إلى أن أكثر مدة الحمل خمس سنين. 

الترجيح: نرى أنه نظرًا لتقدم الطب وتوفر الأجهزة الطبية الدقيقة قيقة والتي 
يمكن من خلاها اكتشاف الحمل عند بداية حدوثه ومن ثم متابعته حتى ولادته 
مهم| بلغ من مدة والله أعلم. 

مقدارما يوقف للحمل عند القسمة : 

إذا رغب الورثة وهم أصحاب الحق تأجيل قسمة التركة حتى يوضع الحمل 
فذلك حسن احتياطًا للشك في ال حمل من حيث حياته ونوعه وعدده» وإن طلبوا 
أو بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذلك لآن في تأخير القسمة إضرارًا هم» حيث 
قد تطول مدة الحمل» وعند ذلك يجب الاحتياط في إرث الحمل ومن معه. 

وقد اختلف الفقهاء عند القسمة في المقدار الذي يوقف له من مورثه على ما 


7 
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-١‏ ذهب أبوحنيفة وهو القول المفتى به عند الحنفية إلى أنه يوقف للحمل 
حظ ذكر واحد أو أنثى واحدة أبهما كان أكثرء لآنه الغالب في ولادة النساءء 
ويأخذ الورثة كفيلًا بالزيادة على نصيب الواحد لأن الحمل عاجز عن النظر 
لنفسه فينظر له القاضي احتياطًا. 

١‏ - وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه لا ضبط لعدد الحمل» لأنه لا 
يعلم أكثر عدد تحمله المرأة لكن ينظر في حال الورثئة الذين يرثون معه فمن يرث 


الفقه الميسر 


ال 
في بعض التقادير دون بعض أو كان نصيبه غير مقدر كالعاصب فهذا لا يعطى 
شيئّاء ومن يرث في جميع التقادير متفاضلا يعطى الأقل» ومن لا يختلف نصيبه في 
جميع التقادير يعطى نصيبه كاملا ثم يوقف الباقي إلى أن ينتكشف الحمل. 

- وذهب الحنابلة إلى أنه يعمل بالأحظ للحملء ويعامل الورثة بالأضر 
فيوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أثثيين ويعطى الوارث معه اليقين من 
نصيبه» فإذا ولد الحمل أخذ الموقوف إن كان قدر نصيبه» وإن كان أكثر منه رد 
الباقي على مستحقه من الورئة!". 

الراجح: مذهب الحنابلة لكن مع تقدم الطب وتوفر الأجهزة الطبية الدقيقة 
والتي يمكن من خلاها تحديد عدد ال حمل ونوعه فنرى أن يتم الاستفادة منها في 
ذلك وقسمة التركة على ضوء نتيجة التقرير الطبي المعد من المختصين بعد اعتماده 
من طبيبين مسلمين عادلين» فإذا ولد الحمل حيًا حياة مستقرة ورث ما ترك له 
وإلا فيوزع على الورثة على قدر نصيبهم, والله أعلم. 


د عد عإد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (8657/5)) وبداية المجتهد لابن رشد (7058/7)) وروضة الطالبين 
د. صالح الفوزان (ص:517). 


00000000 | لل 


ميراث الخنثى 

تعريفه: في اللغة الخنثى من فيه انخناث أي تكسر وتفن"". 

و4 الاصطلاح: من له آله الرجال وآلة النساء معا أو ليس له شىء منها 
أصلا. 

راث الخنثى : 

أجمع العلماء على أن الخنثى يوّرث حسب ما يظهر فيه من علامات مميزة فإن 
بال من حيث يبول الرجل ورت ميراث رجل وإن بال من حيث تبول المرأة وَرَّتْ 
ميراث المرأة وإن لم يتبين ذلك فهو مشكلء فإن كان يرجى معرفة حالة عند البلوغ 
أعطى هو ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يبلغ فيظهر فيه علامات الرجال 
من نبات لحيته وخروج المني من ذكره أو علامات النساء من الخيض ونحوه. 

كيفية توريث ا لخنثى المشكل: 

إن رغب الورثة الانتتظار حتى يتضح أمره فحسنء وإن أرادوا قسم الميراث 
فلهم ذلك ولكن يراعى الاحتياط لميراث الخنثى وقد اختلف الفقهاء في كيفية 

-١‏ يرى الحنفية أنه يفرض أنه ذكر ثم يفرض أنه أنثى ويعامل بأقل ما 
يستحقه» وإن كان يرث على اعتبار ولا يرث على اعتبار آخر لم يعط شيئاء وذلك 
لأن المال لا يثبت استحقاقه مع الشك في سببه. 

اوور لنالكية الشيعدان "تا الى اذك وأ نورق بي فقاضاةة 
وإن ورث بأحدهما فقط فله نصف نصيبه سواء كان يرجى اتضاحه أم لا. 


(0)القاموس المحيط مادة: خنث. 


لس إم؟ الفقه الميسر 


'- ويرى الشافعية أن يعامل الخنثى بالأضر سواء كان يرجى اتضاحه أو 
لاء ويوقف المشكوك فيه إلى الاتضاح أو الصلح. 

- ويرى الحنابلة أنه إن كان يرجى اتضاح أمر الخنثى عومل هو ومن معه 
بالأضر ك] يقول الشافعية» وإن كان لا يرجى اتضاح حاله» كإن مات قبل بلوغه 
أو بلغ مشكلاء فبعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهم 
متفاضلاء وإن ورث بكونه ذكرًا فقط أعطى نصف ميراث ذكر» وإن ورث بكونه 
أنثى فقط أعطى نصف ميراث أنثى وذلك مراعاة للاحتياط7". 


مثال توريث الخنثى المشكل على أكثر الاحتياط: 

مات شخص عن ابن وولد خنثىء فيكون مسألة الذكورية من اثنين لكل 
واحد واحد.ومسألة الأنوثية من ثلاثة للابن اثنان وللخنثى واحد. وبين المسألتين 
مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى يحصل ستة تضرب في حالتي الخنثى يحصل 
اثنا عشر هي الجامعة ثم تقسمها على مسألة الذكورة اثنين يحصل ستة وهي جزء 
سهمهاء وعلى فسالة الأنوثة ثلاثة يحصل أربعة وهي جزء سهمهاء للابن في 
مسألة الذكورية واحد في جزء سهمها ستة بستة وله من مسألة الأنوثية اثنان في 
جزء سهمها أربعة بثانية فيجتمع له من المسألة أربعة عشر تقسم على ال حالتين 
يحصل سبعة وهي نصيبه. وللخنثى من مسألة الذكورة واحد في جزء سهمها ستة 
وله من مسألة الأنوثية واحد في جزء سهمها أربعة بأربعة فيجتمع له من المسألتين 
عشرة تقسم على ال حالتين يحصل خمسة وهذه صورتها: 


(0) المبسوط للسرخسي .)5١941(‏ وحاشية الدسوقي (518/5)» وروضة الطاليين للنووي 
(ص:17١٠)»‏ والشرح الكبير على المقنع /١1(‏ 7194). 


كتثاب الفرائئ بيب لآ سم 


الراجح: 

حيث إن الأخذ بالاحتياط يحقق مصلحة الخنثى ولا يضر بغيره فإن الأخذ 
به أولل» وذلك يتحقق في القول الرابع» ولكن نقول با أن الطب قد أحرز تقدما 
كبيرًا وتطورت الأجهزة الطبية التي تعين في تحديد وتشخيص كثير من مكونات 
جسم الإنسان ومنها الهرومونات التي يمكن عن طريقها معرفة نوعية جنس 
الإنسان وما فيه من صفات الذكورة والأنوثة ولذلك يمكن الاستفادة منها في 
تحديد كونه ذكرًا أم أنثى» ويتم ذلك بالتحاليل المخبرية على أن يعتمد ذلك من 
طبيبين مسلمين عدلين» وتتم قسمة التركة بناء على ذلك دون حاجة للانتظار 
حيث يحصل بها تبين أمر الخنثى وتحديد نوعه. والله أعلم. . 
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سس ]ىم الفقه الميسر 


ميراث المصفود 

اللغة المفقود: اسم مفعول من فقد الشىء إذا عدمه.والمفقود المعدوم!". 

واصطلاحًا: من انقطع خبره ولايدري حياته من موته'"". 

مقدارمدة انتظار المفقود : 

-١‏ يرى الحنفية وهو المشهور عن المالكية والشافعية في قول والحنابلة في 
رواية أنه ينتظر فيه حتى يتحقق حاله» ويضيف الحنفية أو يمضى عليه مدة من 
الزمن حددوها بمضى تسعين سنة من ولادته وقبل مائة وعشرين سنة. وفيل 
عندهم إذا لم يبق أحد من أقرانه حكم بموته وحددها المالكية بسبعين سنة وقيل 
انين وقيل تسعين وقيل مائة سنة» وذلك تقديرًا لما يمكن أن يعيش إليه الإنسان 
إذا لم يتبين موته. 

؟- ويرى الحنابلة وهو المذهب عندهم أن للمفقود حالتين: 

أ- أن يغلب عليه الحلاك كمن فقد في معركة أو في مهلكة ونحو ذلكء. فهذا 
ينتظر أربع سنين من حيث فقده لأنها مدة كافية لوصول خبره إن كان حيًا. 

ب- أن يغلب عليه السلامة كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم 
فهذا ينتظر تكملة تسعين سنة منذ ولد لآن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. 

-٠‏ أن المرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد الحاكم وهذا هو المشهور عند 
الحنفية والأصح عند الشافعية ورواية عند الحنابلة وذلك لأسباب منها: 

١‏ - أن التجديد بمدة معينة لا دليل عليه. 


() القاموس المحيط مادة: «فقد). 
() العذب الفائض (؟77/7). 


كتاب اللفزائضي ب-بببنب-ن-نن-ابابب ببستت 1408 سم 

؟- أنه في الوقت الحاضر أصبح العالم كبلد واحد» حيث توفرت وسائل 
الاتصالات وكثرت أجهزة الإعلام المختلفة وأصبح من اليسير البحث عن 
المفقود مقارنة بالزمن السابق. وهو الراجح إن شاء الله تعالى. 

كيفية إرث المفقود : 

إذا مات مورثه قبل الحكم بموته فإن المفقود يرثه فيوقف نصيبه له كاملا 
ويعامل بقية الورثة باليقين» فمن كان محجوبًا لم يعط شيئًاء ومن كان ينقصه أعطى 
الأقلء ومن كان لا ينقصه أعطى إرثه كاملا. 

مثال: مات شخص عن زوجة وجدة وعم وابن مفقود» فتعطى الزوجة 
الثمن لأنه اليقين والجدة السدس لأن المفقود لا ينقصهاء ولا يعطى العم شيئًا 

كيفية الإرث من المفقود : 

إذا انتقضت المدة المحددة لاحتمال حياته أو حكم القاضي بموته فإنها تقسم 
تركته على من كان وارثًا له حين الحكم بوفاته'". 

ميراث الغرقى والحرقى ونحوهم: 

والمراد بذلك كل من لم يعلم موتهم بسبب حادث أتلفهم جميعًاء فلم يعرف 
أمهم مات أولا كحادث الغرق والحدم وحوادث الطائرات والقطارات والسيارات 


)١(‏ المبسوط للسرخسي /5١(‏ 55)» وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص:١751)»‏ وروضة 
الطالبين (ص: ٠٠١‏ 56 والشرح الكبير عل المقنع (0١61/1؟57),‏ وانظر تسهيل الفرائض» محمد 
عثيمين (ص:89). 


تك" ل الفقه الميسر 


لوفاة الغرقى ونحوهم خمس حالات: 

١‏ - أن يعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم بالإجماع. 

؟- أن يعلم موتهم جميعًا في وقت واحد. فلا توارث بينهم إجماعًا لآن من 
شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. 

"- أن يجهل واقع موتهم فلم يعلم هل سبق أحدهم أو ماتوا جميعًا. 

4 - أن يعلم أن موتهم بالترتيب ولكن لا يعلم عين المتأخر. 

4- أن يعلم تأخر أحدهما بالموت عن الآخر ثم ينسى 

وي هذه الحالات الثلاث يختلف العلماء في توريث بعضهم من بعض على 
ماياتي: 

١-يرى‏ جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد 
أنه لا يرث بعضهم من بعضء وإنا الإرث للأحياء من الورثة دون من مات معه 
وهو مروى عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس «نتم. لأنه لم يتحقق 
حياة الوارث بعد موت المورث». ولأن قتلى اليهامة وصفين والحرة لم يورث 
بعضهم من بعض بل جعل إرثهم للأحياء من ورثتهم. 

١‏ - ويرى أحمد وهو الظاهر من مذهبه أنه يرث بعضهم من بعضء وقيل 
يرث كل منهما صاحبه من ماله الخاص دون ما يرثه من الميت معه. فيقدر أحدهما 
مات أولا ويورّث الآخر منه. ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يعمل 
بالثانن مثل ذلك. 

ويروى ذلك عن عمر وعلى #نتهه. فإن عمر حك لما وقع الطاعون في 
الشام فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكُتب عن ذلك إلى عمر فأمر: «أن 


كتاب اللفزائ ‏ س ب ب ا لس 
ورثوا بعضهم من بعض). 

الراجح: يترجح قول الجمهور بعدم التوارث بينهم لتحقق الجهالة. ولا 
يثبت الاستحقاق مع الشك. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ 
عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين. 

كيفية توارث الغرقى ومن 4 حكمهم عند من يقول به: 

١‏ - يعمل مسألة لأحدهم فتقسم على ورثته الأحياء ومن مات معه. 

-١‏ يعمل مسألة ثانية للأحياء من ورئه من مات معه ويقسم عليها نصيبه 
من مسألة اميت الأول ويحصل جامعه بذلك. 

*"- يعمل مسألة للميت الثاني وهو الذي قدر أولا أنه حي وتقسم على 
ورثته الأحياء ومن مات معه. 

5 - يعمل مسألة أخرى للأحياء من ورثة من مات معه وتقسم عليها 
سهامه ثم تصحح المسألة'". 

المبراث بالولاء: 

تعريفه: الولاء في اللغة القرابة والنصرة!". 


واضطلاحا: هو عضوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق7". 


)١(‏ المبسوط للسرخسي (77/70)) وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص:418))» وروضة 
الطالبيين للنووي (ص:9١٠223»‏ والشرح الكبير على المقنع /١6(‏ 5560))» وتسهيل الفرائتض» 
عمذين عقيمين (ضن:5 25 ؤاز الطياغة اليوسقية تعصر: 

() القاموس المحيط مادة: «ولاء). 

(”) التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص:7"7). 


حدم إن مسسست بس صصح سس الفقة امسر 
الأصل في مشروعية الإرث بالولاء: 
أما الكتاب: فقوله تعالى: ا 3 ا ا هُمُ فَإِخونكم فى أدبن 
وي 7" 
وأما السنة: فمنها حديث: (إنها الولاء لمن أعتق)1" 
وحديث: «مولى القوم من أنفسهي»!" 
وأما الا جماع: فقد أجمع أهل العلم على أن من أعتق تق عبدًا أو عتق عليه ول 
يعتقه سائبة ولا من زكاته أو نذره أو كفارته أن له عليه الو لاء/". 
الإرث بالولاء: 
الإرث به تعصيبًاءوهو مقدم على الرد وذوي الأرحام لقوله عَلله: «الميراث 
للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى»”". 
وترتيب عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب. 
من يرث بالولاء: 
الذين يرثون بالولاء خمسة أصناف: 
١‏ -المعتق ذكرًا أو أنثى. 
)١(‏ سورة الأحزاب: 0. 
(0) أخرجه البخاري (5/ 5١‏ 7). 
(9) صحيح البخاري (8/ 197). 


(:) الشرح الكبير على المقنع ٠7" /١(‏ 5). 
(0) أخرجه سعيد بن منصور ١١0١ /١[‏ 26, وذكره الألباني في إرواء الغليل (5/ .)١77‏ 


كثّات الفرائض ااا ب ب 149 سلسم 
؟ - معتق المعتق وإن بعد. 
-عصبة المعتق بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير. 
4 - معتق أبي المعتق إذا لم بجر على المعتق رق. 
4- معتق جد المعتق إذا لم يجر على المعتق أو على أبيه رق. 
شروط الإرث بالولاء: 
يشترط للإرث بالولاء أحد أمرين: 
١‏ -عدم جميع العصبة بالنسب. 
؟- أن يقوم مهم مانع عند وجودهم من الإرث كالقتل والرق واختلاف 
الذي 0 ظ 
ميراث المطلقة : 
عقد النكاح من أسباب الميراث» وقد يحل هذا العقد بالطلاق» ومن 
المطلقات من ترث ومنهن من لا ترث.وإليك بيان ذلك: 
-١‏ المطلقة الرجعية: سواء حصل طلاقها في حال صحة الزوج أو 
مرضه. وترث باتفاق الفقهاء لأها زوجة ما دامت في العدة. 
؟- المطلقة البائن 2 حال الصحة أو مرض غير مخوف: وهي لا ترث 
إجماعا لانقطاع صلة الزوجية. 
“- المطلقة البائن 2 مرض الموت: وهو غير متهم بقصد حرمانما من 
الميراث» وفي توريثها أربعة أقوال: ظ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (5/ 877)» وحاشية الدسوقي (5717/5)»: وروضة الطالبين للنووي 
(ص: 5 »)3٠١‏ والشرح الكبير على المقنع ٠7 /١14(‏ 5). 


و سس سس سح الفقه الميسر 

الأول: أنها لا ترث مطلقا لأنها بائن منه قبل موته. وهذا هو الصحيح من 
قولي الشافعي. 

الثاني: أنها ترث إذا توفى مطلقها وهي في العدة ولا ترث إذا توى بعد 
خروجها من العدة وهذا قول الحنفية. 

الثالث: أنها ترث سواء توفى وهي في العدة أو بعدها ما لم تتزوج بآخر أو 
ترتد وذلك معاملة له بنقيض قصده وهذا قول الحنابلة. 

الرابع: أنها ترث مطلقًا سواء مات في العدة أو بعدها تزوجت غيره أولم 
تتزوج وهذا قول المالكية'". 

الراجح: لنا أنها ترث مطلقا مالم تتزوج أو ترتد وذلك سدًا للذريعة حتى 
لايفكد الطاذق عتن الت وسيلة إل محرنناق الزوعة من الارف: 

الصلح بين الورثّة في إخراج بعضهم (التخارج) : 

وهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم بشيء معلوم'"". 

حكم الصلح(التخارج) : 

١‏ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز التخارج عند 
التراضي وأن يعطى أحد الورثة عوضًا عن نصيبه من التركة ليخرج منها للباقين. 

واستدلوا بها روى أن عبد الرحمن بن عوف خلئعك طلق امرأته تماضر بنت 
الأصبغ الكلبية في مرض موته. ثم مات وهي في العدة» فورثها عثمان بن عفان 
)١(‏ المبسوط للسرخسبى .)١55/5(‏ وبداية المجتهد (؟/2577).: المجموع شرح المهذب 


(214/16). والشرح الكبير على المقنع /١1/(‏ 599). 
(5) شرح فتح القدير لابن الهميام (17/ ٠8‏ 4). 


كثاب الفرائض ‏ 77ب ب-س- اس 77ب سس سس 99؟ سسمد 
خينعكه مع ثلاث نسوة أخرء فصا حوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفاء قيل 
هي دنانير وقيل دراهه"". 

١‏ - وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك في المواريث القديمة» لما روى أن النبي 
َه قال في رجلين اختصما في مواريث: «استهماء وتوخياء وليحلل أحدكما 
صاحبه)'"' وهذا صلح عن المجهول. 

أما ما يمكن معرفته كتركة موجودة أو يعلمه الذي هو عليه ويجهله 
صاحبه. فلا يصح الصلح عليه مع الجهل» قال أحمد إن صولحت امرأة من ثمنهاء 
لم يصح واحتج بقول شريح: «أيهما امرأة صولحت من ثمنهاء ل يتبين لها ما ترك 
زوجهاء فهي الريبة كلها»» قال وإن ورث قوم ما لا ودورًا وغير ذلك فقالوا 
لبعضهم. نخرجك من الميراث بألف درهم. أكره ذلك. وإنما جاز الصلح مع 
الجهالة للحاجة إليه لإبراء الذمم» وإزالة الخصام. ومع العلم فلا حاجة إلى 
المصالحة لإمكان أخذ كل ذي حق حقه!". 


.)5 09 /1( شرح فتح القدير‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 20770 وأبو داود برقم (0085), والحاكم [5/ 1017١50٠١37‏ 
وصححه. قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار :2218/1١(‏ رواه أبو داود في سئنه في 
القضاء من حديث أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أن النبي عله 
أتاه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فذكره؛ ورواه الحاكم في مستدركه في كتاب 
الأحكام و قال:صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه أحمد وأبو يعلى الموصلى وإسحاق 
بن راهويه في مسانيدهم وابن أبي شيبة في مصنفه قالوا ثلاثتهم ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد الليثي 
عن عبد الله بن رافع به» و رواه الدارقطني في سننه في الأقضية وبعضه في الصحيحين. 
وقال صاحب تحفة المحتاج (7/ 0177): رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح لا جرم رواه 
الحاكم وقال صحيح الإسناد. 

69 شرح فتح القدير .))6١8/0/(‏ وحاشية الدسوقى (9/ 1" وروضة الطالبين (ص:١59)).‏ 
والمغني لابن قدامة (/1/ “77). 


لدوم سند 

كيفية تقسم التركة بعد التخارج عند من يقول به : 

إذا تصالح الورثة مع أحدهم على أن يترك حصته لهم ويأخذ بدلها جزءًا 
معيئًا من التركة» فإن طريقة التقسيم أن تصحح المسألة باعتبار المصالح موجودًا 
بين الورثة ثم تطرح سهامه من التصحيح ثم يقسم باقي التركة على سهام الباقين 
من الورثة. 

أما إذا كان التخارج على شيء من المال من غير التركة فإن المتخارج يكون 
قد باع نصيبه من التركة نظير الثمن الذي دفعه سائر الورثة من أموالهم الخاصة 
لتخلص التركة كلها لهم. 

وأما إذا تخارج وارث واحد مع وارث آخر على أن يترك له نصيبه» فإن 
التركة تقسم بين الورثة جميعًا على اعتبار أنه لم يحصل تخارج ويؤول نصيب 
المتخارج بعد ذلك لمن دفع له البدل!". 


2 2 


.)578/6( حاشية ابن عابدين‎ )١( 


كان الْفْرائْض. تسممهحك حي من 98 بجت 
قسمن التركات 

اللغة: القسمة: جعل الشيء الواحد قسامًا. 

والتركات: جمع تركة وهي ما تركه الميت من مال'". 

وقسمة التركات اصطلاحا: هي إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعا من 
الو 

أهمية ذلك : 

إن قسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض» وتعلم الفرائض 
وما يشتمل عليه من مباحث إن| هو وسيلة إلى إعطاء كل وارث حقه من مال مورثه. 

أنواع التركة : 

التركة نوعان: 

-١‏ ما يمكن قسمته أي فرزه بالعد أو الوزن أو الكيل أو الذرع لكونه 
مستوي الأجزاء. 

١‏ - ما لا يمكن قسمته لكونه غير مستوي الأجزاء كالعقارات وغيرها. 

عمل القسمة 2# النوع الأول: 

لقسمة التركة في هذا النوع عدة أوجه. أنسبها: 

١‏ - طريقة النسبة: وهو أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إلى المسألة. 
ثم تعطيه من التركة بتلك النسبة» وهو يصلح لجميع أنواع التركة. 


(1) لسان العرب مادة: قسم. 
(0) التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص:١9١).‏ 


تتتستمتت. “46/4 تم 771 تبت لأ شك المنتطر 
0 


1 تقسم المسألة على سهام كل وارث منهاء : ثم اقسم التركة على خارج 
القسمة. ابي الوارث. 


فتقسم على الوجه الثالث كما يأتي: 


عمل القسمة 4# النوع الثاني: 

١‏ - طريقة النسبة: وهو أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة 
ثم تعطيه من التركة بمثل تلك النسبة. 

5- - طريقة بيقة القيراط: وهو ثلث الثمن فهو جزء من أربعة وعشرين جزءًاء 
فكل جزء من الأربعة والعشرين يسمى قيراطاء ويتم ذلك بأن تقسم العدد الأول 
الذي هو المسألة على العدد الرابع الذي هو مخرج القيراط» وما خرج يسمى قيراط 
ويقسم عليه نصيب كل وارث فيخرج ماله من القراريط'". 


)١(‏ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص:577)» وروضة الطالبين (ص:75١23»‏ وانظر 
الرائد في علم الفرائض (ص:58١).‏ 


كتاب الفرائض 


ل 


فهرس الآيات 


و١ ٠‏ 
فهرس الآيات 
الآية الصفحة 
#أسكنوهن مِنْ حَيّتُ سَكثر © [الطلاق:5]........... او ا دن 
«الَدِبنَ يُظهِرُونَ سخ ين يسآيهر نا مرج أمَهتهرَ #4 017 /ال 
[المجادلة:؟] 0007000000000 شش2' ااا 
أَلطَلقٌ يتان 4 [البقرة:79؟] اا ا 
© الوم لل ألطَيَبتٌ © [المائدة:ه5] 0 رض 
إن اددوأ هلك لسن لمر ولك © [النساء:/10].. الي 0 
«خْرّمَت عَلَتْحكُ أكهس ف وسَافُمْم © [الساءنام.. ‏ الا ١4/1417‏ 
العا رسا 0 اداو 
#وَإنْ أمعتحك ف ل اس ].. 7 


#قّإن طبن لك عن ع ويه فسا فَكلومهنكامَرِيكًا 4 [النساء:؛]. 2 4 8/87 


إن طلقا كلا يل له م ا بنذ عق تدكم دنا 4:22 


[البقرة: ]77*٠‏ دببب1 001010201212121 0 0 ا 
إن مود 00 مهن إل الْكَْار» [الممتحنة: ٠‏ م 
#فانكحوأ ما طاب لكم من اليس من وَثُلتَ 0 

[النساء:”] 2 
#فانححوهن َبِإِذْنِ أَهْلهنَّ 4 [النساء: 0 ؟ ] ل 507-22022020 


لعلمَان يَائرَكَ 44 [النساء:1717] اعم 0 5282 
رد لَه مَكترا اده إِخْوْنكحْ فى الدين مويك 4 


[الأحزاب: زه 1 4 806 ف هئف بذ عازه هه وآبة 818 86628 4 616 قتف فده 68 14148 0116 16 6ه ١‏ 0 3 


نان كاي م نتن 2 
0 


بدا 

قن لم يك لوا 
ازمر 

يام أخرّ # [البقرة:184] 
صف مَاوْضم #* [البقرة:/7719] 

لقُلْ هَل يَستَوى يلون ورين لايحلَمُونَ © [الزمر:9] 0 

« لجاع علي إن طَلْقعَأ 

لَغْو ف أَيَمَنيكة © [امائدة:4] 


9 لِلَذِنَمُْلُونَمِن يهم تربص أَرْيحَةٍ شمر © [البقرة:777] 5 


احلا 


ا 
6 


بض 
17 


سَعيَه 4 [الطلاق:؟] 
هن لالم ونس لِيَاسُ لَهُنَّ 4 [البقرة:1810] 
انوا لِيَسَآءَ صَد مين لَك © [النساء:4] 
قنطارًا # [النساء:١٠]‏ 
توا بوي > 


© © «# *© © © #© * وه .»+ © ده + «* © « ا © © + 6 © 56 © 8 .8ه .هع هه > »هم مه اهمه مه ووه 


ياس برسي 


دس 


...]١ ١:ءاسنلا[‎ # 


+ » © +5 © © © © © © © © 9© +5 5 5ه مه هسه هه 


© + 584569 4 84 565 586 +5 ههه 56 8 مهمه هه همه مه 


َّ © [البقرة:77].. 


+ +8 38*86 مهمه هه هه وده 


© © © © *© © © 6 © © © »© © 96+ © 6ه هده 6ه 


© © © © © :« > .هه هه وهم 


»© * #* © #« # # #« هه »هه © هه هه 


ب عبر 


]ل مَسُلوهُنَ 4 
#وَأسَتَشيِدُوأ سَهِيدَي من رَجَالِحكُم # [البقرة: 7857] 20 
#واعبدوا أللَّهَ ولا 3 
كرو >> روا 2 


0 > غ2 سا بر 
منكم ويذرون أزويجا 


# [الأنفال:7] 2521 
* [البقرة:؟ 77 ]. 


ن إِحَسَدنا # 


50 
0 لت‎ 
١1 : 
515489 
م١‎ 
2 


66 


65 


١/6 
١05 


14> 
كل ا ؟ 
كل هم/ا١ا‏ 


فهرس الآيات 


7 
>30 


/ع 


#وألئ اهن شوشر عو شرك * [النساء: 4 *] 0 
0 ولد يسنم نَالْمحِيض من ايك 4 [الطلاق:؛ ] 0" 


و 


اي 0 م طم 
© والمط لقنت يتريصر بأنفس هن تَلَحَهَ هرو © [البقرة:78؟]. 


1١ 
_ 


© وَالْوالِدتُ رَضِعن أؤلده حولي مين * [البقرة:*717]... 
سرس ع دح سه #2 آ ‏ ا هر لي 1 

#وامزة مَؤْمِمَة إن وهبتٌ نفسها للتّىّ # [الأحزاب: ]05٠‏ 55 
رام 22> دوم سر لس سرجه سر سه مرح 

#وَإِنّ أردتّم أُسَيَبَدَالَ روج مَحكاري روج # [النساء: ١؟].‏ 

ون أمرَأَة حافت مر يلها شُعُورًا أَوْ إِعَرَاضًا © [النساء:178].... 
عو دس 0 #2 م ره 

9 وَإِنَ خِفْتمَ ألا نقَسطوأ في الى # [النساء:] 0 


© وَإِنْ حِفَثُمَ سْقَافَ بَنَهِمًا فَأَبِمَمُوَاْ حَكَمَا مِنْ أَمَلِو * 


[النساء: 6 7] او ا م اع رار ا 2 لال لوه اده ل ا ا 
#وإن طَلْفَتْمُوهنَّ مِن قبل أن تَمسُوهنٌ # [البقرة:/7] 525000 
#وَإِن كاب ذو غْسَرَفَنَظِرَه ال مَيْسَرَوَ # [البقرة:8؟].... 
#وَإِنْكَانتَ وحدة لَه لِيَضَفٌ * [النساء:١١]‏ 5 


مر 


م ود 00 


7 ص سر سار لكر ول هقير ا 0 2 سس ٠.‏ 4 
#وإن كامت رَجِلٌ دورت حلننخة أو أمرأة و : أح أو 


0 
حت * [النساء: ]١7‏ 0 


وه 00 


#وإن كانوَأ إِحْوَهٌ رَجَا لا وسآء قَلِلذَ كر وِْلُ حظٍ الأنشين * 
الخجاء 1171 ]يض م ا 0 

#وأنكحوأ اليم منك والصَللحِينَ من عبَارفد 4 [النور: 9"7].... 
ووأ الْدرسَار بعص أو بَحضٍ 4 [الأنفال:0/] 257 


ا ا اي لك 


سل حي ال 0 ع 
#وحمله: وفص نله, تلنشون سَهرًا # [الأحقاف:5١]‏ اط ا 0 


8و ل 


7 
ااا تك 
184١‏ 
لاق ١١6.١7‏ 
مل 7و3 
6 
/ 
لام 14١‏ 


41١ م٠‎ 
١١9 7م‎ 
511/ 
5١ 


"5558٠ 


” 0 
لب برضض‎ 
5١ 
١07 


624 


5١ 


1 


ل 


53 


510 


الل 


#وحَاسرَوهنّ بَالْمَعْرَوفٍ © [النساء:9١]‏ 1570 
ل اس سي تر مو تير حي حر فر #2 سير 

#وعل] وود له ذفن وكسوتمن بالمعرُوٍ © [البقرة:77].. 

ورسن ريك أله مدا ل إِيَّاهُ وبِالْولِدينِ ةا 4 


[الإسراء: 77] 5 
#وَلأَبوَيهِ ك0 وَاحِلر مِنْهَمَا السّدّس # [النساء:١١]‏ 26 
#ولا دَنَحِدُوَأ ايت ي أللّه هوا # [البقرة:١77؟]‏ 577 
#ولا نزر وازرة «وزر أَخْرك #* [الإسراء:ه١]‏ 011000 
#ولا مَصَلُوضنَ لِتَدْهَبُواْ بَعَضٍ مآ عَاتَيْتُمُوهْنَ * 
[النساء:9١]‏ 177575100000000( 
(5ا بتع عَكِك يما عَيَسْثْ بد ين جنب الن» 
[البقرة: 65 737 ]. 


م ل 


#ولا بيس يهن ِلَامَاظْهَرَمِنَهَا © [النور:1"]. 
«ولا يحل لَحكُم أن تأَحْدُوأ مِمَآ ءَاتَْمُوهنَ سين * 


[البقرة:7179] ل 
« وَلن شَسْمَطِيعُواً أن تمد ين ألِنسَآِ وَلَوْ حَرضكم » 
[النساء:79١]‏ 77111 
لحك الي مما تركش يد لم يحكئن لك و41 
[النساء:7١]‏ 1107( 
#وطَيَّ مِْلالَدِ ى عَلَيهِنَ المعو © [البقرة:78؟] 512 

#ومَاجَعَلَ اد يام ماه # [الأحزاب:4] ل 


وَمَن لم يسْمَطِعْ مَك وَل أن ن تكح المخصكنت » 


[النساء:6” ] 0 م ا ا 0 


الفقه الميسر 
84لى ول 17" 
51١‏ 


4١٠ :ل‎ 


الى "م 


6/,قى 


: 85" 
لأ "ال "١84‏ 


فهرس الآيات 


١١ 


7 


/ : 
3/6 


75 


رع لتر .م بير اا 


و / تصف مائرا أن واجحكم # [النساء:١١]‏ عاة 
«وَعهْوَيرِته إن لَّم يكن لهاو 


ولد # [النساء:7١]‏ ه52 
سح سه ده -_-- م م سه 4 
وبيِرواعنها العذاب أن تشهد أَريع بدت يألّهِ 4 [النور:8].. . 
- ال صر 


٠١ لحل‎ 


أ ل سح لخ خم سس سه 


#يكأببَا ألتَئّ إدَا طَلْقَثم اليْسَآَ 


[الطلاق: ١‏ ] نعط نه و وسو لوعو 5 عم اه اجا ا وه 
«يكأيبا آلَذنَ انوا دا تَكحمُمْ الْمَؤْمئاتٍ ثم 4 
0007 و ا ل ا ا 
#يكانها لذبب ءَامَنُوا ووأ الْعفُود 4 [المائدة:١]..‏ ا 
ل ا ا د مآ أل أنَهُ لك 4 
[المائدة: لا ]........ ار 4ه ال امه عن رارم ا ا ا 
« يكأيا ألْدِينَ َامئوأ لا تََرَبوأ أ اككره واخر فكرق ؟ 


مي سرع ٍ- 


0 يي ادم ابتكم شيط [الأعراف:/71] 0 
55 ألدَّهُ الَذِبنَ َامنوا نكت وَآلذِينَ أونُوأ العم دَرَحَتٍ 


[المجادلة:١ ]١‏ 00000010101012 اا 
( بك أل اكد صط ةلو يفل حك ليق > 
[النساء:١١]‏ ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 


5١ 
5 
١ 4 


10 


ا 
7 


١77 


">: 54 


الك سح 


فهرس الاحاديث والآثار 


١ 


الملا 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث 
«ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شىء فلأهلك) 
«أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق» 51770 
«أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم...) ش12 
«أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها) 55 


الإخونكم خولكم..) 1 


(إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة 


١إذا‏ دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» 000 
«إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء 


«أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟». 
«أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة» 210 


«أفضل الصدقة ما ترك غني...) ا 
ألا لا يزوج النسائى إلا الأولياء...» ا 


«ألا واستوصوا بالنساء خيرًا...) ل 


كك 


07“ 


"1 


55 


ىس سسسب ل الفقه الميسر 


«الإسلام يزيد ولا ينقص») 0 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو 
أحل حرامًا) 2 
«العلماء ورثة الأنبياء» 0 0 0 

0 عى.ر ٠‏ هاه -. ١>‏ 
«١مثل‏ المؤمنين في توادهم وتراحمهم...) 0000 
«المتلاعنان لا يجتمعان أَبدًا) 0000 
١المسلمون‏ عند شروطهم) مدرو امو اس 0000 
«الولاء لمن أعتق» 00001 0 0 0 ا 
«الولد للفراش وللعاهر الححر) ل ع افا 
امرأة المفقود ابتليت فلتصير ولا تنكح حتى يأتيها ظ 
يقين موته) وح ا ا ل 1 
«امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان» ١1‏ 
«أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض)» 0 


«أن أحق الشرط أن يوني به ما استحللتم به الفروج».. 4 
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبهه  5١4‏ 


«إن الله كتب الإحسان على كل شىء...) 000000 ادن 


١إن‏ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 


فهرس الأحاديث والآثار 


39ت232> 


١ 


ضر 


0 


3 


5 


وض 


أن 


«أن النبي عله رأى على عبد الرحمن بن عوف لتك 


اثر صفرة..») خوئ هاي ع وان ون ع ا 1 
«أن النبى عله قال: من كشف حمار امرأة ونظر إليها 
وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل) مه خا ا ا 
«إن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها 
النبى عَلله أن تعتد بحيضة» 85 5شه 5# 
«أن امرأة قالت لرسول 0 
احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم اذى ال و ا 


«أن خولة بنت مالك شكت أمرها إلى رسول الله عله 
حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت ونزل بها 
القرآن...» 0/1520 


(أن رجلا أتى لنبى 6 قد ظاهر من امرأته فوقع ‏ 


عليها...» 000 *#*غ23ظ1؟' 
«أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي عله وانتفى من 
عووه وساي 00 
«أن رسول الله مله اصطفى صفية لنفسه...) ع يسا م 
«أن رسول الله عله أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالا 
حمس رضعات فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة»... 
أن رسول الله عله طلق حفصة : ثم راجعها) لدم وقوه 


0 سب 


ه 


/6 


١ 5ه‎ 


يضن 


١4 


١١" عق‎ 


اه 


ىه 


ود 


أ 


(أن رسول الله عد لما تزوج أم سلمة أقام عندها 


«أن رفاعة القرظى طلق امرأته فبت طلاقها...») 0 
إن مثل ما بعثني الله به من اللهدى والعلم..) 221 


«أنت أحق به مالم تنكحي) ل 


«إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» م و 


«إنها الولاء لمن أعتق» ل ا 
(أنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا» 0 
«إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة» ا 
«أوم النبي عله على بعض نسائه بمدين من شعير).... 
«إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر...) 0 
«أيها امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام 


عليها رائحة الحنة» م ا 
«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم 
القيامة») 00 ه25 


«تعلموا الفرائلض وعلموها فإنها نصف العلم...).... 
«اتناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة».. 


الفقه الميسر 


الذذا 
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5ه 


66 


لمأن 


/أاه 


ق)ه 


64 


5١ 


55 


1 


١تياسروا‏ في الصداق...) وو و مد ا ا 


«ثلاث جدهن جد وهزلمن جد النكاح والطلاق 


«حديث ابن عباس خفلعك أن النبى عَيله قال: الثيب 2 


أحق بنفسها من وليها..») 00000000 ظش#ظ#«ظ21 
«حديث ابن عمر عند أن رسول الله عله نبمى عن 


«حديث ابن عمر خهفك أنه طلق امرأته وهى حائص 


فسأل عمر رسول الله عله فقال له: مره فل راجعها..). ١‏ 


١حديث‏ أبي هريرة خإنعك أن النبي جلله خطب أم هانى 


«حديث أب هريرة نك عن النبي طلله: تنكح المرأة 
لأربع لالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات 
الدين تربت يداك» ذو اجو موك اللي ا وجو 
«حديث أب هريرة خإنعك قال: قال رسول الله عله إذا 
أناكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه..) 0 
احديث الخنساء بنت خدام الأنصارية: أن أباها زوجها 


لاو”#ا لس 


2 


ه." 


"5 


3١م هم‎ 
١1١ 


وض 


و 


5 


5: 


56 


55 


5 


5 


4 


١2 


لان 


وهي ثيب فكرهت ذلك فأنت النبي عله فرد نكاحه).... 
«حديث أنس بن مالك خيهنعك أن رسول الله عكله أعتق 
صفية وجعل عتقها صداقها» 1111111111 
«حديث أنس «هنعك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج 
امرأة فقال له النبي عَإله: اذهب فانظر إليها...» ل 


«حديث جابر أن النبى عَكه فاتقوا الله في النساء..».... 
١«حديث‏ جابر أن النبي عله قال: أفلا تزوجت بكرًا 
تلاعبك وتلاعبها» 5177 


«احديث جابر خحك قال: قال رسول الله عه: إذا 
خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه 


«حديث سالم عن أبيه عند أن غيلان بن سلمة 
الثقفي أسلم وعنده عشرة نسوة فقال له رسول الله 
ع أمسك أربعًا وفارق سائرهن» #500 


«حديث سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول 
اله تكله فقالت: إني وهبت منك نفسى فقامت طويلا». 
«حديث عائشة خا قالت: سألت رسول الله عه 
عن الجارية ينتكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال رسول 
الله عكله: نعم تستأمر..) 0000000 


الفقه الميسر 


ا 


24 
75 48 


و 


تن 


هه 


ا 


و 


«حديث عبد الله بن الزبير أن النبى عله قال: أعلنوا 

النكاح) اقول وت سمط ساو يع بار ل وه اموي 00 1 
نف «حديث عبد الله بن عمر لحك أنه تزوج بنت خاله 

عثمان بن مظعون فأمر النبي عله أن يفارقها..» 00 
5 «حديث عبد الله بن عمر خنك عن النبى عَكنْه قال: لا 

يبع الرجل على ببع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه). يإ 
«حديث عروة أن النبى عله خطب عائشة إلى أبي بكرا / 
5 «حديث عقبة بن عامر قال رسول الله عله: ألا 

أخبركم بالتيس المستعار) 0 
ع «حديث عويمر العجلاني قال: يا رسول الله أرأيت 

رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف 

يفعل؟ فقال رسول الله عَله: قد أنزل فيك وفي 

صاحبتك...» ماف ساس نه ات له الاو و اا اا و 0000 18147 
7ض «حديث نوفل بن معاوية الديل قال: أسلمت ونحتى 

حمس نسوة فسألت النبي عله فقال: فارق واحدة 


وأمسك أربعا..» 000111 
4 «خذى مايكفيك وولدك بالمعروف») ا 316 
6م اخياركم خياركم لنسائهم) ااا ا ااا 


١‏ «خيّر النبى عإلله غلامًا بين أبيه وأمه) 01000 ااا ل 


الذذا 


:م 


14 


4١ 


47 


4 


علدن 


١اخي‏ ركم خي ركم لأهله وأنا خي ركم لأهلي) 5500 
«رفع القلم عن ثلاثة...) ا ا 
#اسألت عائشة زوج النبي عله كم كان صداق رسول 
الله عإلله؟ قالت: كان صداقة ثنتى عشرة أوقية ونشا..» 
«شر الطعام طعام الوليمة...) 000 *#ظظ95 
«عذبت امرأة في هرة حبستها...) الا ا 
اعن أبي هريرة لحك أن النبي عَبينه نبى عن نكاح السر).. 
«عن أب هريرة <اعك عن رسول الله عله في الرجل لا 
يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما» 52 
جحش فيات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي 
عَِي...) الحديث ة 
«عن كعب أنه أراد أن يتزوج يبودية أو نصرانية فسأل 
النبى عه عن ذلك فنهاه عنه) آزآز ز [ ز ز[ز[ز ز ز ز ز 1011111 


«فإن حق الزوج على زوجته إن سأها نفسهاأ...») 576 
«فإن قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله 
شيئًا» ا 


حقف 


>32. 


٠ل‏ ره 


5١ 


5 
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15 


ه64 


1 


41 


1 


«فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم) 55 
«قالت عائشة <لكها: دخل على رسول الله عله ذات يوم 
وهو مسرور فقال: يا عائشة ألم تري مجزرًا المدلجي) 0ذ50ذآ”2ظ2 


«قصة على وفاطمة وفيه: ألا أعلمك) خيرًا ئما سألتماني». ‏ 


«قضى رسول الله عكله في بروع بنت واشق أنها لها مثل 
صداق نسائها» 00 


«قول النبي عله لسلمة بن صخر الأنصاري حين 
ظاهر من امرأته ثم وقع عليها: أعتق رقبة...) 2008 
«قول النبي عله أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا» 

«كان رسول الله عله يقسم بيننا فيعدل...) 22000 
«كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات).. 
«كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه») ئ٠٠شظ©252‏ 
«كيف مما وقد زعمت أنها قد أرضعتك] دعها عنك). 
«لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 


النسب» و انوع اع لع و 
دلا نحرم المصة والمصتان») 8ه 
لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها») 110 


وف 


؟ه 


حول 


ست 711 
6 طلا رضاع إلا ما كان في الحولين) 2 
4 «لا ضرر ولا ضرار) 52*00 
٠‏ «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) 177 
١1١١‏ ١لا‏ نذر لابن آدم فيا لا يملك ولا عتق له..) 22 
١7‏ الا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا» 0000 
١٠‏ (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) حو و 
6 الا يتوارث أهل ملتين شيء) يه 
6 الاايحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان 
قبل الفطام») ام ا ل ل ا ا 
٠١7‏ «لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه 
زرع غيره) ل ا ل ا 
0٠‏ الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 


ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة اشهر وعشرًا...» 
«لآايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» هذ 
١لا‏ ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» ا 
«لو أن رجلا أعطى صداقًا ملء يده طعامًا كانت له 


«لو كنت أمرًا أحد أن يسحد لأحد لأمرت النساء أن 


١ 


١1م١‎ 


يفن 


523 
١7 


كه 
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١7 


١84 


0 
س١‎ 
شل‎ 
١ 


ع 


يسحدن لازواجهن..») نا 81ت بنه 3 روه نه اميه اود 


اليس للقاتل شيء») 0000 
«ليست طا نفقة وعليها العدة» ل 
«ما رأيت النبي كه أوم على أحد من نسائه ما أولم 
عليها أولم ولو بشاة» 0000000 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) 527 
«مر رسول الله لله ببعبر قد لحق ظهره ببطنه) ا 
امن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام»).... 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه» ا ا 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة 
يدار عليها الخمر) وكا كول رتوو ةا للفو لط عله اا 
«من كانت له امرأتان فهال إلى إحداها...» 5*0 
«من لعب بطلاق أو عتاق فهو ىا قال» 520110018 
«من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» 0ك 
«واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع..).... 
«وألحقوا الفرائض بأهلها ف) بقي فهو لأولى رجل 


5 


يفن 


١8 


«وهذا عسى أن يكون نزعه عرق») 18 
(يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدًا...») 0/1178 ١45‏ 


(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج).. 1ل ١١‏ 


«يد المعطى العليا وابدأ بمن تعول: أمك وأباك 
وأختك وأخاك ثم أدناك» 000000151329 00000000 


فهرس المحتويات سس صصص بي 818 د 


فهرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 

المقدمة ل ا 0 

كاب النكا” 
تعريف النكاح 07171خظ0: 
مشروعية النكاح ااانه د االوتدمنه احم متسيد ااا ا 3 
حكم النكاح ل ا ل ل 
أركان التكاح تممه نمم ممه ممه مهمع مم م ممه مم ممم مم66 117 
أولا: الزوجان الخاليان من الموانع ز[ [ز[ز ز ز 0 00000000 
ثانيًا: الصيغة 11 
ثالثاة الول + 7 ©ظ(إ1 
شروط الولاية في التكاح 10000 
انتقال الولاية بالعضل 000 
التوكيل في النكاح 00 
الإشهاد 0000010 
الشروط في التكاح 11011111 اا ا 


بل ؟١؟‏ 


الأولى: نكاح الشغار ا 


الثالثة: نكاح التحليل 527 
الرابعة: نكاح السر 536 


الخامسة: النكاح بنية الطلاق 


9 المحرمات في النكاح 2 
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الصداق ا ل 
تعريف الصداق ا 
مشر وعيته اع املا وا مو اه ماسوو ملاوع اه 
حكم الصداق 000 
استحباب تسمية الصداق عند العقد ش25 
جواز تأجيل الصداق كله أو بعضه 200 
ما يستقر به الصداق ل 
مقدار الصداق ز[ز ز[ [ز ز 000011 
وليمة العرس ا م ا 
مشروعية الوليمة في العرس 000 
مقدار ما 2528 00000 
إجابة الدعوة إلى وليمة العرس ”5 
حكم إجابة الدعوة إذا كانت عامة 000 


حكم إجابة الدعوة إذا كان في الوليمة معصية 


حكم إجابة الدعوة عند تكرار الوليمة 595985 
حكم الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها 0 
حكم الضرب بالدفوف في العرس ومعء م م ةءمءث مه 
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عشرة النساء 0000000011 00 
حكم حسن العشرة بين الزوجين م ام الو ا ل 111 
صور من حقوق الزوج على الزوجة 0 0000001 
هل من حق الزوج خدمة زوجته له مطاف ل كر لين ونيو اد 
حقوق الزوج على زوجها 00001 0 0 0 
" القسمة للمرأة الجديدة 0 
التكنور لله لقيو لانن امسو وا ودواتت بلاطم اما م ااي ال 1/1 
كيفية معالحة النشوز ا 
حل الشقاق بين الزوجين بالصلح 000000000007 
الخلع ببب- 00‏ 00 
الحكمة من مشروعية الخلع ااا 
حالات الخلع 1[ 0 
حالة الحواز ب1ب-0002 0 اا 
حالة التحريم 0000011 0 0000 
حقيقة الخلع وهل هو طلاق أم فسخ مد ل 1 
هل يملك الزوج مراجعة المختلعة في عدتها؟ ا ا و ا 1 


ف 
وقت الخلع 00000 0 ا 
عدة المختلعة 0 0 1 
الطلاق ا ااا 
الحكمة من مشروعية الطلاق 01 ا 
حكم الطلاق ا 
أركان الطلاق 11 1 001011 
الركن الأول: المطلق اا 
طلاق السكران 1 
الركن الثاني: الزوجة محل الطلاق اه ا ام 0 01 
الركن الثالث: الضيغة 2 
طلاق المكره 5000 ار ا 
أقسام الطلاق باعتبار موافقته للشرع من عدمها 00000 
أقسام الطلاق باعتبار الرجعة من عدمها 10000000 
كناب الرجعيى 
مشروعية الرجعة 011 ا 0 اا 
أركان الرجعة م ا 11 
شروط الرجعة ا 0010111 ا 


رون 


الإشهاد على الرجعة 121110 


الآثر المترتب عل انعقاد الإيلاء ش15 


متى يقع الطلادق؟ از 0 
بوع المرقة بسبب الإيلاء 00 


هل يقع الظهار بتشبيه الزوجة زوجها بمن يحرم عليها؟ 


ا 


103 


تشبيه الزوجة بالمحرمات كالخمر والخنزير اا 
ألفاظ الظهار ا اا 
آثار الظهار 1 
كفارة الظهار 1 
العود الذي تجب به الكفارة 0000010000001 
ما ينتهى به حكم الظهار 00000000001 
5 اللعان 1 
مشروعية اللعان ل 0 
شروط اللعان 191000 
نكول الزوج عن اللعان ١‏ 
نكول المرأة عن اللعان بعد يمين الزوج 0 
الآثار المترتبة على اللعان ا اسع 1 
هل الفرقة بين الزوجين باللعان فسخ أم طلاق؟ 117 
" باب استلحاق النسب 0 0 00000000000 
الحالات التي ينسب المولود فيها للزوج ا 00000 
زنا الزوجة وأثره على نسب المولود 11101 00000001 


حكم لحوق النسب بالقيافة ااا 0 


تت رو الفقه المبسر 
حكم لحوق النسب بواسطة البصمة الورائية ا 
نسب ولد الزنا 000000000 
" حكم التبني 101 1 1 ا 
استحباب رعاية الأطفال مجهولي النسب 0 0 0000 

صاب العدة 

معنى العدة الماح كا له ليجع امج اا ل ا ا 
مشروعيتها ااه وجا وو 1 انط نس ا ا ا 
الحكمة من مشر وعية العدة 0000000000001 
شروط العدة ا بب000 ااا 
أقسام المعتدات 11 0 
حساب بداية العدة 0000001 0 0 ا 
أحكام المعتدة ا ا ا م ل 1 
الإحداد ا ا ا وو ل ا ا ا ا 
الغلو في الإحداد اا 0 
انتهاء الإحداد بمضي المدة جع وام انون ون الا مو ل 1 ١1/1‏ 
خطية المعتدة اواو بع ا ا ا ا 
" الاستيراء ل 0 


فهرس المحتويات 


" الرضاع 0000001201 ا 
شروط الرضاع المحرم 0غ12 
حد الرضعة الواحدة 001021020 ااا 
ما يثبت به الرضاعة 0ٍ0ٍ00000001020202ااا ا 
ثر الرضاعة ا 1010 
" الحضانة ا ا 11 
الحق في الحضانة 111 1[ [1ز[ [ [ [ ا اا 
شروط الحضانة 0 
ترتيب الحاضنين 00000 
أجرة الحضانة 0 
الحكم عند بلوغ المحضون سبع سنين مو نال الو لتو ا 110 
أثر السن في إنها الحضانة ل 1 
5 النفقات 00 
الأسباب الموجبة للنفقة 011 0 000000 
نفقة الزوجة 0 
قوط وعوت الفقة للروحة اا 0 
مقدار مائجب من النفقة 00 


١ ل‎ 


المعتبر في تقدير النفقة 5170 


أهمية علم الفرائض ا ا 


الأصل في مشروعية الفرائض ش12 


فهرس المحتويات لف 
الحقوق المتعلقة بالتركة ا ا 0 
أركان الإرث 00 0 0و0 
شروط الإرث لالض اكلم نعو المح اط ااظان ةامحو الا انواجا سي 1111 
أسباب الإرث 00000000 
موانع الورث 000 
موانع الإرث المختلف فيها ببب-ب000 0000000 
الورثة ا 01 0 0 00000 
أولا: الوارثون من الرجال ا اا 
ثانيًا: الوراثات من النساء ا ا 
انواع الإرث الو ل وا لاطا ا م وكا وا م اط 01 1 
الأول: الغفرض 0 
توريث الجحدات ا 
الثاني: الإرث بالتعصيب ا 000 
|الحجب ماج نل لوا و قا ل 114ل تسا كاوس لطائ ووكية ا عا وه يو 11916 
قواعد حجب الحرمان بالشخص 000 
#اسيناب المواريث ااا 
" العول 0000101 ااا 


حبحب م الفقه الميسر 
؟ الإرث بالرد 0 
" توريث ذوي الأرحام ا 
" المناسخات ا 010101212111 ار 
ميراث الحامل 001 ااا 
" ميراث الخنثى نا تفي لي لووقا كر لما نوو اا ع اي 1 1 
" ميراث المفقود ال ارو ا و و ا مو ا 0 
" ميراث الغرقى والحرقى ونحوهم 0ل 
" الميراث بالولاء سه مل و ارد ب ا ع مو ل ا 
الصلح بين الورثة في إخراج بعضهم (التخارج) اسه اي م 
" قسمة التركات 51070707000 ال 
فهرس الايات ا 1 1 1 1 1 1 ااا 
فهرس الأحاديث والآثار 7 ااا 0 
فهرس المحتويات 0 


